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يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل إلــى الباحــث رافــع يوســــف صلاحــات 
لإعــداده هــذا التقريــر، ومــن الدكتــور عزمــي الشــعيبي، وفريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافه ومراجعتــه 
وتحريــره لــه، كمــا يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى لتعاونــه فــي تســهيل 
الحصــول علــى المعلومــات ذات العلاقــة بالمقيــاس، ولجميــع مــن تمّــت مقابلتهــم فــي المجلــس ســواء فــي 
الأمانــة العامــة أو دوائرهــا المختلفــة، والشــكر موصــول إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة الفســاد، 

ــراء والمختصيــن والمطّلعيــن علــى الشــأن القضائــي.   ــة المحاميــن الفلســطينيين، والخب ونقاب

© جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حــال الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2025. مقيــاس النزاهــة فــي القضــاء الفلســطيني – التقريــر الثالــث. رام الله-فلســطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذا التقريــر، ولا يتحمــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

التقريــر بعــد نشــره.



3

فهرس المحتويات

الملخص التنفيذي

مقدمة	

I . منهجية إعداد مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني

II.  الإطار القانوني الناظم للقضاء الفلسطيني
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

المبادئ والمعايير الدولية
المستوى الدستوري

القوانين الأساسية
الأنظمة واللوائح

III.  الإطار التنظيمي للسلطة القضائية	
الهيكل التنظيمي للمحاكم النظامية

مجلس القضاء الأعلى

IV. الملامح الرئيسية لمؤشرات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 2025
النتائج حسب المؤشرات
النتائج حسب التصنيفات

علامات المقياس وتصنيفاته دون احتساب مؤشرات البيئة الخارجية
قراءة مقارنة لعلامات المقياس في التقرير الثاني 2023 والتقرير الثالث 2025 )الحالي(

V. نتائج تقييم مؤشرات النزاهة في القضاء الفلسطيني )2025(

VI. التوصيات

VII  ملحق رقم )1( قائمة مؤشرات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني وطرق احتسابها وتصنيفها

VIII ملحق رقم )2( نتائج مؤشرات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني لعام 2025

IX ملحق رقم )3( استبيان آراء المحامين حول مؤشرات نزاهة القضاء الفلسطيني 2024-2023

4

11

12

38

41

43

66

105

17
17
17
17
18
18

19
19
20

21
26
30
33
35



4

   الملخص التنفيذي

في البنــاء الهندســي لأيّ دولــة حديثــة، تشــكّل الســلطة القضائيــة المســتقلة الركيــزة الأساســية التــي يســتند إليهــا صــرح العدالــة 
والقانــون. فاســتقلال القضــاء ليــس مجــرد مبــدأ دســتوري نظــري، بــل هــو الحامــي الأول والأخيــر لحقــوق المواطنــن وحرياتهــم 
الأساســية، والضمانــة الحقيقيــة لســيادة القانــون علــى الجميــع. وقــد أدرك المشــرّع الفلســطيني هــذه الحقيقــة الجوهريــة، 
فأرســى في القانــون الأساســي مبــدأ اســتقلالية القضــاء بصراحــة لا لبــس فيهــا، مؤكــداً أن القضــاة مســتقلون لا يخضعــون 

لأيّ ســلطة في ممارســة وظيفتهــم القضائيــة ســوى ســلطة القانــون وحــده.

ــى هــي الســاحة  ــي المتحــول، تبق ــع العمل ــدات الواق ــن نصاعــة النصــوص الدســتورية وتعقي ــي تفصــل ب ــر أنّ الفجــوة الت غي
الحقيقيــة التــي تختبــر مــدى التــزام المنظومــة القضائيــة بمبادئهــا المعلنــة. فهنــاك دائمــاً مســافة بــن مــا يقولــه القانــون ومــا 
يفعلــه الواقــع، وفي هــذه المســافة يكمــن الســؤال الحقيقــي: هــل تتمتــع الســلطة القضائيــة فعــاً بالاســتقلالية الكاملــة التــي 
ينــص عليهــا الدســتور؟ وهــل تعكــس ممارســاتها المؤسســية والإجرائيــة التزامــاً حقيقيــاً بمعاييــر النزاهة والشــفافية والمســاءلة؟

مــن هــذا التســاؤل الحتمــي، وفي محاولــة للإجابــة عليــه بموضوعيــة وعلميــة، ينبثــق هــذا التقريــر ليقــدم قياســاً شــاملًا لحالــة 
النزاهــة في القضــاء الفلســطيني خــال الفتــرة 2024-2023. 

يهــدف الملخــص التنفيــذي إلــى تزويــد صنــاع القــرار والمختصــن القانونيــن والقضــاة والمحامــن والجمهــور العــام برؤيــة 
ــات  ــج والتوصي ــرز النتائ ــى أب ــع تســليط الضــوء عل ــة الفلســطينية، م ــة القضائي ــع النزاهــة في المنظوم ــة لواق موجــزة وعميق

الإصلاحيــة الضروريــة. 

منهجية القياس: إطار علمي وموضوعي

اعتمــد المقيــاس منهجيــة واضحــة ومحــددة في نطــاق عملــه، فهــو لا يســعى إلــى تقييــم الأداء الشــخصي للقضــاة أو إصــدار 
ــة  ــم الأطــر المؤسســية والنظامي ــل وتقيي ــى تحلي ــز بشــكل حصــري عل ــا يرك ــة المحــددة، وإنّ ــم القضائي ــى قراراته أحــكام عل
والإجرائيــة التــي تحكــم البيئــة القضائيــة وتؤثــر في مســتوى النزاهــة فيهــا. هــذا التحديــد المنهجــي يضفــي علــى المقيــاس طابعــاً 

موضوعيــاً ويجعلــه أداة تقييميــة للنظــام وليــس للأشــخاص.

النطاق الجغرافي والموضوعي والمؤسسي

مــن حيــث النطــاق الجغــرافي، يشــمل هــذا التقريــر الســلطة القضائيــة في دولــة فلســطين بتشــكيلاتها ومســتوياتها كافــة، مــع 
التأكيــد أنّ المقيــاس يشــمل القضــاء النظامــي فقــط دون العســكري والشــرعي. 

كمــا يمتــد التحليــل ليشــمل الأطــراف الأخــرى ذات الصلــة بالعمــل القضائــي، بمــا في ذلــك النيابــة العامــة في الضفة الغربيــة، والجهات 
ــة  ــك المرتبطــة بالســلطتين التنفيذي ــه، خاصــة تل ــر في أدائ ــي وتؤث ــة المحيطــة بالعمــل القضائ ــي تشــكل جــزءاً مــن البيئ الأخــرى الت
والتشــريعية. هــذا النهــج الشــامل يضمــن تقــديم رؤيــة متكاملــة للعوامــل المختلفــة التــي تؤثــر في مســتوى النزاهــة في القطــاع القضائــي. 

يتألــف هــذا التقريــر مــن مقدمــة وعــرض للإطــار القانونــي والهيكلــي الــذي ينظــم عمــل الســلطة القضائيــة، يليهمــا قســمان 
رئيســيان وثلاثــة ملاحــق. يركــز القســم الأول علــى عــرض المنهجيــة المتبعــة في إعــداد التقريــر وتوضيحهــا. أمــا القســم الثانــي 

فيتنــاول عــرض وتحليــل النتائــج الرقميــة التــي توصــل إليهــا المقيــاس وصــولاً إلــى التوصيــات.

النتائج حسب المؤشرات والتصنيفات

كشــفت النتائــج الإجماليــة لمقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني عــن صــورة مركبــة ومعقــدة، تعكــس واقعــاً قضائيــاً يتأرجــح 
بــن نقــاط القــوة والضعــف. يظُهــر التحليــل تفاوتــاً ملحوظــاً في مســتويات الأداء عبــر المجــالات والأركان المختلفــة، وهــو مــا 
يحمــل دلالات عميقــة حــول طبيعــة التحديــات التــي يواجههــا النظــام القضائــي الفلســطيني ومــدى قدرتــه علــى الاســتجابة 

لمتطلبــات العدالــة الناجــزة والنزيهــة.
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الأداء العام: تحسن طفيف مع تحديات قائمة
ســجل مقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني لعــام 2025 نتيجــة إجماليــة بلغــت 60%، مــا يضعــه في فئــة »التصنيــف 

ــام 2023. ــر الســابق لع ــن عــن التقري ــدار درجت ــاً بمق المتوســط«. تعكــس هــذه النتيجــة تحســناً طفيف

1. أداء المجالات: تباين واضح بين الاستقلالية والقدرة
توزعت مؤشرات المقياس على أربعة مجالات أساسية، كاشفة عن تباين واضح في مستويات الأداء:
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2. أداء الأركان: تميز في الشفافية وضعف في المساءلة
توزعت مؤشرات المقياس على أربعة أركان أساسية للنزاهة، مظهرةً تبايناً في مستويات الأداء:

3. المقاييس الفرعية حسب القطاعات
ينقسم المقياس إلى قطاعين رئيسيين:
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الاستخلاصات
المحور الأول: تقييم الأداء وفقاً لأركان مقياس النزاهة القضائية

الركن الأول: الشفافية - تقدم ملموس مع فجوات جوهرية
 1. تبايــن واضــح في مســتويات الانفتــاح والشــفافية: أحــرزت المؤسســة القضائيــة تقدمــاً ملحوظــاً في إتاحــة الأحــكام القضائيــة 

   للجمهور وتطبيق نظام عادل لتوزيع الملفات القضائية.
 2. قصــور جوهــري في الشــفافية المؤسســية: غيــاب التشــريع الناظــم للحــق في الحصــول علــى المعلومــات والكتمــان المفــروض 

   على مداولات وقرارات مجلس القضاء الأعلى.
 3. تطبيــق محــدود لمبــدأ علنيــة الجلســات: بالإضافــة إلــى التطبيــق المحــدود لمبــدأ علنيــة الجلســات نتيجــة الاســتثناءات 

   والظروف التي تفرض نفسها، وعدم كفاية البنية التحتية في هذا الشأن.
 4. تطــور إيجابــي في الممارســات العمليــة: تظهــر الممارســة العمليــة تطــوراً ملموســاً في أنظمــة الأرشــفة والحفــظ الإلكترونــي، 

   ما يضمن سلامة السجلات القضائية.
5. تعزيز مبدأ الشفافية الداخلية: يعزز هذا التطور الإيجابي مبدأ الشفافية الداخلية في عمليات التقييم والمتابعة.

الركن الثاني: النزاهة - تحديات بنيوية عميقة وتناقضات حادة
 1. تحديــات بنيويــة عميقــة في منظومــة النزاهــة: تواجــه منظومــة النزاهــة القضائيــة تحديــات بنيويــة عميقــة تتمثــل في الفجــوة 
    الواســعة بــن النصــوص القانونيــة المكرســة لاســتقلال القضــاء والواقــع العملــي الــذي يشــهد تدخــات متعــددة مــن الســلطة 

   التنفيذية.
 2. انتهــاك صريــح لمبــدأ الاختيــار القائــم علــى الكفــاءة والجــدارة: يبــرز هــذا التناقــض بوضــوح في آليــات التعيــن والترقيــة، إذ 
    يشــكل اشــتراط »الموافقــة الأمنيــة« انتهــاكاً صريحــاً لمبــدأ الاختيــار القائــم علــى الكفــاءة والجــدارة، ويفتــح المجــال واســعاً 

   أمام الاعتبارات السياسية والشخصية.
 3. تراجــع في ضمانــات الأمــان الوظيفــي للقضــاة: يلُاحــظ وجــود تراجــع في ضمانــات الأمــان الوظيفــي للقضــاة مــن خــال 
    اســتحداث نظــام »المرحلــة التجريبيــة« الممتــدة لثــاث ســنوات، مــا يضــع القضــاة الجــدد تحــت ضغــط نفســي مســتمر ويهــدد 

   حريتهم في اتخاذ القرارات القضائية المستقلة.
 4. نقــاط إيجابيــة في الممارســات المؤسســية: تســجل المنظومــة القضائيــة نقاطــاً إيجابيــة تتمثــل في التزامهــا بمبــدأ القاضــي 
    الطبيعــي وعــدم إنشــاء محاكــم اســتثنائية، بالإضافــة إلــى وجــود ممارســات ســليمة في مجــال تجنــب القضــاة للقضايــا التــي 

   قد تثير شبهة تحيّز.
5. تنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين: يتمّ تنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين بما يضمن حياد المنظومة القضائية.

الركن الثالث: المساءلة والرقابة - واقع متناقض وضعف في الآليات الخارجية
 1. واقــع متناقــض في منظومــة المســاءلة: تعكــس منظومــة المســاءلة القضائيــة واقعــاً متناقضــاً يجمــع بــن وجــود آليــات رقابــة 

   داخلية متطورة نسبياً وضعف الرقابة الخارجية والمجتمعية.
2. فعالية الرقابة الداخلية: على صعيد الرقابة الداخلية، تتمتع دائرة التفتيش القضائي بفعالية معقولة في أداء مهامها.

 3. ضمانــات إجرائيــة عادلــة في المســاءلة: يتمتــع القضــاة بضمانــات إجرائيــة عادلــة في مجلــس الانضبــاط، مــع الحفــاظ علــى 
   حقهم في الطعن والتظلم.

4. تطور في آليات التفاعل المجتمعي: يضاف إلى ذلك تطور في الآليات المنهجية للتفاعل مع الجمهور واستطلاع آرائه.
 5. تحديــات في البنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية: إذ تواجــه هــذه التجربــة تحديــات تتعلــق بالقصــور في البنيــة التحتيــة لمقــرات 

   المحاكم، وتجنيد الموظفين، وتطوير خطة عمل متكاملة من حيث التدريب والتأهيل لحصد نتائجها.
 6. قيــود جوهريــة علــى الحريــات القضائيــة: تقابــل هــذه الإيجابيــات إشــكاليات جوهريــة تتمثــل في تقييــد حريــات القضــاة في 

   التعبير والتنظيم النقابي، ما يحرم المنظومة من آلية مهمة للإصلاح الذاتي.
ــات  ــك الصــادرة ضــد الجه ــة، وخاصــة تل ــذ الأحــكام القضائي ــة: يشــكل ضعــف تنفي ــذ الأحــكام القضائي  7. ضعــف في تنفي

   الحكومية، تهديداً مباشراً لهيبة القضاء وفعاليته.
 8. غيــاب نظــام واضــح للتعامــل مــع الشــكاوى: يــؤدي عــدم وجــود نظــام واضــح للتعامــل مــع الشــكاوى المقدمــة مــن المواطنــن 

   إلى خلق فجوة بين المؤسسة القضائية والمجتمع.
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الركن الرابع: مكافحة الفساد والوقاية منه - جهود موجودة لكن غير كافية
 1. افتقــار إلــى اســتراتيجية شــاملة ومعلنــة: يفتقــر القضــاء الفلســطيني إلــى اســتراتيجية شــاملة ومعلنــة لمكافحــة الفســاد، 

   على الرغم من وجود بعض الإجراءات المتفرقة.
 2. غيــاب نظــام محــدد للتعامــل مــع الهدايــا: يتجلــى هــذا النقــص في غيــاب نظــام محــدد للتعامــل مــع الهدايــا المقدمــة للقضــاة، 

   وعدم وجود آليات فعالة لحماية المبلغين عن الفساد.
 3. نقــص في البرامــج التدريبيــة المختصــة: تفتقــر برامــج التأهيــل والتدريــب القضائــي إلــى مكونــات مختصــة في مجــال 

   مكافحة الفساد والوعي بمخاطره، ما يحد من قدرة المنظومة على الوقاية من هذه الآفة وضمان الاستدامة.
 4. التــزام عــام بعــدم اســتغلال المناصــب: يحُســب للمنظومــة وجــود التــزام عــام مــن القضــاة والمســؤولين بعــدم اســتغلال 
    مناصبهــم لتحقيــق مكاســب شــخصية، وإن كان مــن الصعــب التحقــق مــن ذلــك بشــكل قاطــع في ظــل غيــاب آليــات الرقابــة 

   المتخصصة.
ــة لعــدم شــمول قــرارات العفــو الرئاســي   5. نقطــة إيجابيــة في عــدم شــمول قــرارات العفــو الرئاســي: تســجل نقطــة إيجابي

   القضايا المتعلقة بالفساد، ما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

المحور الثاني: تقييم الأداء وفقاً لمجالات مقياس النزاهة

المجال الأول: الاستقلالية المؤسسية - ضغوط متعددة وتدخلات مستمرة
 1. تــآكل مســتمر للاســتقلالية القضائيــة: تشــهد اســتقلالية الســلطة القضائيــة تــآكلًا مســتمراً نتيجــة التدخــات المتعــددة مــن 

   السلطة التنفيذية.
 2. الســيطرة علــى عمليــات التعيــن والترقيــة: يتمثــل أبــرز هــذه التدخــات في الســيطرة علــى عمليــات التعيــن والترقيــة مــن 

   خلال آلية »الموافقة الأمنية«، والتحكم في الموازنة المالية للقضاء.
3. قيود على حرية التعبير: يتجلى ذلك من خلال فرض قيود على حرية القضاة في التعبير والتنظيم.

 4. ضعــف الضمانــات الدســتورية والتشــريعية: يضــاف إلــى ذلــك ضعــف الضمانــات الدســتورية والتشــريعية لحمايــة القضــاء، 
   ما يترك القضاة عرضة للدعاوى الكيدية والضغوط الخارجية.

 5. نظــام المرحلــة التجريبيــة كانتهــاك للاســتقلالية: يشــكل تطبيــق نظــام »المرحلــة التجريبيــة« انتهــاكاً لمبــدأ عــدم قابليــة 
   القضاة للعزل، ويضعهم تحت ضغط نفسي مستمر.

 6. ممارســات إيجابيــة في احتــرام الاســتقلالية: علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تحافــظ المنظومــة علــى بعــض الممارســات 
   الإيجابية مثل احترام مبدأ القاضي الطبيعي والالتزام بإجراءات التجنب عند وجود شبهة تضارب في المصالح.

المجال الثاني: الفعالية والأداء - تباين حاد بين مناطق القوة والضعف
1. تباين واضح في مستويات الفعالية: تظهر المنظومة القضائية تبايناً واضحاً في مستويات الفعالية عبر مختلف جوانب عملها.

 2. تميــز في نشــر الأحــكام والتوثيــق الإلكترونــي: تتميــز المنظومــة في مجــال نشــر الأحــكام وتوثيقهــا إلكترونيــاً، وفي تطبيــق 
   نظام عادل لتوزيع القضايا.

 3. ضعــف حــاد في تنفيــذ الأحــكام: تعانــي المنظومــة القضائيــة ضعفــاً جوهريــاً في مجــال التنفيــذ الفعلــي للأحــكام، وخاصــة 
   تلك الصادرة ضد الجهات الحكومية.

4. قصور في الرقابة الإدارية: يلُاحظ قصور في فعالية القضاء الإداري كآلية رقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
 5. نقــص في الخدمــات المســاندة: بالإضافــة إلــى عــدم كفايــة الخدمــات المســاندة والمرافــق في المحاكــم، مــا يحــد مــن قــدرة 

   المواطنين على الوصول إلى العدالة بسهولة ويسر.
ــة  ــات فعال ــاب آلي ــة للقضــاة، وغي ــان والحماي ــة: يلاحــظ وجــود ضعــف في نظــام الأم ــان والحماي ــة الأم  6. ضعــف في أنظم

   للتواصل مع الجمهور واستطلاع آرائه حول جودة الخدمات القضائية المقدمة.

المجال الثالث: القدرات - نقص حاد في الموارد والبنية التحتية
 1. قيــود جوهريــة في المــوارد الماليــة والبشــرية: تعانــي الســلطة القضائيــة قيــوداً جوهريــة في مجــال القــدرات الماليــة والبشــرية 

   واللوجستية.
 2. عــدم اســتقلالية الموازنــة الماليــة: يتجلــى ذلــك في عــدم اســتقلالية الموازنــة الماليــة للقضــاء وخضوعهــا لســيطرة الســلطة 

   التنفيذية.
3. عدم كفاية التمويل المخصص: ما يؤدي إلى عدم كفاية التمويل المخصص لتطوير المحاكم وتحديث أنظمتها.
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4. نقص في الكوادر البشرية المؤهلة: تواجه المنظومة نقصاً في الكوادر البشرية المؤهلة وبطئاً في إجراءات التعيين.
 5. قصــور في التجهيــزات التقنيــة والماديــة: يعانــي عــدد مــن المحاكــم قصــوراً في التجهيــزات التقنيــة والماديــة، مــا يؤثــر ســلباً 

   في جودة الخدمات المقدمة.
 6. إدارة معقولــة للمــوارد المتاحــة: علــى الرغــم مــن كل التحديــات، تقــوم الســلطة القضائيــة بــإدارة معقولــة لشــؤونها الداخليــة 

   والإشراف على العاملين فيها، وإن كان ذلك ضمن حدود الإمكانيات المتاحة.

المجال الرابع: التعيينات والإدارة الوظيفية – توازن بين النظام والممارسة
 1. تناقــض واضــح بــن الإطــار القانونــي والممارســة العمليــة: يشــهد هــذا المجــال تناقضــاً واضحــاً بــن وجــود إطــار قانونــي 

   منظم للتعيينات والترقيات من جهة، وتطبيق معايير غير موضوعية في الممارسة العملية من جهة أخرى.
 2. تأثيــر اشــتراط الموافقــة الأمنيــة: يعُــد اشــتراط »الموافقــة الأمنيــة« أبــرز أشــكال هــذا التناقــض، إذ يتيــح التدخــل السياســي 

   في عمليات الاختيار.
 3. ســلطات تقديريــة واســعة في الترقيــات: يمنــح مجلــس القضــاء الأعلــى ســلطات تقديريــة واســعة في الترقيــات علــى حســاب 

   معايير الأقدمية والكفاءة.
ــن،  ــات ســلوك واضحــة للعامل ــة بوجــود مدون ــع المنظوم ــي، تتمت ــب الإيجاب ــى الجان ــات ســلوك واضحــة: عل  4. وجــود مدون

   ونظام لتقديم إقرارات الذمة المالية.
 5. قواعــد قانونيــة محــددة لتنظيــم العمليــات: توجــد في المنظومــة القضائيــة قواعــد قانونيــة محــددة لتنظيــم عمليــات النقــل 

   والانضباط والدفاع، مع ضمان حق الدفاع والطعن.
 6. قصــور في آليــات المتابعــة والتحديــث: هنــاك قصــور في آليــات المتابعــة والتحديــث الــدوري لإقــرارات الذمــة الماليــة، مــا يحــد 

   من فعالية هذه الأداة في الرقابة والوقاية من الفساد.

المحور الثالث: التحديات على الصعيد التشريعي

التحديات الجوهرية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من المشرّع
 1. غيــاب التعديــات الدســتورية الضروريــة: يأتــي في مقدمــة هــذه التحديــات عــدم إجــراء التعديــات الدســتورية الضروريــة 

   لتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وخاصة فيما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري الكامل.
 2. غيــاب قانــون ينظــم حــق الحصــول علــى المعلومــات: يشــكل غيــاب قانــون ينظــم الحــق في الحصــول علــى المعلومــات عائقــاً 

   أمام تعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية على أداء السلطة القضائية.
 3. ضعــف القواعــد التشــريعية لتعيــن القضــاة: يضــاف إلــى مــا ســبق ضعــف القواعــد التشــريعية المنظمــة لتعيــن شــاغلي 

   المناصب القضائية العليا، وعدم وضوح آليات الترشيح والاختيار.
 4. اســتمرار التشــريعات التــي تحــد مــن دور المحاكــم النظاميــة: يلُاحــظ اســتمرار وجــود تشــريعات تحــد مــن دور المحاكــم 
    النظاميــة وتفتــح البــاب أمــام انتهــاك مبــدأ القاضــي الطبيعــي، مثــل النصــوص التــي تجيــز محاكمــة المدنيــن أمــام القضــاء 

   العسكري في ظروف معينة.
ــة  ــح التنفيذي ــة: مــن جهــة أخــرى، يسُــجل تقــدم نســبي في إصــدار بعــض اللوائ ــح التنفيذي  5. تقــدم نســبي في إصــدار اللوائ

   الجديدة لقانون السلطة القضائية.
6. الحاجة إلى استكمال اللوائح الناقصة: تبرز هنا الحاجة إلى استكمال عدد من اللوائح المطلوبة قانوناً، مثل:

● نظام الخبرة أمام المحاكم

●  نظام نادي القضاة

●  صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة

●  لوائح تنظيم عمليات النقل والندب والإجازات بشكل مستقل وشامل

ــض  ــون ينظــم التعوي ــى ســن قان ــاك حاجــة ماســة إل ــة: هن ــض عــن الأخطــاء القضائي ــون للتعوي ــى قان  7. الحاجــة الماســة إل
    عــن الأخطــاء القضائيــة مــع تحديــث اللوائــح المنظمــة لعمــل مجلــس القضــاء الأعلــى بمــا يتناســب مــع التطــورات التشــريعية 

   الحديثة.
 8. معالجــة الغمــوض التشــريعي حــول المســؤولية المدنيــة: يجــب معالجــة الغمــوض التشــريعي حــول مســؤولية القضــاة مدنيــاً 

   عن أعمالهم القضائية.
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التوصيات 
بنــاءً علــى النتائــج والتحليــات، يقــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز منظومــة النزاهــة في القضــاء 

الفلســطيني، وتتركــز في ثــاث ركائــز أساســية:

الركيزة الأولى: الإصلاح الدستوري والتشريعي الجذري
 1. تكريــس الاســتقلالية القضائيــة كمبــدأ دســتوري راســخ: إجــراء مراجعــة دســتورية شــاملة للقانــون الأساســي الفلســطيني 

   بهدف ترسيخ مبدأ الاستقلالية القضائية بصورة قاطعة لا تحتمل التأويل أو التلاعب.
 2. إقــرار منظومــة تشــريعية متطــورة للشــفافية والمســاءلة: الإســراع في ســن قانــون متقــدم ينظــم الحــق في الحصــول علــى 

   المعلومات، وتشريع متخصص يعالج إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
 3. إرســاء نظــام متكامــل للتعويــض عــن الأخطــاء القضائيــة: الإســراع في إقــرار قانــون شــامل ينظــم آليــات وشــروط التعويــض 

   عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء القضائية الجسيمة.

الركيزة الثانية: الإصلاح المؤسسي الداخلي
 1. إعــادة هيكلــة معاييــر التعيــن والترقيــة: الإلغــاء الفــوري لشــرط »الموافقــة الأمنيــة« في عمليــات التعيــن، والعــودة إلــى تطبيــق 

   معايير الكفاءة والنزاهة الشخصية والمهنية كأسس حصرية للاختيار.
 2. إعــادة النظــر في نظــام الأمــان الوظيفــي للقضــاة: إلغــاء نظــام »المرحلــة التجريبيــة« بصورتــه الحاليــة، والاســتعاضة عنــه 

   بنظام تأهيلي متطور يقوم على المتابعة والتوجيه والتدريب المكثف.
 3. بنــاء اســتراتيجية متكاملــة لمكافحــة الفســاد: وضــع اســتراتيجية شــاملة ومعلنــة لمكافحــة الفســاد تقــوم علــى ثلاثــة محــاور: 

   المحور الوقائي، والمحور الرقابي، والمحور التوعوي.
 4. تمكــن القضــاة مــن المشــاركة في الإصــاح المؤسســي: إجــراء مراجعــة شــاملة لمدونــة الســلوك القضائــي بمــا يكفــل للقضــاة 

   حقهم في التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة والقضائية.

الركيزة الثالثة: التطوير العملياتي والخدماتي
 1. إنشــاء منظومــة متطــورة للتفاعــل مــع المجتمــع: تعزيــز الثقــة بــن القضــاء والمجتمــع مــن خــال اســتحداث وحــدة متخصصــة 

   ومستقلة داخل مجلس القضاء الأعلى تتولى مسؤولية استقبال شكاوى المواطنين.
 2. اســتكمال البنيــة التنظيميــة الداخليــة: الإســراع في إقــرار وتحديــث اللوائــح الداخليــة التــي كشــف التحليــل عــن غيابهــا أو 

   تقادمها، وفي مقدمتها لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم.
ــة للمحاكــم مــن خــال برامــج  ــر القــدرات البشــرية والتقني  3. الارتقــاء بالقــدرات المؤسســية والبشــرية: الاســتثمار في تطوي

   تدريبية متخصصة ومستمرة، وتحديث الأنظمة التقنية والمعلوماتية.

خلاصة نهائية
ــى  ــة، مــن المشــرّع إل ــع الأطــراف المعني ــة وتضافــر جهــود جمي ــة إرادة سياســية حقيقي ــة الإصلاحي ــذ هــذه الرؤي ــب تنفي يتطل
القضــاة إلــى المجتمــع المدنــي. كمــا يســتدعي وضــع خطــة زمنيــة واضحــة للتنفيــذ، مــع آليــات متابعــة وتقييــم دوريــة لضمــان 
ــة وســيادة  ــة هــو اســتثمار في مســتقبل الديمقراطي ــق الأهــداف المرجــوة. إنّ الاســتثمار في إصــاح المنظومــة القضائي تحقي

ــون في فلســطين. القان
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   مقدمة

يمثــل اســتقلال الســلطة القضائيــة حجــر الزاويــة في بنــاء دولــة القانــون، والضمانــة الأساســية لصون الحقــوق والحريات. وفي الســياق 
الفلســطيني، كرّس المشــرّع هذا المبدأ في القانون الأساســي، مؤكداً أنّ القضاة مســتقلون لا ســلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
إلّا أنّ المســافة بــن قدســية النــص الدســتوري والواقــع العملــي المتغيــر تبقــى هــي المســاحة الحقيقيــة لاختبــار النزاهــة القضائيــة. مــن 
رحــم هــذه الجدليــة بــن النــص والتطبيــق، ينبثــق هــذا التقريــر لقيــاس حالة النزاهــة في القضاء الفلســطيني للعامــن 2024-2023.

تشــكل هــذه الدراســة التقييميــة علامــة فارقــة في مســيرة الرقابــة المجتمعيــة علــى أداء المؤسســات القضائيــة الفلســطينية، 
كونهــا تمثــل المحاولــة الأولــى مــن نوعهــا لوضــع معاييــر موضوعيــة وشــاملة لقيــاس النزاهــة في هــذا القطــاع الحيــوي. لقــد 
انطلقــت هــذه المبــادرة الرائــدة قبــل أعــوام، إذ شــهد العــام 2021 ولادة التقريــر الأول الــذي ســجل نتيجــة بلغــت 57% ضمــن 
التصنيــف المتوســط، تبعــه في العــام 2023 تقريــر ثــانٍ عكــس تطــور المنهجيــة وعمــق التحليــل ســجل نتيجــة بلغــت 58% ضمــن 
التصنيــف المتوســط أيضــاً. واليــوم، نضــع بــن أيديكــم الإصــدار الثالــث لعــام 2025 مــن هــذا المقيــاس، الــذي يغطــي الفتــرة 

الممتــدة بــن عامــي 2023 و2024، حامــاً معــه تطويــرات منهجيــة جوهريــة وتحليــات أكثــر عمقــاً ودقــة.

إن الطابــع الــدوري لهــذا المقيــاس، الــذي يصــدر كل عامــن، يعكــس التزامــاً مؤسســياً بالمتابعــة المســتمرة والتقييــم المنتظــم، 
مــا يتيــح رصــد التطــورات والتغيــرات في مســتوى النزاهــة عبــر الزمــن، ويوفــر قاعــدة بيانــات تراكميــة قيّمــة لصنــاع القــرار 

والباحثــن والمهتمــن بشــؤون الإصــاح القضائــي.

لقــد اســتند تطويــر هــذا المقيــاس إلــى جهــود الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«، الــذي اضطلــع بمهمــة بنــاء منظومــة 
مؤشــرات متطــورة تعكــس أفضــل الممارســات الدوليــة في مجــال تقييــم النزاهــة القضائيــة. هــذا العمــل لــم يكــن وليــد اجتهــاد 
فــردي، بــل نتــاج دراســة معمقــة ومراجعــة شــاملة للمعاييــر المعتمــدة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، التــي تحكم عمل الســلطة 

القضائيــة باعتبارهــا ركنــاً أساســياً في النظــام الديمقراطــي وإحــدى الســلطات الثــاث التــي تقــوم عليهــا الدولــة الحديثــة.

مــن الضــروري التأكيــد أنّ هــذا المقيــاس يتبنــى منهجيــة واضحــة ومحــددة في نطــاق عملــه، فهــو لا يســعى إلــى تقييــم الأداء 
الشــخصي للقضــاة أو إصــدار أحــكام علــى قراراتهــم القضائيــة المحــددة، وإنّــا يركــز بشــكل حصــري علــى تحليــل وتقييــم 
الأطــر المؤسســية والنظاميــة والإجرائيــة التــي تحكــم البيئــة القضائيــة وتؤثــر في مســتوى النزاهــة فيهــا. هــذا التحديــد المنهجــي 

يضفــي علــى المقيــاس طابعــاً موضوعيــاً ويجعلــه أداة تقييميــة للنظــام وليــس للأشــخاص.
مــن حيــث النطــاق الجغــرافي، يشــمل هــذا التقريــر الســلطة القضائيــة في دولــة فلســطين بتشــكيلاتها ومســتوياتها كافــة، مــع 
إيــاء اهتمــام خــاص للقضــاء والمحاكــم النظاميــة باعتبارهــا الجهــة الأساســية المعنيــة بتطبيــق القانــون وتحقيــق العدالــة. كمــا 
ــة،  ــة العامــة في الضفــة الغربي ــك النياب ــي، بمــا في ذل ــة بالعمــل القضائ ــل ليشــمل الأطــراف الأخــرى ذات الصل ــد التحلي يمت
والجهــات الأخــرى التــي تشــكل جــزءاً مــن البيئــة المحيطــة بالعمــل القضائــي وتؤثــر في أدائــه، خاصــة تلــك المرتبطــة بالســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية. هــذا النهــج الشــامل يضمــن تقــديم رؤيــة متكاملــة للعوامــل المختلفــة التــي تؤثــر في مســتوى النزاهــة في 

القطــاع القضائــي. مــع التأكيــد أنّ المقيــاس يشــمل القضــاء النظامــي فقــط دون العســكري والشــرعي.

ــى رصــد  ــز عل ــع التركي ــر ليغطــي العامــن 2023 و2024، م ــد نطــاق هــذا التقري ــد تم تحدي ــة، فق ــة الزمني ــن الناحي ــا م أم
ــة.  ــرة المهم ــة خــال هــذه الفت ــي شــهدتها الســلطة القضائي ــة الت ــرات الجوهري ــل التطــورات والتغي وتحلي

لا يســعنا في هــذا المقــام إلّا أن نتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى، رئيســاً، وأمانــة عامــة ودوائــر مختصــة،  
الذيــن أبــدوا تعاونــاً اســتثنائياً وروحــاً إيجابيــة عاليــة في تســهيل مهمــة فريــق العمــل وتوفيــر الوثائــق والمعلومــات الضروريــة، 
ــة  ــل والإغــاق وصعوب ــا في غــزة وإجــراءات التنكي ــى أهلن ــة عل ــادة الجماعي ــة وحــرب الإب ــى الرغــم مــن الظــروف الصعب عل
التنقــل في الضفــة الغربيــة، التــي كان لهــا انعــكاس ســلبي علــى حيــاة المواطنــن ومؤسســات الدولــة عامــة ومجلــس القضــاء 
ــة وانقطــاع  ــدوام، في ظــل الضائقــة المالي ــر خطــة الطــوارئ للحكومــة الفلســطينية ونظــام تقليــص ال خاصــة، فضــاً عــن أث
رواتــب القضــاة وموظفــي مجلــس القضــاء الأعلــى، وصــولاً إلــى التحديــات الزمنيــة المتمثلــة في بــدء الإعــداد للتقريــر في شــهر 
آب/أغســطس بالتزامــن مــع العطلــة القضائيــة وانشــغال طواقــم مجلــس القضــاء الأعلــى بتجهيــز التشــكيلة الجديــدة للمحاكم.

يتألــف هــذا التقريــر مــن مقدمــة وعــرض للإطــار القانونــي والدســتوري الــذي ينظــم عمــل الســلطة القضائيــة، يليهمــا قســمان 
رئيســيان وملحــق تفصيلــي وآخــر يتعلــق بنتائــج اســتبانة المحامــن المزاولــن. يركــز القســم الأول علــى عــرض المنهجيــة المتبعــة 

في إعــداد التقريــر وتوضيحهــا. أمــا القســم الثانــي فيتنــاول عــرض النتائــج الرقميــة التــي توصــل إليهــا المقيــاس وتحليلهــا.
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ــة علميــة متعــددة الأبعــاد، تجمــع بــن التحليــل  تســتند منهجيــة إعــداد مقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني إلــى مقارب
القانونــي المقــارن والبحــث الميدانــي التطبيقــي. تّم تصميــم هــذا المقيــاس مــن قبــل خبــراء وطاقــم ائتــاف أمــان، ليكــون أداة 
ــة،  ــة متوازن ــة ونوعي ــر مؤشــرات كمي ــة عب ــم مســتوى النزاهــة القضائي ــى رصــد وتقيي تشــخيصية دقيقــة وشــاملة، قــادرة عل

ــي للممارســة القضائيــة مقارنــة بالمعاييــر الدوليــة والإطــار التشــريعي الفلســطيني. تعكــس الواقــع الفعل

الإطار النظري والمفاهيمي

تعريف النزاهة القضائية
ــرّف النزاهــة القضائيــة في ســياق هــذا المقيــاس بأنّهــا المنظومــة المتكاملــة مــن القيــم والممارســات والضمانــات المؤسســية  تعُ
ــداً عــن أيّ  ــة الناجــزة بعي ــق العدال ــى تحقي ــه عل ــه، وتضمــن قدرت ــاده وشــفافيته وفعاليت ــل اســتقلال القضــاء وحي ــي تكف الت
تأثيــرات خارجيــة أو مصالــح شــخصية. هــذا التعريــف يتماشــى مــع المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة 

ــور للســلوك القضائــي. ــادئ بنغال الصــادرة عــن الأمم المتحــدة عــام 1985، ومب

الأسس المنهجية للقياس
يقــوم المقيــاس علــى مبــدأ التكامــل بــن النــص والممارســة، إذ يتــمّ تقييــم كل مؤشــر مــن خــال بعُديــن أساســيين: البعُــد 
ــراءة  ــى تجــاوز الق ــدف إل ــة المزدوجــة ته ــة(. هــذه المقارب ــي )الممارســة العملي ــد التطبيق ــي( والبعُ التشــريعي )الإطــار القانون
ــر دقــة  ــى أرض الواقــع، مــا يوفــر صــورة أكث ــة تطبيقهــا عل ــة، والغــوص في تحليــل مــدى فعالي الســطحية للنصــوص القانوني

وواقعيــة لحالــة النزاهــة القضائيــة.

البنية الهيكلية للمقياس
يعتمــد مقيــاس النزاهــة في القضــاء علــى 80 مؤشــراً، تشــترك فيمــا بينهــا بمقاييــس فرعيــة مقســمة إلــى ثلاثــة أقســام مــن 

حيــث المجــالات والأركان والقطاعــات. 

المجالات الرئيسية الأربعة
ــى  ــاءً عل ــا النســبية بن ــد أوزانه ــة مجــالات رئيســية، تّم تحدي ــى أربع ــن مؤشــراً موزعــة عل ــاس النزاهــة مــن ثمان يتكــون مقي

أهميتهــا في تحديــد مســتوى النزاهــة القضائيــة:
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التوزيع حسب القطاعات الرئيسة للمؤشرات
تّم تصنيف المؤشرات الثمانين وفقاً للقطاعات إلى قسميْ رئيسييْ:
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ــار الحقيقــي  ــة باعتبارهــا الاختب ــر للممارســة العملي ــاس، إذ يعُطــى وزن أكب ــة للمقي ــة التطبيقي ــع يعكــس الطبيع هــذا التوزي
ــة. ــة النصــوص القانوني لفاعلي

أركان نظام النزاهة في القضاء
يستند المقياس إلى أربعة أركان أساسية تشكل البنية المفاهيمية لنظام النزاهة القضائية:
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منهجية جمع المعلومات والبيانات
تنويع المصادر

تّم اعتمــاد اســتراتيجية التثليــث المنهجــي )Methodological Triangulation( في جمــع البيانــات، مــن خــال الاعتمــاد علــى 
مصــادر متعــددة ومتنوعــة لضمــان الدقــة والموضوعيــة:

المصادر الأولية
●  المقابلات المعمقة مع قيادات السلطة القضائية )مجلس القضاء الأعلى والدوائر المختلفة(.

●  المقابلات المتخصصة مع المؤسسات الرقابية الرسمية.

●  جلسات النقاش المركزة مع ناشطين وخبراء ومختصين بالشأن القضائي والعمل الأهلي.

●  الاستبانات الميدانية الموجهة للمحامين المزاولين في الضفة الغربية. 

●  ورشة عمل بتاريخ 2026/02/10، لمناقشة مسودة مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 2025.

المصادر الثانوية
●  التشريعات ذات العلاقة بالسلطة القضائية.

●  التقارير الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص.

●  التقارير المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني.

●  المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية والمجتمعية.

المصادر التوثيقية
●  الأدبيات والدراسات المنشورة ورقياً وإلكترونياً.

●  الأحكام القضائية والسوابق القانونية.

●  المسوح واستطلاعات الرأي العام والمتخصصة.

●  ضمانات الجودة المنهجية.

تّم تطبيق عدة آليات لضمان جودة البيانات المجمعة:
- التحقق المتقاطع: مقارنة المعلومات من مصادر متعددة للتأكد من دقتها وموثوقيتها.

- التحديث المستمر: مراجعة دورية للبيانات لضمان حداثتها وملاءمتها للفترة الزمنية المدروسة.
- التوثيق الدقيق: حفظ جميع المصادر والمراجع بطريقة منهجية تسمح بالتحقق والمراجعة.

نظام التقييم والتصنيف
يتمّ احتساب درجة كل مؤشر وفقاً للمعادلة التالية:

العلامة النهائية = )تقييم النص القانوني × 40%( + )تقييم الممارسة العملية × %60(
ــع  ــة، م ــة النصــوص القانوني ــي لفاعلي ــار الحقيق ــة باعتبارهــا المعي ــة للممارســة العملي ــة المنهجي ــع يعكــس الأولوي هــذا التوزي

ــوزن مناســب للإطــار التشــريعي كأســاس ضــروري للنزاهــة. ــاظ ب الاحتف

سلّم التصنيف السداسي
تّم اعتماد نظام تصنيف سداسي يغطي كامل طيف النتائج، من الأداء الحرج إلى الأداء المتقدم جداً:
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آلية التقييم المرن
يتميز المقياس بمرونة منهجية تسمح بتعديل الأوزان حسب طبيعة المؤشر المحدد:

للمؤشرات التي تركز على الممارسة: )70% ممارسة + 30% تشريع(.
  
●

●  للمؤشرات التي تركز على الحقوق الأساسية: )50% ممارسة + 50% تشريع(.

●  للمؤشرات المتوازنة: المعادلة الأساسية )60% ممارسة + 40% تشريع(.
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   II. الإطار القانوني الناظم للقضاء الفلسطيني 

تنطلــق فلســفة القضــاء الفلســطيني مــن مبــدأ جوهــري مفــاده أنّ العدالــة حــق طبيعــي لــكل إنســان، وأنّ الدولــة ملزمــة بتوفيــر 
الآليــات والضمانــات اللازمــة لتحقيــق هــذا الحــق. وقــد تجســد هــذا المبــدأ في النصــوص التأسيســية للكيــان الفلســطيني، 
بــدءاً مــن إعــان الاســتقلال عــام 1988 الــذي أرســى القواعــد الأولــى لدولــة ديمقراطيــة تحتــرم ســيادة القانــون، مــروراً 

بالنظــام الأساســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي وضــع الأســس التنظيميــة للمؤسســات الوطنيــة.

الوثيقــة الأكثــر تفصيــاً وتأثيــراً في تشــكيل الإطــار القضائــي هــي القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003، الــذي 
يمكــن اعتبــاره الدســتور الفعلــي للدولــة الفلســطينية. هــذا القانــون لــم يكتــفِ بإقــرار مبــدأ اســتقلال القضــاء نظريــاً، بــل وضــع 
ــه، وحــدد بوضــوح العلاقــة بــن الســلطات الثــاث، مانحــاً الســلطة القضائيــة مكانــة خاصــة  آليــات عمليــة لحمايتــه وتفعيل

بوصفهــا حارســاً للدســتور وضامــن للحقــوق.

ــم  ــي تحك ــة الت ــر العالمي ــي والمعايي ــزل عــن الســياق الدول ــي للقضــاء الفلســطيني بمع ــم الإطــار القانون ــه لا يمكــن فه ــر أن غي
عمــل الأنظمــة القضائيــة؛ فدولــة فلســطين، منــذ انضمامهــا إلــى المجتمــع الدولــي، التزمــت بمجموعــة واســعة مــن الاتفاقيــات 

والمعاهــدات التــي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن منظومتهــا القانونيــة.

ومــن أبــرز تلــك الاتفاقيــات ســواء التــي انضمــت فلســطين إليهــا أو التــي تشــكل مبــادئ معياريــة دوليــة ذات صلــة بالســلطة 
القضائيــة مــا يلــي:

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

●  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2004.

●  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.

●  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

●  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.

●  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979.

المبادئ والمعايير الدولية:

●  المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية – الأمم المتحدة لعام 1985.

●  مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة – الأمم المتحدة 1990.

●  مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء )إعلان سنغفي( 1989.

●  مبادئ بنغالور للسلوك القضائي 2002.

●  الميثاق العالمي للقضاة 1999.

●  توصية مجلس أوروبا بشأن استقلال وكفاءة ودور القضاة رقم 12 لسنة 1994.

ــة  ــن العادي ــى القوان ــة مــن المســتوى الدســتوري إل ــة بالســلطة القضائي ــة الفلســطينية ذات الصل ــدرج التشــريعات الوطني وتت
ــرز هــذه التشــريعات: ــح، وتشــمل أب والأنظمــة واللوائ

المستوى الدستوري:

●  إعلان الاستقلال لعام 1988.

●  النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1964.

●  القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته.
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القوانين الأساسية:

●  قانون السلطة القضائية لعام 2002 وتعديلاته.

●  قرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية لعام 2020.

●  قوانين الإجراءات.

●  قانون الإجراءات الجزائية 2001.

●  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعام 2001.

الأنظمة واللوائح:

●  نظام الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى لعام 2021.

●  قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بمدونة السلوك القضائي لعام 2020 وتعديلاته.

●  نظام التفتيش القضائي لعام 2021، وتعليمات التفتيش القضائي لعام 2021.

●  نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة لعام 2022.

●  تعليمات أسس ومعايير تقييم أداء القضاة لعام 2022.

●  قرار أسس المسابقة القضائية لعام 2021 وتعديلاته.
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الإطار التنظيمي للسلطة القضائية  	.III   

ــة مختصــة، كل منهــا يختــص بمجــال محــدد مــن مجــالات  ــة في فلســطين مــن ســتة أجهــزة قضائي تتكــون الســلطة القضائي
القضــاء، وهــي:

هيكلية السلطة القضائية

الهيكل التنظيمي للمحاكم النظامية

يشــكل القضــاء النظامــي العمــود الفقــري للنظــام القضائــي الفلســطيني، إذ يختــص بالنظــر في الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا 
التــي تعــرض علــى المحاكــم، ويتولــى الفصــل في المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة التــي لا تدخــل في اختصــاص المحاكــم 
المختصــة الأخــرى. هــذا القضــاء يمثــل نقطــة التمــاس المباشــر بــن المواطــن والعدالــة، ويعكــس مســتوى ثقــة الجمهــور في النظــام 
القضائــي ككل وهــو نطــاق التحليــل والتقييــم في إعــداد هــذا التقريــر بنــاء علــى مقيــاس مؤشــرات نزاهــة القضــاء في فلســطين. 
ــاً متدرجــاً يضمــن التقاضــي علــى درجــات، ويتكــون مــن ثلاثــة مســتويات  يتبــع القضــاء النظامــي في فلســطين نظامــاً هرمي

ــح. ــة ومحكمــة الصل ــة هــي: محكمــة النقــض، ومحكمــة الاســتئناف، ومحكمــة البداي قضائي
 

القضاء
النظامي

السلطة القضائية

القضاء
العسكري

القضاء
الإداري

القضاء
الشرعي

النيابة
العامة

المحكمة 
الدستورية
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مجلس القضاء الأعلى

يمثــل مجلــس القضــاء الأعلــى الجهــة العليــا المســؤولة عــن إدارة شــؤون الســلطة القضائيــة وضمــان اســتقلاليتها، وهــو الهيئــة 
ــاً في حمايــة  ــه وفقــاً للقانــون. ويــؤدي هــذا المجلــس دوراً محوري التــي تتولــى الإشــراف علــى القضــاء النظامــي وتنظيــم عمل

اســتقلال القضــاء وضمــان حســن ســير العدالــة.

الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى

وحدة 
التخطيط 

والتطوير وإدارة 
المشاريع

وحدة
الرقابة 
الداخلية

الإدارة
العامة 
للمرافق

وحدة 
العلاقات 
العامة 
والدولية

الإدارة
العامة 

لتنكولوجيا 
المعلومات

وحدة حقوق 
الإنسان 
والنوع 

الاجتماعي

الإدارة
العامة 
للشؤون 
القانونية

الوكيل المساعد 
للخدمات 

المساندة وإدارة 
المحاكم

الإدارة
العامة 
للشؤون
المالية

التفتيش
القضائي

الإدارة
العامة 
للشؤون 
الإدارية

الأمانة
العامة

ديوان رئيس مجلس القضاء الأعلى

مستشارون
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   IV. الملامح الرئيسية لمؤشرات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 2025

ســنتطرق في هــذا المحــور إلــى أهــم النتائــج إيجابــاً وســلباً وفقــاً للتصنيــف الــذي حصــل عليــه كل مؤشــر بنــاءً علــى العلامــات 
مــن 0-100، إذ أظهــرت النتائــج أنّ مقيــاس النزاهــة في القضــاء في فلســطين حصــل علــى تصنيــف متوســط بمعــدل 60 مــن 

100، وذلــك بنــاءً علــى المعــدل العــام لمجمــوع علامــات المؤشــرات الثمانــن.

أولًا: المؤشرات التي حصلت على تصنيف متقدم جداً

المؤشرات التي حصلت على تصنيف متقدم جداً هي:

 1. توجــد آليــة أو نظــام لتوزيــع القضايــا وتخصيــص العمــل ضمــن إجــراءات عادلــة ومحايــدة إمــا علــى أســاس التوزيــع 
   العشوائي أو حسب التخصص والخبرة.

2. يتنحى القضاة عن المشاركة في أيّ دعاوى لا يستطيعون البت فيها بحياد، أو لا يمكنهم أن يكونوا فيها كمراقب عادل.
3. توجد إحصائيات منشورة حول حجم الدعاوى المستلَمة ومعدلات الفصل ومدة الانتظار للدعاوى حسب المحكمة والقاضي.

4. الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة للجمهور.
5. تعيين القضاة من بين أعضاء النيابة العامة يكون وفق إجراءات معلنة وأسس محددة في القانون.

6. توجد لائحة تحدد قواعد التفتيش على القضاة.
7. يمارس القضاة حقهم في التظلم والطعن في أي قرارات صادرة بحقهم عن مجلس القضاء الأعلى.

8. لا يجوز استخدام الدعاوى التأديبية للانتقام من القضاة أو إجبارهم على الاستقالة أو إقصائهم عن الجلوس للقضاء.
9. أعضاء السلطة القضائية خاضعون لقانون مكافحة الفساد.

10. إعاقة سير العدالة أحد مظاهر الفساد وجرائمه التي تؤثر في نزاهة وعمل القضاء.
11. توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة في دوائر التبليغات والتنفيذ وكاتب العدل.

12. عدم تدخل المحاكم العسكرية في اختصاص المحاكم النظامية.
13. وجود محاكم تنظر في الطعون الانتخابية.



22

ثانياً: المؤشرات التي حصلت على تصنيف متقدم

المؤشرات التي حصلت على تصنيف متقدم هي:

1. توجد مدونة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
2. تحتفظ المحاكم بسجل خاص بالذمة المالية لكل قاضٍ ويخضع للتحديث الدوري.

3. لا يستخدم القضاة والمسؤولون في السلطة القضائية مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
4. عدم وجود محاكم خاصة استثنائية.

 5. القضــاة مســتقلون عــن زملائهــم ورؤســائهم في عمليــة إصــدار الأحــكام بحريــة ودون أيّ تدخــل ناجــم عــن أيّ تنظيــم داخلــي 
   وهرمي للسلطة القضائية.

ــوا مكافــأة أو منفعــة لأنفســهم أو لغيرهــم أو  ــا، أو يطلب ــوا هداي ــع القضــاة أو أفــراد أســرهم ممــن يعيلونهــم أن يقبل  6. يمتن
   قرضاً مقابل إنجاز شيء، أو الامتناع عن فعل شيء يتصل بواجباتهم القضائية.

7. اختيار وتعيين العاملين في السلطة القضائية يتمّ على أسس تراعي تكافؤ الفرص.
8. تتوفر أنظمة لحفظ الملفات المتعلقة بسجلات الدعاوى تضمن سلامتها وعدم فقدانها أو التلاعب بها.

9. توجد مدونة سلوك للعاملين في السلطة القضائية.
10. يلتزم العاملون المكلفّون في السلطة القضائية بتقديم إقرار بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد.

11. دائرة التفتيش القضائي فعّالة.
12. يتمّ أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي تنظم أيّ شأن من شؤون السلطة القضائية.

13. يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق أخرى.
14. تتوفر ضمانات محاكمة عادلة للقضاة ضمن إجراءات مجلس تأديب القضاة.

15. أداء العاملين في السلطة القضائية يخضع للتقييم وإجراء التحقيق في المخالفات وشبهات الفساد.
16. حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة المحددة في القانون كافية ومطبقة ومعلنة للجمهور بوضوح.

17. السلطة القضائية خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
 18. تتوفــر آليــة واضحــة للإبــاغ في حــال تعــرض القاضــي للتأثيــر أو التدخــل أو الهيمنــة مــن زملائــه في أعمالــه القضائيــة، 

   وتتمّ محاسبة المتدخلين وفق إجراءات واضحة.
19. شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا.

20. قرارات رئيس الدولة بالعفو الخاص عن المحكومين لا تقوّض الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد.
21. إجراءات محاسبة فعّالة ضد مرتكبي جرائم فساد من القضاة وأعضاء النيابة.

22. سياسات مجلس القضاء الأعلى تعزز التواصل وتبادل المعارف والخبرات مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.
23. اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية متوفرة ومكتملة.

24. تشكيل المحاكم والهيئات القضائية يتمّ على أسس موضوعية شفافة ولا يتمّ تغييرها للتأثير في قراراتها.
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ثالثاً: المؤشرات التي حصلت على تصنيف متوسط 

المؤشرات التي حصلت على تصنيف متوسط هي:

1. لدى القضاء والنيابة العامة سياسة للتعامل مع شكاوى الجمهور ونظام عادل وسريع للتحقيق فيها.
2. نشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وتقرير سنوي عن أعمال القضاء.

3. يشجع القضاء وصول وسائل الإعلام وإعداد التقارير حول الإجراءات القضائية.
4. يستطلع القضاء بانتظام آراء مستخدمي المحاكم والجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ومرافقها.

5. يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بجرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون.
6. تتولى السلطة القضائية مسؤولية إدارة المحاكم بما في ذلك الإشراف والرقابة على العاملين فيها.

ــد علاقــة القضــاة بالمحامــن أو غيرهــم ممــن يمارســون أعمــالاً بصــورة دائمــة في المحاكــم   7. وجــود إجــراءات تحــدد وتقيّ
   بالقدر الذي يجنبهم شبهة التحيز أو عدم الحياد.

 8. تعــزز الممارســة القضائيــة احتــرام وتطبيــق المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان وحرياتــه، ومنهــا مبــدأ المســاواة أمــام 
   القانون والقضاء وعدم التمييز بين الأشخاص لأيّ سبب.

ــة لقواعــد  ــم الأصلي ــم للعمــل خــارج وظيفته ــم أو انتدابه ــة العامــة أو تأديبه  9. يخضــع إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النياب
   قانونية محددة.

10. احترام وتطبيق مبدأ علنية جلسات المحاكم.
11. يتمّ تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام القانون ودون تدخل من السلطة التنفيذية.

12. توجد لائحة تحدد قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى.
13. دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على القضاء منظم وفاعل.

 14. قــرارات الســلطة التنفيذيــة بالإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن النــزلاء "الســجناء" المحكومــن لا تقــوّض الأحــكام الصــادرة 
    عن محكمة جرائم الفساد.

15. توجد لائحة تحدد قواعد ترشيح القضاة لبرامج التدريب والتعليم القضائي.
16. نظام حماية المبلغين عن الفساد في السلطة القضائية فعّال.
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رابعاً: المؤشرات التي حصلت على تصنيف منخفض 

المؤشرات التي حصلت على تصنيف منخفض هي:

1. توجد ضمانات دستورية لاستقلال القضاء.
2. تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم يتم على أساس الجدارة.

3. مدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية.
4. التشريعات والقوانين تكفل عدم تحصين أيّ قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.

5. التعيين في المناصب القضائية العليا يخضع لإجراءات قانونية دون تدخلات من السلطة التنفيذية أو جهات أخرى.
6. رواتب القضاة مناسبة.

7. وجود مناهج للتدريب والتعليم القضائي تعزز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
8. توجد إجراءات واضحة وشفافة لتعيين الخبراء والمترجمين والمحكمين من قبل المحاكم.

9. قرارات المحكمة الدستورية العليا تعزز مبدأ استقلال القضاء.

خامساً: المؤشرات التي حصلت على تصنيف منخفض جداً
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المؤشرات التي حصلت على تصنيف منخفض جداً هي:

1. العزل من المناصب القضائية يتمّ وفق إجراءات عادلة.
2. مرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين إلى العدالة.

 3. مــدى احتــرام مبــدأ "الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ" ومحاســبة مــن يخالفــه وفــق القانــون بمــا في ذلــك احتــرام 
   المؤسسات العامة وتنفيذها الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.

ــاء ممارســتهم  ــم أثن ــا يصــدر عنه ــض النقــدي عم ــة بالتعوي ــة الشــخصية ضــد أيّ دعــاوى مدني ــع القضــاة بالحصان  4. يتمت
   مهامهم القضائية.

 5. تقــوم الســلطة المختصــة بإعــداد موازنــة المحاكــم بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة بحيــث تكــون مســتقلة وكافيــة ومراعيــة 
   لاحتياجات ومتطلبات إدارة القضاء.

6. يكون الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى.
7. الموارد البشرية والمادية "اللوجستية" في المحاكم ومرافق السلطة القضائية الأخرى كافية ومحدثة.

8. توجد قوانين تعزز الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.
9. يوجد قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ القضائي من الدولة.

10. لا تتدخل المؤسسة الأمنية في عمل القضاء.
11. نظام التعامل مع الهدايا في السلطة القضائية فعّال.

12. تقارير التفتيش القضائي معلنة ومنشورة.
13. نظام الإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية فعّال.

 14. تتوفــر بيانــات واضحــة ومنشــورة حــول الشــكاوى والبلاغــات والقضايــا التحقيقيــة والقضايــا المحالــة إلــى محكمــة جرائــم 
   الفساد التي تتعلق بالسلطة القضائية.

سادساً: المؤشرات التي حصلت على تصنيف حرج

المؤشرات التي حصلت على تصنيف حرج هي:
 1. يمــارس القضــاة حريتهــم في التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات لتمثيــل مصالحهــم بطريقــة تحفــظ كرامــة المنصــب وحيــاد 

  القضاء واستقلاله.
2. مبدأ الفصل بين السلطات مضمون ومطبق على نحو يعزز أداء السلطة القضائية لوظيفتها بفاعلية

3. تضمن الدولة أمن وسلامة القضاة.
4. توجد في السلطة القضائية آليات وسياسات واضحة للإبلاغ عن شبهات الفساد وأوجه المخالفات المالية والإدارية.
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النتائج حسب المؤشرات

علــى الرغــم مــن أن مؤشــرات تقريــر العــام 2025 أظهــرت تحســناً بمعــدل درجتــن عــن التقريــر الســابق لعــام 2023، إلّا أنّــه 
مــا زالــت هنــاك 4 مؤشــرات حصلــت علــى تصنيــف حــرج بعلامــة 14%، مــا يعنــي وضعــاً خطيــراً يهــدد النزاهــة القضائيــة، 
كمــا أظهــرت النتائــج وجــود 14 مؤشــراً في تصنيــف منخفــض جــداً بمعــدل 29%، مــا يعنــي أنّ 43% مــن المؤشــرات تنــدرج 
ــى  ــاك 9 مؤشــرات تشــير إل ــة أخــرى، هن ــة. مــن جه ــب إصلاحــات عاجل ضمــن التصنيفــن الحــرج والمنخفــض جــداً وتتطل
تصنيــف منخفــض بعلامــة 44%، وهــي تتطلــب تحســينات جوهريــة، فيمــا حــل في المنطقــة الدافئــة المتوســطة في معيــار 
التصنيــف 16 مؤشــراً بمعــدل 59% مــا يعنــي أنّهــا في الحــد الأدنــى المقبــول. بينمــا جــاء 24 مؤشــراً بنســبة 74% في درجــة 
متقدمــة، مــا يعنــي أنهــا تلبــي المعاييــر الدوليــة بشــكل جيــد، مقابــل 13 مؤشــراً حصلــت علــى تقديــر متقــدم جــداً في التصنيــف 

وبمعــدل 90% محققــة أعلــى المعاييــر الدوليــة.

المجالاتالقطاعاتالأركانالتصنيفالعلامةالمؤشرالرقم
الاستقلاليةتشريعاتنزاهةمنخفض36توجد ضمانات دستورية لاستقلال القضاء1

تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم يتمّ على أساس 2
ممارساتنزاهةمنخفض45الجدارة

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الاستقلاليةممارساتنزاهةمنخفض جدا25ًالعزل من المناصب القضائية يتمّ وفق إجراءات عادلة3
الاستقلاليةتشريعاتنزاهةمتقدم66توجد مدونة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة4

تحتفظ المحاكم بسجل خاص بالذمة المالية لكل قاضٍ ويخضع 5
ممارساتنزاهةمتقدم80للتحديث الدوري

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

6
يمارس القضاة حريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات 

لتمثيل مصالحهم بطريقة تحفظ كرامة المنصب وحياد 
القضاء واستقلاله

الاستقلاليةممارساتمساءلةحرج10

لدى القضاء والنيابة العامة سياسة للتعامل مع شكاوى 7
الفاعليةممارساتمساءلةمتوسط65الجمهور ونظام عادل وسريع للتحقيق فيها

8
توجد آلية أو نظام لتوزيع القضايا وتخصيص العمل ضمن 

إجراءات عادلة ومحايدة إما على أساس التوزيع العشوائي أو 
حسب التخصص والخبرة

الفاعليةممارساتشفافيةمتقدم جدا90ً

نشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وتقرير سنوي عن أعمال 9
الفاعليةممارساتشفافيةمتوسط60القضاء

مرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين إلى 10
الفاعليةممارساتنزاهةمنخفض جدا25ًالعدالة

يشجع القضاء وصول وسائل الإعلام وإعداد التقارير حول 11
الفاعليةممارساتشفافيةمتوسط65الإجراءات القضائية

يستطلع القضاء بانتظام آراء مستخدمي المحاكم والجمهور 12
الفاعليةممارساتمساءلةمتوسط60حول تجاربهم مع المحاكم ومرافقها

لا يستخدم القضاة والمسؤولون في السلطة القضائية مناصبهم 13
مكافحة متقدم75لتحقيق مكاسب شخصية

الفاعليةممارساتفساد

14
مدى احترام مبدأ “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ” ومحاسبة 

من يخالفه وفق القانون بما في ذلك احترام المؤسسات العامة 
وتنفيذها الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري

الاستقلاليةممارساتمساءلةمنخفض جدا25ً

مبدأ الفصل بين السلطات مضمون ومطبق على نحو يعزز 15
الفاعليةممارساتنزاهةحرج15أداء السلطة القضائية لوظيفتها بفاعلية

الاستقلاليةممارساتنزاهةمتقدم75عدم وجود محاكم خاصة استثنائية16

17
يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أيّ دعاوى مدنية 

بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارستهم مهامهم 
القضائية

الاستقلاليةتشريعاتمساءلةمنخفض جدا25ً
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18
يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات 
القضائية المتصلة بجرائم الفساد التي يرتكبها موظفون 

عموميون
مكافحة متوسط55

الفاعليةممارساتفساد

19
القضاة مستقلون عن زملائهم ورؤسائهم في عملية إصدار 
الأحكام بحرية ودون أيّ تدخل ناجم عن أي تنظيم داخلي 

وهرمي للسلطة القضائية
الاستقلاليةممارساتنزاهةمتقدم70

تتولى السلطة القضائية مسؤولية إدارة المحاكم بما في ذلك 20
القدرةممارساتمساءلةمتوسط55الإشراف والرقابة على العاملين فيها

21
تقوم السلطة المختصة بإعداد موازنة المحاكم بالتعاون مع 

السلطة القضائية بحيث تكون مستقلة وكافية ومراعية 
لاحتياجات ومتطلبات إدارة القضاء

القدرةممارساتنزاهةمنخفض جدا30ً

يكون الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية من 22
القدرةممارساتمساءلةمنخفض جدا25ًمجلس القضاء الأعلى

الموارد البشرية والمادية “اللوجستية” في المحاكم ومرافق 23
السلطة القضائية الأخرى كافية ومحدثة

القدرةممارساتنزاهةمنخفض جدا30ً

يتنحى القضاة عن المشاركة في أيّ دعاوى لا يستطيعون البت 24
الاستقلاليةتشريعاتنزاهةمتقدم جدا85ًفيها بحياد، أو لا يمكنهم أن يكونوا فيها كمراقب عادل

25
وجود إجراءات تحدد وتقيّد علاقة القضاة بالمحامين أو 

غيرهم ممن يمارسون أعمالاً بصورة دائمة في المحاكم بالقدر 
الذي يجنبهم شبهة التحيز أو عدم الحياد

الاستقلاليةممارساتنزاهةمتوسط60

26
يمتنع القضاة أو أفراد أسرهم ممن يعيلهم أن يقبلوا هدايا، 

أو يطلبوا مكافأة أو منفعة لأنفسهم أو لغيرهم أو قرضاً 
مقابل إنجاز شيء، أو الامتناع عن فعل شيء يتصل بواجباتهم 

القضائية
الاستقلاليةممارساتنزاهةمتقدم80

الفاعليةممارساتمساءلةحرج15تضمن الدولة أمن وسلامة القضاة27

اختيار وتعيين العاملين في السلطة القضائية يتمّ على أسس 28
ممارساتنزاهةمتقدم70تراعي تكافؤ الفرص

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

تتوفر أنظمة لحفظ الملفات المتعلقة بسجلات الدعاوى تضمن 29
الفاعليةممارساتشفافيةمتقدم80سلامتها وعدم فقدانها أو التلاعب بها

30
توجد إحصائيات منشورة حول حجم الدعاوى المستلَمة 

ومعدلات الفصل ومدة الانتظار للدعاوى حسب المحكمة 
والقاضي

الفاعليةممارساتشفافيةمتقدم جدا85ً

تشريعاتنزاهةمتقدم80توجد مدونة سلوك للعاملين في السلطة القضائية31
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الأحكام القضائية منشورة والحصول عليها متاح بسهولة 32
الفاعليةممارساتشفافيةمتقدم جدا95ًللجمهور

توجد قوانين تعزز الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلطة 33
الفاعليةتشريعاتشفافيةمنخفض جدا30ًالقضائية

الفاعليةممارساتمساءلةمنخفض45مدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية34

يلتزم العاملون المكلفون في السلطة القضائية بتقديم إقرار 35
ممارساتنزاهةمتقدم70بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الفاعليةممارساتمساءلةمتقدم80دائرة التفتيش القضائي فعّالة36

37
تعزز الممارسة القضائية احترام وتطبيق المبادئ الأساسية 
لحقوق الإنسان وحرياته، ومنها مبدأ المساواة أمام القانون 

والقضاء وعدم التمييز بين الأشخاص لأيّ سبب
الفاعليةممارساتنزاهةمتوسط55

التشريعات والقوانين تكفل عدم تحصين أي قرار أو عمل 38
الفاعليةتشريعاتمساءلةمنخفض40إداري من رقابة القضاء
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يوجد قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ 39
تشريعاتمساءلةمنخفض جدا25ًالقضائي من الدولة

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

يخضع إجراء نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة أو تأديبهم أو 40
تشريعاتنزاهةمتوسط60انتدابهم للعمل خارج وظيفتهم الأصلية لقواعد قانونية محددة

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين 41
الاستقلاليةممارساتنزاهةمتقدم80التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية

الفاعليةممارساتشفافيةمتوسط60احترام وتطبيق مبدأ علنية جلسات المحاكم42

تعيين القضاة من بين أعضاء النيابة العامة يكون وفق 43
ممارساتشفافيةمتقدم جدا90ًإجراءات معلنة وأسس محددة في القانون

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

يتمّ تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام القانون ودون 44
الاستقلاليةممارساتنزاهةمتوسط60تدخل من السلطة التنفيذية

الفاعليةتشريعاتنزاهةمتوسط55توجد لائحة تحدد قواعد العمل في مجلس القضاء الأعلى45
الفاعليةتشريعاتمساءلةمتقدم جدا90ًتوجد لائحة تحدد قواعد التفتيش على القضاة46

يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من تقارير 47
ممارساتشفافيةمتقدم70أو ملاحظات أو أوراق أخرى

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

يمارس القضاة حقهم في التظلم والطعن في أي قرارات صادرة 48
ممارساتمساءلةمتقدم جدا90ًبحقهم عن مجلس القضاء الأعلى

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

تتوفر ضمانات محاكمة عادلة للقضاة ضمن إجراءات مجلس 49
تشريعاتمساءلةمتقدم80تأديب القضاة

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

لا يجوز استخدام الدعاوى التأديبية للانتقام من القضاة أو 50
ممارساتنزاهةمتقدم جدا95ًإجبارهم على الاستقالة أو إقصائهم عن الجلوس للقضاء

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

التعيين في المناصب القضائية العليا يخضع لإجراءات قانونية 51
الاستقلاليةممارساتنزاهةمنخفض40دون تدخلات من السلطة التنفيذية أو جهات أخرى

أداء العاملين في السلطة القضائية يخضع للتقييم وإجراء 52
مكافحة متقدم70التحقيق في المخالفات وشبهات الفساد

ممارساتفساد
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على القضاء منظم 53
الفاعليةممارساتمساءلةمتوسط60وفاعل

الاستقلاليةممارساتنزاهةمنخفض جدا25ًلا تتدخل المؤسسة الأمنية في عمل القضاء54

حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة المحددة في 55
الفاعليةتشريعاتشفافيةمتقدم80القانون كافية ومطبقة ومعلنة للجمهور بوضوح

مكافحة متقدم جدا95ًأعضاء السلطة القضائية خاضعون لقانون مكافحة الفساد56
الفاعليةتشريعاتفساد

السلطة القضائية خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية 57
الفاعليةممارساتمساءلةمتقدم75والإدارية

توجد في السلطة القضائية آليات وسياسات واضحة للإبلاغ 58
مكافحة حرج15عن شبهات الفساد وأوجه المخالفات المالية والإدارية

الفاعليةممارساتفساد

59
قرارات السلطة التنفيذية بالإفراج المبكر أو المشروط عن 

النزلاء “السجناء” المحكومين لا تقوض الأحكام الصادرة عن 
محكمة جرائم الفساد

مكافحة متوسط55
الاستقلاليةممارساتفساد

60
تتوفر آلية واضحة للإبلاغ في حال تعرض القاضي للتأثير 
أو التدخل أو الهيمنة من زملائه في أعماله القضائية، وتتمّ 

محاسبة المتدخلين وفق إجراءات واضحة
مكافحة متقدم80

الاستقلاليةممارساتفساد
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ممارساتنزاهةمنخفض جدا35ًنظام التعامل مع الهدايا في السلطة القضائية فعّال61
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

الفاعليةممارساتمساءلةمتقدم80شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا62
الفاعليةممارساتشفافيةمنخفض جدا35ًتقارير التفتيش القضائي معلنة ومنشورة63

توجد لائحة تحدد قواعد ترشيح القضاة لبرامج التدريب 64
تشريعاتنزاهةمتوسط65والتعليم القضائي

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

القدرةممارساتنزاهةمنخفض50رواتب القضاة مناسبة65

قرارات رئيس الدولة بالعفو الخاص عن المحكومين لا تقوض 66
الاستقلاليةممارساتمساءلةمتقدم70الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد

إعاقة سير العدالة أحد مظاهر الفساد وجرائمه التي تؤثر في 67
مكافحة متقدم جدا85ًنزاهة وعمل القضاء

الفاعليةممارساتفساد

وجود مناهج للتدريب والتعليم القضائي تعزز مفاهيم النزاهة 68
مكافحة منخفض50ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان

القدرةممارساتفساد

توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة في دوائر التبليغات 69
الفاعليةممارساتشفافيةمتقدم جدا90ًوالتنفيذ وكاتب العدل

الفاعليةممارساتشفافيةمنخفض جدا35ًنظام الإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية فعّال70

إجراءات محاسبة فعّالة ضد مرتكبي جرائم فساد من القضاة 71
الفاعليةممارساتمساءلةمتقدم80وأعضاء النيابة

72
تتوفر بيانات واضحة ومنشورة حول الشكاوى والبلاغات 
والقضايا التحقيقية والقضايا المحالة إلى محكمة جرائم 

الفساد التي تتعلق بالسلطة القضائية
الفاعليةممارساتشفافيةمنخفض جدا35ً

مكافحة متوسط60نظام حماية المبلغين عن الفساد في السلطة القضائية فعّال73
الفاعليةممارساتفساد

الاستقلاليةممارساتنزاهةمتقدم جدا95ًعدم تدخل المحاكم العسكرية في اختصاص المحاكم النظامية74

توجد إجراءات واضحة وشفافة لتعيين الخبراء والمترجمين 75
ممارساتشفافيةمنخفض40والمحكمين من قبل المحاكم

التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

سياسات مجلس القضاء الأعلى تعزز التواصل وتبادل المعارف 76
الفاعليةممارساتنزاهةمتقدم75والخبرات مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

القدرةتشريعاتشفافيةمتقدم80اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية متوفرة ومكتملة77
الفاعليةتشريعاتنزاهةمتقدم جدا85ًوجود محاكم تنظر في الطعون الانتخابية78
الاستقلاليةممارساتنزاهةمنخفض50قرارات المحكمة الدستورية العليا تعزز مبدأ استقلال القضاء79

تشكيل المحاكم والهيئات القضائية يتم على أسس موضوعية 80
الاستقلاليةممارساتشفافيةمتقدم80شفافة ولا يتم تغييرها للتأثير في قراراتها
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النتائج حسب التصنيفات

كشــفت النتائــج الإجماليــة لمقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني عــن صــورة معقــدة ومتباينــة تعكــس واقعــاً قضائيــاً يتأرجــح 
بــن نقــاط القــوة والضعــف، وتظهــر تفاوتــاً ملحوظــاً في مســتويات الأداء عبــر المجــالات والأركان المختلفــة. هــذا التبايــن 
ــات التــي تواجــه النظــام القضائــي  ــه دلالات عميقــة حــول طبيعــة التحدي ــة، بــل يحمــل في طيات ليــس مجــرد أرقــام إحصائي

الفلســطيني ومــدى قدرتــه علــى الاســتجابة لمتطلبــات العدالــة الناجــزة والنزيهــة.

1. نتائج المقاييس الفرعية لمجالات النزاهة 
تتــوزع مؤشــرات مقيــاس النزاهــة علــى أربعــة مجــالات أساســية بواقــع 80 مؤشــراً إجماليــاً: مجــال الاســتقلالية )21 مؤشــراً 
| 56 درجــة | متوســط(، مجــال الفعاليــة )36 مؤشــراً | 61 درجــة | متوســط(، مجــال القــدرة )7 مؤشــرات | 45 درجــة | 
منخفــض(، ومجــال التعيينــات والشــؤون الوظيفيــة )16 مؤشــراً | 66 درجــة | متقــدم(. ويعكــس هــذا التوزيــع تباينــاً واضحــاً 

في مســتويات الأداء عبــر المجــالات المختلفــة.

يكشــف أداء مجــال الاســتقلالية )21 مؤشــراً | 56 درجــة | متوســط( عــن إشــكالية جوهريــة تتمثــل في الفجــوة بــن الضمانــات 
الدســتورية والتشــريعية المنصــوص عليهــا في القانــون الأساســي وقانــون الســلطة القضائيــة مــن جهــة، والواقــع العملــي مــن 
جهــة أخــرى. وتشــير هــذه النتيجــة إلــى وجــود تحديــات في تفعيــل آليــات الحمايــة القانونيــة للقضــاة، وقــد تعكــس تأثيــرات 
خارجيــة في العمــل القضائــي تحــد مــن الاســتقلالية الفعليــة، مــا يتطلــب مراجعــة شــاملة لآليــات ضمــان الاســتقلالية، خاصــة 
في جوانــب التمويــل المســتقل للســلطة القضائيــة، وحمايــة القضــاة مــن التدخــات الخارجيــة، وتعزيــز الضمانــات الوظيفيــة. 

يمثــل مجــال الفعاليــة، بأكبــر عــدد مــن المؤشــرات )36 مؤشــراً | 61 درجــة | متوســط( القلــب النابــض للعمــل القضائــي، وتعكس 
نتيجتــه المتوســطة تحديــات كبيــرة في قــدرة النظــام علــى تحقيــق أهدافــه الأساســية في تقــديم عدالــة ناجــزة وفعالــة. ويشــير 
هــذا المســتوى إلــى وجــود مشــكلات في ســرعة البــت في القضايــا، وجــودة الخدمــات القضائيــة، وإنفــاذ الأحــكام، والوصــول إلــى 
العدالــة. إذ يرتبــط ضعــف الفعاليــة ارتباطــاً مباشــراً بنقــص الإمكانــات الماديــة والبشــرية، وضعــف اســتخدام التكنولوجيــا في 
إدارة القضايــا، وتعقيــد الإجــراءات القضائيــة. ويحتــاج هــذا المجــال إصلاحــات شــاملة تشــمل تبســيط الإجــراءات، وتطويــر 

أنظمــة إدارة القضايــا، وتحســن البنيــة التحتيــة للمحاكــم.

ــه  ــة مؤشــراته، مــا يجعل وقــد ســجل مجــال القــدرة )7 مؤشــرات | 45 درجــة | منخفــض( أدنــى النتائــج علــى الرغــم مــن قل
نقطــة الضعــف الأكثــر حرجــاً في المنظومــة القضائيــة. يمثــل هــذا الضعــف أزمــة بنيويــة تؤثــر ســلباً في جميــع جوانــب العمــل 
القضائــي الأخــرى، ويعكــس نقصــاً حــاداً في المــوارد البشــرية المؤهلــة، والبنيــة التحتيــة، والتقنيــات الحديثــة، والمــوارد الماليــة، 
بينمــا يشــكل مجــال التعيينــات والشــؤون الوظيفيــة )16 مؤشــراً | 66 درجــة | متقــدم( الاســتثناء الإيجابــي الوحيــد في المشــهد 
العــام، إذ حقــق تصنيفــاً متقدمــاً يعكــس جهــوداً حقيقيــة في تطويــر أنظمــة إدارة المــوارد البشــرية. ويعكــس هــذا الأداء المتميــز 
تأثيــر الإصلاحــات التــي نفُّــذت في الســنوات الأخيــرة، مثــل اعتمــاد نظــام المســابقات القضائيــة، وتطويــر معاييــر تقييــم الأداء، 

وتحســن آليــات الترقيــة والتطويــر المهنــي.
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2. المقاييس الفرعية بحسب أركان مقياس النزاهة
تتــوزع مؤشــرات المقيــاس علــى أربعــة أركان أساســية هــي ركــن النزاهــة )32 مؤشــراً | 58 درجــة | متوســط(، وركــن الشــفافية )18 
مؤشــراً | 66 درجــة | متقــدم(، وركــن المســاءلة )20 مؤشــراً | 54 درجــة | متوســط(، وركــن مكافحــة الفســاد )10 مؤشــرات | 64 

درجــة | متوســط(. ويظهــر هــذا التوزيــع تفاوتــاً في مســتويات الأداء، مــع تميــز واضــح في الشــفافية وضعــف نســبي في المســاءلة.

ــر مــن المؤشــرات )32 مؤشــراً(، مــا يعكــس  ــى الحصــة الأكب يســتحوذ ركــن النزاهــة )32 مؤشــراً | 58 درجــة | متوســط( عل
ــاً حــول مســتوى  ــاً بالغ ــر هــذه النتيجــة المتوســطة قلق ــي. وتثي ــي للعمــل القضائ ــه الأســاس الأخلاق ــة بوصف ــه المحوري أهميت
الالتــزام الأخلاقــي والمهنــي، ولاســيّما أنّ النزاهــة تمثــل الــروح الحقيقيــة للعمــل القضائــي وأيّ ضعــف فيهــا يهــدد مصداقيــة 
النظــام بأكملــه. ويشــير هــذا المســتوى المتوســط إلــى حاجــة ملحــة لتعزيــز برامــج التدريــب علــى أخلاقيــات المهنــة، وتفعيــل 
آليــات الرقابــة الداخليــة، وتطويــر مدونــة الســلوك القضائــي. كمــا يتطلــب إنشــاء آليــات فعالــة للإبــاغ عــن المخالفــات 

ــا بشــفافية وحــزم. ــة ومعالجته الأخلاقي

ــاً  ــا يعكــس تقدم ــع الأركان، م ــن جمي ــج ب ــد ســجل أفضــل النتائ ــدم( فق ــن الشــفافية )18 مؤشــراً | 66 درجــة | متق ــا رك أم
ــر أنظمــة النشــر  ــة في تطوي ــود المبذول ــد يكــون هــذا الأداء المتقــدم نتيجــة للجه ــاح والشــفافية. وق ملموســاً في مجــال الانفت

والإعــان، وتحســن التواصــل مــع الجمهــور، واســتخدام التكنولوجيــا في توفيــر المعلومــات.

ويأتــي ركــن المســاءلة )20 مؤشــراً | 54 درجــة | متوســط( في أدنــى النتائــج بــن الأركان الأربعــة، مــا يشــير إلــى ضعــف في 
آليــات المحاســبة والرقابــة. ويعــدّ هــذا الضعــف مقلقــاً بوجــه خــاص لأنّ المســاءلة تمثــل الضمانــة الأساســية لمنــع الانحرافــات 
وتصحيــح المســار، وهــي الآليــة التــي تضمــن تطبيــق معاييــر النزاهــة والشــفافية علــى أرض الواقــع. فتحســن المســاءلة يتطلــب 
تقويــة أجهــزة الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، وتطويــر آليــات التظلــم والشــكاوى، وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي في الرقابــة، كمــا 

يحتــاج ضمــان الاســتقلالية الفعليــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي وتزويدهــا بالصلاحيــات والإمكانــات اللازمــة.

حقــق ركــن مكافحــة الفســاد )10 مؤشــرات | 64 درجــة | متوســط( نتيجــة متوســطة مرتفعــة علــى الرغــم مــن قلــة مؤشــراته، 
مــا يشــير إلــى وجــود جهــود إيجابيــة في هــذا المجــال لكنهــا تحتــاج مزيــداً مــن التطويــر والتعزيــز. هــذه النتيجــة تعكــس وعيــاً 

متزايــداً بأهميــة مكافحــة الفســاد ووجــود آليــات أوليــة لمعالجــة هــذه القضيــة.
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3. المقاييس الفرعية حسب القطاعات
ينقســم المقيــاس إلــى قطاعــن رئيســيين: قطــاع التشــريعات )17 مؤشــراً | 63 درجــة | متوســط( وقطــاع الممارســات )63 
مؤشــراً | 59 درجــة | متوســط(. ويكشــف هــذا التقســيم عــن الفجــوة بــن النصــوص القانونيــة والتطبيــق العملــي، إذ يتفــوق 

قطــاع التشــريعات علــى قطــاع الممارســات بفــارق 4 درجــات.

يحقــق قطــاع التشــريعات )17 مؤشــراً | 63 درجــة | متوســط( أداءً أفضــل نســبياً، مــا يشــير إلــى وجــود إطــار تشــريعي معقــول 
يوفــر أساســاً قانونيــاً مناســباً للعمــل القضائــي. وتعكــس هــذه النتيجــة الجهــود المبذولــة في تطويــر القوانــن والأنظمــة، مثــل 

قانــون الســلطة القضائيــة ومدونــة الســلوك القضائــي ونظــام التفتيــش القضائــي.

علــى الرغــم مــن هــذا الأداء المقبــول، إلّا أنّ النتيجــة تشــير إلــى وجــود فجــوات تشــريعية تحتــاج المعالجــة، ولاســيّما في مجــالات 
ــق المؤشــرات القويــة في هــذا القطــاع بوجــود النصــوص الأساســية،  ضمــان الاســتقلالية وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة. وتتعل

بينمــا تتعلــق المؤشــرات الضعيفــة بالتفاصيــل التنفيذيــة والآليــات العمليــة.
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علامات المقياس وتصنيفاته دون احتساب مؤشرات البيئة الخارجية

ارتكــز هــذا المحــور علــى اســتثناء 23 مؤشــراً تمثــل التأثيــرات الخارجيــة في الســلطة القضائيــة، وبنــاء عليــه كانــت النتائــج 
علــى النحــو الآتــي:

تظهــر النتائــج المعدلــة لمقيــاس النزاهــة، بعــد اســتبعاد مؤشــرات البيئــة الخارجيــة، صــورة أكثــر إيجابيــة وواقعيــة لحالــة 
النزاهــة في الســلطة القضائيــة، إذ ارتفعــت العلامــة الإجماليــة مــن 60 إلــى 66 درجــة بفــارق 6 درجــات، مــا ينقــل المقيــاس 
مــن الحــد الأدنــى للتصنيــف المتوســط إلــى مســتوى متقــدم نســبياً. ويعكــس هــذا التحســن الملحــوظ حقيقــة مهمــة مفادهــا أنّ 
الســلطة القضائيــة الفلســطينية تواجــه تحديــات جوهريــة تنبــع مــن البيئــة الخارجيــة والســياق السياســي والاقتصــادي العــام 
أكثــر مــن كونهــا تحديــات داخليــة بحتــة، وأنّ الأداء الفعلــي للمؤسســة القضائيــة، عنــد قياســه بمعــزل عــن العوامــل الخارجيــة، 
يظهــر مســتوى أفضــل مــن المتوقــع. ويتــوزع هــذا الفــارق الإيجابــي بشــكل متفــاوت عبــر المجــالات والأركان المختلفــة، إذ نجــد 
أنّ أكبــر التحســينات تظهــر في ركــن المســاءلة )11 درجــة(، يليــه قطــاع التشــريعات )9 درجــات( ومجــال الفعاليــة )8 درجــات(، 
بينمــا تظهــر تحســينات أقــلّ في مجــالات أخــرى مثــل ركــن مكافحــة الفســاد )لا تغييــر( وركــن الشــفافية )درجتــان فقــط(، مــا 

يشــير إلــى أنّ بعــض المجــالات أكثــر تأثــراً بالعوامــل الخارجيــة مــن غيرهــا.
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ويبــرز تحليــل البيانــات بعــض التحديــات التــي تواجــه الســلطة القضائيــة، إذ تتداخــل العوامــل الداخليــة مــع الخارجيــة علــى 
نحــوٍ يصعّــب أحيانــاً تحديــد المســؤوليات والأولويــات بدقــة. فعلــى ســبيل المثــال، يشــير التحســن الكبيــر في ركــن المســاءلة )مــن 
54 إلــى 65 درجــة( إلــى أنّ آليــات المســاءلة الداخليــة في الســلطة القضائيــة أقــوى ممــا تظهــره النتائــج الإجماليــة، وأنّ الضعــف 
المســجل ســابقاً يعــود جزئيــاً إلــى عوامــل خارجيــة مثــل ضعــف الرقابــة البرلمانيــة أو محدوديــة دور المجتمــع المدنــي في المســاءلة. 
وبالمثــل، فــإنّ التحســن في قطــاع التشــريعات )مــن 63 إلــى 72 درجــة( يؤكــد أنّ الإطــار القانونــي الداخلــي للســلطة القضائيــة 
أكثــر تطــوراً ممــا يبــدو عنــد النظــر إليــه في ســياق البيئــة التشــريعية العامــة، وأنّ النقــص في بعــض التشــريعات يعــود إلــى 
عوامــل تتجــاوز نطــاق الســلطة القضائيــة نفســها. ويقودنــا هــذا التحليــل إلــى اســتنتاج مهــم، مفــاده أنّ اســتراتيجية الإصــاح 
القضائــي يجــب أن تتضمــن مقاربــة مزدوجــة: مــن جهــة، التركيــز علــى تعزيــز نقــاط القــوة الداخليــة والاســتفادة مــن الإمكانــات 
المتاحــة، ومــن جهــة أخــرى، العمــل علــى تحســن البيئــة الخارجيــة مــن خــال التنســيق مــع الســلطات الأخــرى والمجتمــع المدنــي 

والمجتمــع الدولــي لخلــق ظــروف أكثــر ملاءمــة لعمــل الســلطة القضائيــة وتحقيــق أهدافهــا.

أمــا المؤشــرات الثلاثــة والعشــرون التــي تّم اســتثناؤها مــن أصــل 80 مؤشــراً للحصــول علــى علامــة المقيــاس بــدون المؤشــرات 
الخارجيــة فهــي:

1. توجد ضمانات دستورية لاستقلال القضاء
2. مرافق المحاكم ومبانيها ورسومها تعزز وصول المواطنين إلى العدالة. 

 3. مــدى احتــرام مبــدأ "الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ" ومحاســبة مــن يخالفــه وفــق القانــون بمــا في ذلــك احتــرام 
   المؤسسات العامة وتنفيذها الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.

4. مبدأ الفصل بين السلطات مضمون ومطبق على نحو يعزز أداء السلطة القضائية لوظيفتها بفاعلية.
 5. يولــي أعضــاء النيابــة العامــة الاهتمــام الواجــب للملاحقــات القضائيــة المتصلــة بجرائــم الفســاد التــي يرتكبهــا موظفــون 

   عموميون.
 6. تقــوم الســلطة المختصــة بإعــداد موازنــة المحاكــم بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة بحيــث تكــون مســتقلة وكافيــة ومراعيــة 

   لاحتياجات ومتطلبات إدارة القضاء.
7. يكون الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى.

8. الموارد البشرية والمادية "اللوجستية" في المحاكم ومرافق السلطة القضائية الأخرى كافية ومحدثة.
9. تضمن الدولة أمن وسلامة القضاة.

10. توجد قوانين تعزز الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.
11. مدى فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التنفيذية.

12. التشريعات والقوانين تكفل عدم تحصين أيّ قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
13. يوجد قانون يحدد شروط وكيفية التعويض عن الخطأ القضائي من الدولة.

14. دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على القضاء منظم وفاعل.
15. لا تتدخل المؤسسة الأمنية في عمل القضاء.

 16. قــرارات الســلطة التنفيذيــة بالإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن النــزلاء "الســجناء" المحكومــن لا تقــوّض الأحــكام الصــادرة 
    عن محكمة جرائم الفساد.

17. رواتب القضاة مناسبة.
18. قرارات رئيس الدولة بالعفو الخاص عن المحكومين لا تقوّض الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد.

19. إعاقة سير العدالة أحد مظاهر الفساد وجرائمه التي تؤثر في نزاهة وعمل القضاء.
20. نظام حماية المبلغين عن الفساد في السلطة القضائية فعّال.

21. عدم تدخل المحاكم العسكرية في اختصاص المحاكم النظامية.
22. اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية متوفرة ومكتملة.

23. قرارات المحكمة الدستورية العليا تعزز مبدأ استقلال القضاء.
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قراءة مقارنة لعلامات المقياس في التقرير الثاني 2023 والتقرير الثالث 2025

لا تقتصــر المقارنــة بــن نتائــج مقيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني للفترتــن )التقريــر الثانــي 2023 - الــذي غطــى عامــي 
ــرات الرقميــة فحســب، بــل  2021-2022( و)التقريــر الثالــث 2025 - الــذي غطــى عامــي 2024-2023( علــى رصــد التغيّ
ــة حرجــة  ــرة زمني ــة خــال فت ــي شــهدتها المؤسســة القضائي ــة الت تكشــف عــن الاتجاهــات الاســتراتيجية والتحــولات البنيوي
تميــزت بتحديــات سياســية واقتصاديــة معقــدة. ويوفــر هــذا التحليــل المقــارن رؤيــة حــول فعاليــة الإصلاحــات المتبنــاة، ومــدى 
اســتجابة النظــام القضائــي للتحديــات المطروحــة، والمجــالات التــي تحتــاج مزيــداً مــن الاهتمــام والتطويــر في المرحلــة القادمــة.
تكشــف العلامــة الإجماليــة للتقريريْــن عــن تحســن طفيــف، إذ ارتفعــت مــن 58 درجــة في تقريــر عــام 2023 إلــى 60 درجــة في تقريــر 
عــام 2025، بزيــادة قدرهــا درجتــان فقــط خــال دورتــنْ مــن القيــاس. ويعكــس هــذا النمــو المحــدود، علــى الرغــم مــن إيجابيتــه، واقعــاً 
معقــداً يتطلــب قــراءة متأنيــة ومتعــددة الأبعــاد. فمــن جهــة، يشــير هــذا التحســن إلــى وجــود جهــود إصلاحيــة حقيقيــة وإرادة مؤسســية 
للتطويــر، لاســيّما في ظــل البيئــة الصعبــة التــي تعمــل فيهــا الســلطة القضائيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ محدوديــة هــذا التحســن تثيــر 
تســاؤلات حــول فعاليــة الاســتراتيجيات المتبعــة وقدرتهــا علــى إحــداث تغييــر جوهــري في المنظومــة القضائية. ويضع هذا الأداء الســلطة 
القضائيــة في موقــف حــرج، إذ يحتّــم عليهــا تســريع وتيــرة الإصــاح لمواكبــة التطلعــات المجتمعيــة المتزايــدة والمعاييــر الدوليــة المتطــورة.

ــى مســتوى أدائهــا  ــة في الحفــاظ عل ــة، نجــاح الســلطة القضائي ــة تعكــس، مــن ناحي ــادة البســيطة في العلامــة الإجمالي فالزي
وتحقيــق تحســينات تدريجيــة علــى الرغــم مــن التحديــات المحيطــة، وهــو إنجــاز لا يســتهان بــه في الســياق الفلســطيني 
المعقــد كحــرب الإبــادة الجماعيــة علــى غــزة وتضييقــات الاحتــال الإســرائيلي مــن احتجــاز وتقييــد لحريــة التنقــل والتنكيــل 
والإغلاقــات وغيرهــا مــن العوامــل، إضافــة الــى عوامــل أخــرى كالضائقــة الماليــة وآليــة الصــرف وتقليــص الموازنــات، وانقطــاع 
الرواتــب ومــا لحقهــا مــن خطــة الطــوارئ وتقليــص الــدوام والمناوبــات. ومــن ناحيــة أخــرى، يكشــف هــذا التحســن المحــدود عــن 
تحديــات هيكليــة تحــد مــن قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق قفــزات نوعيــة في الأداء، مــا يســتوجب مراجعــة جذريــة لاســتراتيجيات 

وخطــط الإصــاح المتبعــة، والانتقــال إلــى برامــج إصلاحيــة أكثــر شــمولية واســتدامة.

أما بالمقارنة مع التصنيفات مقياس نزاهة القضاء الفلسطيني، فكانت النتائج على النحو الآتي: 

1. نتائج المقياس حسب المجالات
تكشــف المقارنــة بــن نتائــج مجــالات النزاهــة الأربعــة عــن مشــهد متبايــن، فبينمــا يســجل مجــالا الاســتقلالية والفعاليــة تحســناً 
متوازنــاً ومتطابقــاً بواقــع 4 درجــات لــكل منهمــا )مــن 52 إلــى 56 للاســتقلالية، ومــن 57 إلــى 61 للفعاليــة(، مــا يشــير إلــى 
جهــود منســقة وفعالــة في تعزيــز الأســس الجوهريــة للعمــل القضائــي مــن خــال تطويــر الأنظمــة الداخليــة وتحســن آليــات 
ــل في التراجــع  ــاً يتمث ــاً جوهري ــي يواجــه تحدي ــدم الإيجاب ــى، نجــد أنّ هــذا التق ــس القضــاء الأعل ــة دور مجل ــة وتقوي الحماي
المقلــق لمجــال القــدرة مــن 52 إلــى 45 درجــة بانخفــاض قــدره 7 درجــات، وهــو مــا يمثــل إنــذاراً أحمــر يهــدد بتقويــض المكاســب 
ما أنّ ضعــف القــدرة يشــكل عقــدة بنيويــة تؤثــر ســلباً في قــدرة المؤسســة. وفي المقابــل،  المحققــة في المجــالات الأخــرى، لاســيّ
يحافــظ مجــال التعيينــات والشــؤون الوظيفيــة علــى اســتقراره في القمــة بنفــس العلامــة )66 درجــة( في التقريريــن، مــا يعكــس 
نضجــاً مؤسســياً في هــذا المجــال، لكنّــه يطــرح تســاؤلات حــول إمكانيــة الاســتفادة مــن هــذا النجــاح كنمــوذج لتطويــر المجــالات 
الأخــرى، خاصــة مجــال القــدرة الــذي يحتــاج تدخــاً عاجــاً وشــاملًا لمعالجــة تأثيــرات الأزمــات الاقتصاديــة ونقــص الاســتثمار 

في البنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية والتقنيــة.
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2. نتائج المقياس حسب الأركان

عكســت نتائــج أركان النزاهــة الأربعــة خريطــة تطــور غيــر متجانســة، إذ تصــدرت أركان النزاهــة والمســاءلة المشــهد بتحســينات 
ــى نجــاح  ــى 54 للمســاءلة(، مــا يشــير إل ــى 58 للنزاهــة، ومــن 47 إل ــي )مــن 52 إل ــى التوال ــة بلغــت 6 و7 درجــات عل جوهري
اســتراتيجي في تعزيــز الأســس الأخلاقيــة والرقابيــة للعمــل القضائــي نتيجــة لبرامــج التدريــب علــى أخلاقيــات المهنــة وتطويــر 
ــان  ــل هــذان الركن ــة، إذ يمث ــغ الأهمي ــدّ هــذا التطــور بال ــة. ويع ــات المحاســبة الداخلي ــة آلي ــي وتقوي ــة الســلوك القضائ مدون
الــروح الحقيقيــة للعمــل القضائــي والضمانــة الأساســية لتطبيــق معاييــر النزاهــة علــى أرض الواقــع. وفي المقابــل، يقــدم ركــن 
الشــفافية صــورة مختلفــة تمامــاً، إذ حقــق تحســناً طفيفــاً جــداً بدرجــة واحــدة فقــط )مــن 65 إلــى 66(، وهــو مــا قــد يعكــس 
وصــول هــذا الركــن إلــى مســتوى نضــج متقــدم يصعــب تجــاوزه دون اســتثمارات كبيــرة في التكنولوجيــا والأنظمــة المتطــورة، 
أو قــد يشــير إلــى تحديــات في ترجمــة الشــفافية النظريــة إلــى ممارســات عمليــة أكثــر تطــوراً. أمــا ركــن مكافحــة الفســاد، 
فيظهــر اســتقراراً تامــاً بنفــس العلامــة )64 درجــة( في التقريريــن، مــا يطــرح تســاؤلات حــول فعاليــة الاســتراتيجيات المتبعــة 
في هــذا المجــال الحيــوي، خاصــة في ظــل التحســينات الملموســة في أركان النزاهــة والمســاءلة التــي مــن المفتــرض أن تنعكــس 

إيجابيــاً علــى مكافحــة الفســاد.

3. نتائج المقياس حسب القطاعات

حقــق قطــاع التشــريعات تحســناً مــن 59 درجــة إلــى 63 درجــة، بزيــادة قدرهــا 4 درجــات، مــا يشــير إلــى جهــود في تطويــر 
الإطــار القانونــي والتشــريعي، ويعكــس هــذا التحســن عمــاً جــاداً في مراجعــة وتطويــر القوانــن والأنظمــة المتعلقــة بالعمــل 

ــي. القضائ
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أمــا قطــاع الممارســات فســجل تحســناً طفيفــاً مــن 57 درجــة إلــى 59 درجــة، بزيــادة درجتــن فقــط، مــا يؤكــد اســتمرار وجــود 
الفجــوة بــن النصــوص والتطبيــق العملــي. ويشــير هــذا التحســن المحــدود إلــى أنّ التحــدي الأساســي مــا يــزال يكمــن في ترجمــة 

النصــوص القانونيــة إلــى ممارســات فعليــة علــى أرض الواقــع.
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نتائج تقييم مؤشرات النزاهة في القضاء الفلسطيني )2025( 	.V    

المحور الأول: تقييم الأداء وفقاً لأركان مقياس نزاهة القضاء

1. الشفافية 
يكشــف الواقــع المؤسســي للســلطة القضائيــة عــن تبايــن واضــح في مســتويات الانفتــاح والشــفافية. فبينمــا تظُهــر المؤسســة 
القضائيــة تقدمــاً ملحوظــاً في إتاحــة الأحــكام القضائيــة للعمــوم وتطبيــق نظــام عــادل لتوزيــع الملفــات القضائيــة، إلّا أنّهــا تعانــي 
قصــوراً جوهريــاً في مجــال الشــفافية المؤسســية. يتجلــى هــذا القصــور في انعــدام التشــريع الناظــم للحــق في الحصــول علــى 
المعلومــات، وفي الكتمــان المفــروض علــى مــداولات وقــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى، بالإضافــة إلــى التطبيــق المحــدود لمبــدأ 

علانيــة الجلســات نتيجــة الاســتثناءات وبعــض الظــروف التــي تفــرض نفســها كعــدم جاهزيــة البنيــة التحتيــة.
تظُهــر الممارســة العمليــة كذلــك تطــوراً في أنظمــة الأرشــفة والحفــظ الإلكترونــي، مــا يضمــن ســامة الســجلات القضائيــة، 
كمــا يحُســب للمنظومــة إعــام القضــاة بمحتويــات ملفاتهــم الشــخصية، الأمــر الــذي يعــزز مبــدأ الشــفافية الداخليــة في 

ــة. ــم والمتابع ــات التقيي عملي

2. النزاهة 
ــة المكرســة  ــن النصــوص القانوني ــوة الشاســعة ب ــل في اله ــة تتمث ــة عميق ــات بنيوي ــة تحدي ــة النزاهــة القضائي تواجــه منظوم
لاســتقلال القضــاء والواقــع العملــي المتســم بالتدخــات المســتمرة للســلطة التنفيذيــة. يبــرز هــذا التناقــض بوضــوح في آليــات 
التعيــن والترقيــة، إذ يشُــكل اشــتراط "الموافقــة الأمنيــة" انتهــاكاً صريحــاً لمبــدأ الاختيــار القائــم علــى الجــدارة والكفــاءة، ويفتــح 

المجــال واســعاً أمــام الاعتبــارات السياســية والشــخصية.
عــاوة علــى ذلــك، يلُاحــظ وجــود تراجــع في ضمانــات الأمــان الوظيفــي للقضــاة مــن خــال اســتحداث نظــام "المرحلــة 
التجريبيــة" الممتــدة لثــاث ســنوات، مــا يضــع القضــاة الجــدد تحــت ضغــط نفســي مســتمر ويهــدد حريتهــم في اتخــاذ القــرارات 

ــة المســتقلة. القضائي
في المقابــل، تسُــجل للمنظومــة القضائيــة نقــاط إيجابيــة تتمثــل في التزامهــا بمبــدأ القاضــي الطبيعــي وعــدم إنشــاء محاكــم 
ــا التــي قــد تثيــر شــبهة التحيــز،  اســتثنائية، بالإضافــة إلــى وجــود ممارســات ســليمة في مجــال تنحــي القضــاة عــن القضاي

وكذلــك في تنظيــم العلاقــة بــن القضــاة والمحامــن لضمــان الحيــاد.

3. المساءلة والرقابة
ــة متطــورة نســبياً وضعــف في  ــة داخلي ــات رقابي ــن وجــود آلي ــع ب ــاً متناقضــاً يجم ــة واقع ــة المســاءلة القضائي تعكــس منظوم
ــح واضحــة وتظُهــر  ــي بلوائ ــرة التفتيــش القضائ ــع دائ ــة، تتمت ــة الداخلي ــد الرقاب ــى صعي ــة. فعل ــة والمجتمعي ــة الخارجي الرقاب
فعاليــة معقولــة في أداء مهامهــا، كمــا يتمتــع القضــاة بضمانــات إجرائيــة عادلــة في مجلــس التأديــب مــع حفــظ حقهــم في الطعــن 
والتظلــم، يضُــاف إلــى ذلــك تطــور في آليــات منهجيــة للتفاعــل مــع الجمهــور واســتطلاع آرائهــم، وإن كانــت هــذه التجربــة تواجــه 
ــة مــن حيــث التدريــب والتأهيــل  ــر خطــة عمــل متكامل ــة مقــرات المحاكــم، وتجنيــد موظفــن، وتطوي ــق بجاهزي ــات تتعل تحدي

لحصــد نتائجهــا.
ــات القضــاة في التعبيــر والتنظيــم النقابــي، مــا  ــة تتمثــل في تقييــد حري غيــر أنّ هــذه الإيجابيــات تقابلهــا إشــكاليات جوهري
يحــرم المنظومــة مــن آليــة مهمــة للإصــاح الذاتــي. كمــا يشُــكل ضعــف تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، لاســيّما تلــك الصــادرة ضــد 
الجهــات الحكوميــة، تهديــداً مباشــراً لهيبــة القضــاء وفعاليتــه. إضافــة إلــى عــدم وجــود نظــام واضــح للتعامــل مــع الشــكاوى 

المقدمــة مــن المواطنــن، مــا يخلــق فجــوة بــن المؤسســة القضائيــة والمجتمــع.

4. مكافحة الفساد والوقاية منه
ــى الرغــم مــن وجــود بعــض الإجــراءات  ــة لمكافحــة الفســاد، عل ــى اســتراتيجية شــاملة ومعلن ــر القضــاء الفلســطيني إل يفتق
ــة  ــات فعال ــا المقدمــة للقضــاة، وعــدم وجــود آلي ــاب نظــام محــدد للتعامــل مــع الهداي ــى هــذا النقــص في غي المتفرقــة. ويتجل

ــة. ــة القضائي ــات داخــل المنظوم ــن عــن المخالف ــة المبلغ لحماي
كمــا تفتقــر برامــج التدريــب والتأهيــل القضائــي إلــى مكونــات متخصصــة في مجــال مكافحــة الفســاد والتوعيــة بمخاطــره، مــا 

يحــد مــن قــدرة المنظومــة علــى الوقايــة الاســتباقية مــن هــذه الآفــة.
في المقابــل، يحُســب للمنظومــة التــزام القضــاة والمســؤولين عمومــاً بعــدم اســتغلال مناصبهــم لتحقيــق مكاســب شــخصية، وإن 
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كان مــن الصعــب التحقــق مــن ذلــك بصــورة قاطــع في ظــل غيــاب آليــات الرقابــة المتخصصــة. كمــا تسُــجل نقطــة إيجابيــة لعــدم 
شــمول قــرارات العفــو الرئاســي للمدانــن في قضايــا الفســاد، مــا يعــزز مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب.

المحور الثاني: تقييم الأداء وفقاً لمجالات مقياس نزاهة القضاء

1. مجال الاستقلالية المؤسسية
تشــهد اســتقلالية الســلطة القضائيــة تــآكلًا مســتمراً نتيجــة تدخــات الســلطة القضائيــة متعــددة الأوجــه. يتمثــل أبــرز هــذه 
التدخــات في الســيطرة علــى عمليــات التعيــن والترقيــة مــن خــال آليــة "الموافقــة الأمنيــة"، والتحكــم في الموازنــة الماليــة 

للقضــاء، بالإضافــة إلــى فــرض قيــود علــى حريــة القضــاة في التعبيــر والتنظيــم.
يضُــاف إلــى ذلــك ضعــف الضمانــات الدســتورية والتشــريعية للحصانــة القضائيــة، مــا يتــرك القضــاة عرضــة للدعــاوى 
الكيديــة والضغــوط الخارجيــة. كمــا أنّ تطبيــق نظــام "المرحلــة التجريبيــة" يشُــكل انتهــاكاً لمبــدأ عــدم قابليــة القضــاة للعــزل، 

ويضعهــم تحــت ضغــط نفســي مســتمر.
علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تحافــظ المنظومــة علــى بعــض الممارســات الإيجابيــة مثــل احتــرام مبــدأ القاضــي الطبيعــي، 

والالتــزام بإجــراءات التنحــي عنــد وجــود شــبهة تضــارب في المصالــح.

2. مجال الفعالية والأداء
تظُهــر المنظومــة القضائيــة تباينــاً واضحــاً في مســتويات الفعاليــة عبــر مختلــف جوانــب عملهــا. فبينمــا تتميــز في مجــال نشــر 
الأحــكام وتوثيقهــا إلكترونيــاً، وتطبيــق نظــام عــادل لتوزيــع القضايــا، إلّا أنّهــا تعانــي ضعفــاً جوهريــاً في مجــال التنفيــذ الفعلــي 

للأحــكام، خاصــة تلــك الصــادرة ضــد الجهــات الحكوميــة.
كمــا يلُاحــظ وجــود قصــور في فعاليــة القضــاء الإداري كآليــة رقابيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، بالإضافــة إلــى عــدم 
كفايــة المرافــق والخدمــات المســاندة في المحاكــم، مــا يحــدّ مــن قــدرة المواطنــن علــى الوصــول إلــى العدالــة بيســر وســهولة.

ــور واســتطلاع  ــع الجمه ــة للتواصــل م ــات فعال ــاب آلي ــة للقضــاة، وغي ــة الأمــن والحماي ــك ضعــف في منظوم ــى ذل ــاف إل يضُ
ــة. ــة المقدم ــات القضائي ــم حــول جــودة الخدم آرائه

3. مجال القدرات 
تعانــي الســلطة القضائيــة قيــوداً جوهريــة في مجــال القــدرات الماليــة والبشــرية واللوجســتية. يتجلــى ذلــك في عــدم اســتقلالية 
الموازنــة الماليــة وخضوعهــا لســيطرة الســلطة التنفيذيــة، مــا يــؤدي إلــى عــدم كفايــة التمويــل المخصــص لتطويــر المحاكــم 

وتحديــث أنظمتهــا.
كمــا تواجــه المنظومــة نقصــاً في الكــوادر البشــرية المؤهلــة، وبطئــاً في إجــراءات التعيــن، بالإضافــة إلــى قصــور في التجهيــزات 

التقنيــة والماديــة في العديــد مــن المحاكــم، مــا يؤثــر ســلباً في جــودة الخدمــات المقدمــة.
علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تتولــى الســلطة القضائيــة بصــورة معقولــة مســؤولية إدارة شــؤونها الداخليــة والإشــراف علــى 

العاملــن فيهــا، وإن كان ذلــك ضمــن حــدود الإمكانــات المتاحــة.

4. مجال التعيينات والإدارة الوظيفية
يشــهد هــذا المجــال تناقضــاً واضحــاً بــن وجــود إطــار قانونــي منظــم للتعيينــات والترقيات مــن جهة، وتطبيق معاييــر غير موضوعية 
ــة" الــذي يتيــح التدخــل السياســي في  في الممارســة العمليــة مــن جهــة أخــرى. يتمثــل هــذا التناقــض في اشــتراط "الموافقــة الأمني
عمليــات الاختيــار، ومنــح مجلــس القضــاء الأعلــى ســلطات تقديريــة واســعة في الترقيــات علــى حســاب معاييــر الأقدميــة والكفــاءة.
في المقابــل، تتمتــع المنظومــة بوجــود مدونــات ســلوك واضحــة للعاملــن، ونظــام لتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة، بالإضافــة إلــى 

قواعــد قانونيــة محــددة لتنظيــم عمليــات النقــل والتأديــب مــع ضمــان حــق الدفــاع والطعــن.
غيــر أنّ هنــاك قصــوراً في آليــات المتابعــة والتحديــث الــدوري لإقــرارات الذمــة الماليــة، مــا يحــد مــن فعاليــة هــذه الأداة في 

الرقابــة والوقايــة مــن الفســاد.
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المحور الثالث: التحديات على الصعيد التشريعي 

يواجــه الإطــار التشــريعي للســلطة القضائيــة تحديــات جوهريــة تتطلــب تدخــاً عاجــاً مــن المشــرّع. يأتــي في مقدمــة هــذه 
التحديــات عــدم إجــراء التعديــات الدســتورية اللازمــة لتعزيــز ضمانــات اســتقلال القضــاء، خاصــة فيمــا يتعلــق بالاســتقلال 

المالــي والإداري الكامــل.
كمــا يشُــكل غيــاب قانــون ينظــم الحــق في الحصــول علــى المعلومــات عائقــاً أمــام تعزيــز الشــفافية والرقابــة المجتمعيــة علــى أداء 
الســلطة القضائيــة. يضُــاف إلــى ذلــك ضعــف القواعــد التشــريعية المنظمــة لتعيــن شــاغلي المناصــب القضائيــة العليــا، وعــدم 

وضــوح آليــات الترشــيح والاختيــار.
يلُاحــظ كذلــك اســتمرار وجــود تشــريعات تحــد مــن دور المحاكــم النظاميــة وتفتــح المجــال أمــام انتهــاك مبــدأ القاضــي 

الطبيعــي، مثــل النصــوص التــي تجيــز محاكمــة المدنيــن أمــام القضــاء العســكري في ظــروف معينــة.
مــن جهــة أخــرى، يسُــجل تقــدم نســبي في إصــدار بعــض اللوائــح التنفيذيــة الجديــدة لقانــون الســلطة القضائيــة، وإن كانــت 
ــل  ــدوق التكاف ــم ونظــام صن ــام المحاك ــرة أم ــل نظــام الخب ــاً، مث ــة قانون ــح المطلوب ــن اللوائ ــد م ــاك حاجــة لاســتكمال العدي هن
الاجتماعــي للقضــاة، وتأتــي في مقدمــة هــذه اللوائــح لائحــة مــلء الوظائــف القضائيــة الشــاغرة، ولوائــح تنظيــم النقــل والنــدب 

والإجــازات القضائيــة علــى نحــو مســتقل وشــامل.
ــح المنظمــة لعمــل  ــة، وتحديــث اللوائ ــون ينظــم التعويــض عــن الأخطــاء القضائي ــى ذلــك الحاجــة الماســة لســن قان تضُــاف إل
مجلــس القضــاء الأعلــى بمــا يتناســب مــع التطــورات التشــريعية الحديثــة، بالإضافــة إلــى معالجــة الغمــوض التشــريعي حــول 

مســاءلة القضــاة مدنيــاً عــن أعمالهــم القضائيــة.
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التوصيات  	.VI   

ــة التــي كشــف عنهــا التحليــل المعمــق لواقــع النزاهــة القضائيــة في فلســطين خــال العامــن  انطلاقــاً مــن المعطيــات الميداني
2024-2023، وبنــاءً علــى دراســة مقارنــة للتجــارب الدوليــة الرائــدة في هــذا المجــال، مــع الأخــذ بالاعتبــار خصوصيــة البيئــة 
القانونيــة والسياســية الفلســطينية، نطــرح هــذه الرؤيــة الإصلاحيــة كإطــار عمــل متكامــل لمعالجــة الاختــالات البنيويــة وإرســاء 

دعائــم قضــاء مســتقل وعــادل يحظــى بثقــة المجتمــع.

الركيزة الأولى: الإصلاح الدستوري والتشريعي 

1. تكريس الاستقلالية القضائية كمبدأ دستوري راسخ
تســتدعي الضرورة الملحّة إجراء مراجعة دســتورية شــاملة للقانون الأساســي الفلســطيني، بهدف ترســيخ مبدأ الاســتقلالية القضائية 
بصــورة قاطعــة لا تحتمــل التأويــل أو التلاعــب. يتطلــب هــذا الإصــاح النــص بوضــوح تــام علــى الاســتقلالية الماليــة والإداريــة المطلقــة 
للســلطة القضائيــة، مــع تجــريم أيّ محاولــة للتدخــل في شــؤونها الداخليــة. كمــا يســتوجب الأمر وضع آليات دســتورية محصنة لاختيار 

رئيــس المحكمــة العليــا وأعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى، بمعــزل عــن أيّ تأثيــر أو ضغــط مــن الســلطة التنفيذية.
ــة الســلطة  ــل البنيــوي الــذي كشــفه التحليــل في العلاقــة بــن الســلطات، إذ تبــن أنّ هيمن يأتــي هــذا التوجــه اســتجابة للخل
ــل هــذا الإصــاح الدســتوري حجــر الأســاس لأيّ  ــة المســتقلة. ويمث ــق العدال ــة الأساســية أمــام تحقي ــة تشــكل العقب التنفيذي
ــات الراســخة. ــة في الديمقراطي ــة، ويتماشــى مــع أفضــل الممارســات العالمي ــر حقيقــي ومســتدام في المنظومــة القضائي تطوي

2. إقرار منظومة تشريعية متطورة للشفافية والمساءلة
يتطلــب تعزيــز الشــفافية المؤسســية الإســراع في ســنّ قانــون متقــدم ينظّــم الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، بحيــث يكفــل 
ــة. ويجــب أن يشــمل  ــأداء الســلطة القضائي ــى المعلومــات المتعلقــة ب ــة الاطــاع عل للمواطنــن والباحثــن والإعلاميــن إمكاني
هــذا القانــون الوصــول إلــى قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى غيــر الســرية، وتفاصيــل الموازنــة القضائيــة، وتقاريــر التفتيــش 

والرقابــة، مــع وضــع اســتثناءات محــددة بدقــة لحمايــة ســير العدالــة وضمــان عــدم الإضــرار بالمصلحــة العامــة.
كمــا تســتدعي الحاجــة ســن تشــريع متخصــص يعالــج إشــكالية عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، التــي تشــكل أحــد أبــرز 
التحديــات التــي تواجــه هيبــة القضــاء وفعاليتــه. ويجــب أن يتضمــن هــذا التشــريع آليــات إنفــاذ جبريــة قويــة، وعقوبــات رادعــة 

تطــال المســؤولين الممتنعــن عــن التنفيــذ، بمــا في ذلــك المســاءلة الشــخصية والجزائيــة عنــد الاقتضــاء.

3. إرساء نظام متكامل للتعويض عن الأخطاء القضائية
يتطلــب النضــج المؤسســي للقضــاء الفلســطيني الإســراع في إقــرار قانــون شــامل ينظــم آليــات وشــروط التعويــض عــن الأضــرار 
الناجمــة عــن الأخطــاء القضائيــة الجســيمة. ولا يمثــل هــذا التشــريع إنصافــاً للمتضرريــن فقــط، بــل يعكــس اعتــراف المنظومــة 

القضائيــة بمســؤوليتها واســتعدادها لتحمــل تبعــات أخطائهــا، مــا يعــزز مصداقيتهــا وثقــة المجتمــع بهــا.

4. إقرار أنظمة ولوائح قانون السلطة القضائية
يجــب إقــرار لائحــة مــلء الوظائــف القضائيــة الشــاغرة، ونظــام الخبــرة لــدى المحاكــم النظاميــة، ونظــام نــادي القضــاة، ونظــام 

صنــدوق التكافــل الاجتماعــي للقضــاة، ولوائــح تنظيــم النقــل والنــدب والإجــازات القضائيــة علــى نحــو مســتقل وشــامل.

الركيزة الثانية: الإصلاح المؤسسي الداخلي

1. إعادة هيكلة معايير التعيين والترقية
يســتوجب الإصــاح الجــذري للمنظومــة القضائيــة إلغــاءً فوريــاً لشــرط "الموافقــة الأمنيــة" في عمليــات التعيــن، والعــودة إلــى 
تطبيــق معاييــر الجــدارة والكفــاءة المهنيــة والنزاهــة الشــخصية باعتبارهــا أسســاً حصريــة للاختيــار. ويجــب أن تكــون هــذه 

العمليــة شــفافة بالكامــل وقابلــة للمراجعــة والتدقيــق مــن قبــل الجهــات المختصــة والمجتمــع المدنــي.
يعــدّ هــذا التوجــه ضروريــاً لاســتعادة مبــدأ تكافــؤ الفــرص وضمــان وصــول الأكفــأ إلــى المناصــب القضائيــة، بمعــزل عــن أيّ 

اعتبــارات سياســية أو شــخصية قــد تؤثــر في اســتقلالية القــرار القضائــي.
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2. إعادة النظر في نظام الأمان الوظيفي للقضاة
ــي  ــه بنظــام تأهيل ــة، والاســتعاضة عن ــه الحالي ــة" بصورت ــة التجريبي ــاء نظــام "المرحل ــة اســتقلالية القضــاة إلغ ــب حماي تتطل
متطــور يقــوم علــى المتابعــة والتوجيــه والتدريــب المكثــف خــال الســنوات الأولــى مــن الخدمــة، تحــت إشــراف قضــاة ذوي خبــرة، 

دون أن يشــكل ذلــك تهديــداً للأمــان الوظيفــي أو ضغطــاً نفســياً علــى القاضــي الجديــد.
يضمــن هــذا النهــج تطويــر قــدرات القضــاة الجــدد مــع الحفــاظ علــى اســتقلاليتهم في اتخــاذ القــرارات القضائيــة، ويتماشــى 

مــع أفضــل الممارســات الدوليــة في تأهيــل الكــوادر القضائيــة.

3. بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد
يتطلب تعزيز النزاهة المؤسسية وضع استراتيجية شاملة ومعلنة لمكافحة الفساد تقوم على ثلاثة محاور متكاملة، تتمثل في: 

 ● المحــور الوقائــي: يشــمل تطويــر أنظمــة واضحــة ومفصلــة للتعامــل مــع الهدايــا وحــالات تضــارب المصالــح، وتحديــث إقــرارات 

   الذمة المالية بصورة دورية ومنتظمة.
●  المحور الرقابي: يتضمن تفعيل دور التفتيش القضائي ليشمل الجوانب المالية والإدارية على نحو أكثر شمولية وعمقاً.

 ●  المحــور التوعــوي: يركــز علــى إدمــاج مســاقات متخصصــة في مكافحــة الفســاد وأخلاقيــات المهنــة القضائيــة ضمــن برامــج 

  التدريب والتطوير المستمر.

4. تمكين القضاة من المشاركة في الإصلاح المؤسسي
تســتدعي الحاجــة مراجعــة شــاملة لمدونــة الســلوك القضائــي بمــا يكفــل للقضــاة حقهــم في التعبيــر عــن آرائهــم في الشــؤون 
العامــة والقضائيــة، وتكويــن جمعيــات مهنيــة فاعلــة تمثــل مصالحهــم وتســهم في عمليــة الإصــاح والتطويــر، واعتمــاد الأنظمــة 

القانونيــة والإجرائيــة اللازمــة لذلــك.
ويســتند هــذا التوجــه إلــى التجــارب الناجحــة في العديــد مــن الــدول المتقدمــة، حيــث تلعــب جمعيــات القضــاة دوراً محوريــاً في 

الدفــاع عــن اســتقلال القضــاء وتطويــر أدائــه المهنــي.

الركيزة الثالثة: التطوير العملياتي والخدمي

1. إنشاء منظومة متطورة للتفاعل مع المجتمع
يتطلــب تعزيــز الثقــة بــن القضــاء والمجتمــع اســتحداث وحــدة متخصصــة ومســتقلة داخــل مجلــس القضــاء الأعلــى، تتولى مســؤولية 
اســتقبال شــكاوى المواطنــن والتحقيــق فيهــا وفــق آليــات واضحــة ومعلنــة. كمــا يجــب أن تقوم هــذه الوحدة بإجراء اســتطلاعات رأي 

دوريــة ومنهجيــة للمتقاضــن والمحامــن والمتعاملــن مــع المحاكــم، واســتخدام نتائجهــا كأســاس لتطوير الخدمات وتحســن الأداء.
ويهــدف هــذا النهــج إلــى كســر الحواجــز بــن المؤسســة القضائيــة والمجتمــع، وجعــل القضــاء أكثــر اســتجابة لاحتياجــات 

المواطنــن وتطلعاتهــم.

2. استكمال البنية التنظيمية الداخلية
تســتدعي الضــرورة الإســراع في إقــرار وتحديــث اللوائــح الداخليــة التــي كشــف التحليــل عــن غيابهــا أو تقادمهــا، وفي مقدمتهــا 
لائحــة تنظيــم الخبــرة أمــام المحاكــم، ولائحــة تنظيــم العمــل في مجلــس القضــاء الأعلــى، بالإضافــة إلــى الأنظمــة الخاصــة 

بالتعويــض عــن الأخطــاء القضائيــة وصنــدوق التكافــل الاجتماعــي للقضــاة.
ويعُــدّ اســتكمال هــذه البنيــة التنظيميــة ضروريــاً لضمــان وضــوح الإجــراءات وانتظامهــا، وتجنــب الفراغــات القانونيــة التــي قــد 

تفتــح المجــال أمــام القــرارات التقديريــة غيــر المنضبطــة.

3. الارتقاء بالقدرات المؤسسية والبشرية
يتطلــب تعزيــز فعاليــة الأداء القضائــي الاســتثمار في تطويــر القــدرات البشــرية والتقنية للمحاكم، مــن خلال برامج تدريبية متخصصة 

ومســتمرة، وتحديــث الأنظمــة التقنيــة والمعلوماتيــة، وتحســن البنيــة التحتيــة للمحاكم بما يضمن وصولاً أيســر إلى العدالة.
كمــا يســتوجب الأمــر وضــع خطــة شــاملة لســد النقــص في الكــوادر البشــرية المؤهلــة، وتســريع إجــراءات التعيــن، مــع ضمــان 

تطبيــق معاييــر الجــدارة والكفــاءة في عمليــات الاختيــار.
ــدءاً بالمشــرّع،  ــة، ب ــع الأطــراف المعني ــود جمي ــر جه ــة وتضاف ــة إرادة سياســية حقيقي ــة الإصلاحي ــذ هــذه الرؤي ــب تنفي ويتطل
مــروراً بالقضــاة، وصــولاً إلــى المجتمــع المدنــي. كمــا يســتدعي ذلــك وضــع خطــة زمنيــة واضحــة للتنفيــذ، مــع آليــات متابعــة 
وتقييــم دوريــة لضمــان تحقيــق الأهــداف المرجــوة. فالاســتثمار في إصــاح المنظومــة القضائيــة هــو اســتثمار في مســتقبل 

الديمقراطيــة وســيادة القانــون في فلســطين.
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     VII. ملحــق رقــم )1( قائمــة مؤشــرات مقيــاس النزاهــة فــي القضاء الفلســطيني 
          وطرق احتسابها وتصنيفها

آلية  الاحتسابالمؤشرالرقم
تصنيف 
حسب 
الأركان

تصنيف 
حسب 

القطاعات

تصنيف 
حسب 
المجالات

.1

توجد ضمانات 
دستورية 
لاستقلال 

القضاء

4- يتوفــر دســتور لدولــة فلســطين يعــزز مــن ضمانــات اســتقلال القضــاء كإحــدى 
ســلطات الدولــة الثــاث وفــق مبــادئ واضحــة وشــاملة ومفصلــة.

ــى قواعــد  ــدل المؤقــت للســلطة الفلســطينية عل ــون الأساســي المع 3- يشــتمل القان
ــا. واضحــة وشــاملة حــول اســتقلال القضــاء وهــي مطبقــة فعلي

2- القواعــد الدســتورية التــي تتعلــق بضمانــات اســتقلال القضــاء متوفــرة ولكنهــا 
منقوصــة، مــع ذلــك يتــم الإلتــزام بتطبيقهــا.

1- القواعــد الدســتورية التــي تتعلــق بضمانــات اســتقلال القضــاء متوفــرة ولكنهــا 
منقوصــة، ولا يتــم الإلتــزام بتطبيقهــا.

0- لا توجــد ضمانــات دســتورية واضحــة ومحــددة ومطبقــة تعــزز مبــدأ اســتقلال 
القضــاء

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.2

تعيين القضاة 
وأعضاء النيابة 
العامة وترقيتهم 

على أساس 
الجدارة

4- يراعــى عنــد تعيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم تطبيــق الشــروط 
ــة،  ــة وتتوفــر معاييــر واضحــة للترقي ــون الســلطة القضائي المنصــوص عليهــا في قان
كمــا توجــد اجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة بمــا في 
ذلــك ضمــان حــق الترشــح والتقييــم الخطــي والمقابلــة الشــخصية ولجــان متخصصــة 
محايــدة يتــم اختيــار أعضاءهــا وفــق أســس واضحــة ومهنيــة تتولــى الاشــراف علــى 
المســابقة القضائيــة بموضوعيــة، ويتــم التعيــن بنــاء علــى نتائــج ذلــك، كمــا تتــم 

الترقيــة وفــق المعاييــر دون محابــاة أو واســطة أو تدخــل مــن أحــد.
3- يراعــى عنــد تعيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم تطبيــق الشــروط 
المنصــوص عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة و وتتوفــر معاييــر واضحــة للترقيــة، 
كمــا توجــد اجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة بمــا في 
ذلــك ضمــان حــق الترشــح والتقييــم الخطــي والمقابلــة الشــخصية ولجــان متخصصــة 
اختيــار  لكــن  القضائيــة بموضوعيــة  المســابقة  علــى  الاشــراف  تتولــى  محايــدة 
أعضاءهــا لا يتــم وفــق أســس واضحــة ومهنيــة، ويتــم التعيــن بنــاء علــى نتائــج ذلــك، 

كمــا تتــم الترقيــة وفــق المعاييــر دون محابــاة أو واســطة أو تدخــل مــن أحــد.
2- يراعــى عنــد تعيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم تطبيــق الشــروط 
ــة،  ــة وتتوفــر معاييــر واضحــة للترقي ــون الســلطة القضائي المنصــوص عليهــا في قان
كمــا يوجــد اجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة بمــا في 
ذلــك ضمــان حــق الترشــح والتقييــم الخطــي والمقابلــة الشــخصية ولجــان متخصصــة 
محايــدة يتــم اختيــار أعضاءهــا وفــق أســس واضحــة ومهنيــة تتولــى الاشــراف علــى 
المســابقة القضائيــة بموضوعيــة، لكــن أحيانــا لا يتــم التعيــن بنــاء علــى نتائــج ذلــك 
بشــكل كامــل أو لا تراعــى جميــع المعاييــر عــن الترقيــة لأســباب المحابــاة أو الواســطة 

أو التدخــل مــن أحــد.
1- يراعــى عنــد تعيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة تطبيــق الشــروط المنصــوص 
عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة لكــن لا تتوفــر اجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن 
التحقــق مــن النزاهــة والكفــاءة علــى أســس مهنيــة وموضوعيــة، كمــا لا تتوفــر معاييــر 

واضحــة وكافيــة للترقية.
0- لا تطبــق الشــروط المنصــوص عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة أو يتــم 
الاخــال ببعضهــا، كمــا لا تتوفــر اجــراءات اختيــار مســبقة تضمــن التحقــق مــن 
ــا لا تتبــع معاييــر واضحــة  النزاهــة والكفــاءة علــى أســس مهنيــة وموضوعيــة، كم

ومنهــا الجــدارة عنــد الترقيــة.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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.3

العزل من 
المناصب 

القضائية يتم 
وفق اجراءات 

عادلة

في  والاســتمرار  الوظيفــي  بالأمــن  القضائيــة  المناصــب  يتولــون  مــن  يتمتــع   -4
وظيفتهــم حتــى بلوغهــم الســن القانونــي للتقاعــد، ولا يتــم تعريضهــم للعــزل إلا 
لأســباب موضوعيــة محــددة وواضحــة وبنــاء علــى اجــراءات محاكمــة عادلــة تضمــن 
حقهــم في الدفــاع عــن أنفســهم أمــام جهــات محايــدة ومســتقلة، كمــا تقبــل قــرارات 

ــى. ــة أعل ــة قضائي ــة مــن جه ــم الاســتئناف والمراجع عزله

في  والاســتمرار  الوظيفــي  بالأمــن  القضائيــة  المناصــب  يتولــون  مــن  يتمتــع   -2
وظيفتهــم حتــى بلوغهــم الســن القانونــي للتقاعــد، ولا يتــم تعريضهــم للعــزل إلا 
بنــاء علــى اجــراءات محاكمــة عادلــة تضمــن حقهــم في الدفــاع عــن أنفســهم أمــام 
ــة مــن  ــم الاســتئناف والمراجع ــرارات عزله ــل ق ــا تقب ــدة ومســتقلة، كم ــات محاي جه
ــر  ــزل مشــوبة بالغمــوض وغي ــة للع ــن الأســباب الموضوعي ــى، لك ــة أعل ــة قضائي جه

محــددة أو لا يتــم الإلتــزام بإجــراءات واضحــة عنــد عــزل القضــاة.

0- يتــم عــزل القضــاة بقــرارات مــن الســلطة التنفيذيــة أو دون أي ضمانــات لحقهــم 
في المحاكمــة العادلــة أو وضــوح الأســباب التــي تصلــح لاتخــاذ إجــراء أو عقوبــة 
العــزل، مــن قبيــل الضغــط عليهــم لتقــديم اســتقالاتهم أو التقاعــد المبكــر أو إعــادة 

النظــر في أوضاعهــم.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.4

توجد مدونة 
سلوك للقضاة 
وأعضاء النيابة 

العامة

4- توجــد مدونــة حديثــة وشــاملة وســهلة لقواعــد الســلوك مفهومــة ومطبقــة فعليــا 
مــن قبــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، وتبــن القيــم والمبــادئ الســلوكية الواجبــة 

الاحتــرام والاتبــاع، كمــا توضــح اجــراءات مواجهــة أي مخالفــات تنتهــك أحكامهــا

ــا  ــة فعلي ــة مطبق ــة العام ــة قواعــد ســلوك للقضــاة وأعضــاء النياب 3- توجــد مدون
ولكنهــا غيــر محدثــة وغيــر شــاملة، مــع ذلــك فهي توفــر اجراءات مواجهــة المخالفات 

التــي تنتهــك أحكامهــا

2- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك مطبقــة فعليــا ولكنهــا غيــر محدثــة وغيــر شــاملة، 
كمــا لا توفــر إجــراءات واضحــة وكافيــة  لمواجهــة أي مخالفــات تنتهــك أحكامهــا

1- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك لكنهــا غيــر مطبقــة فعليــا وغير محدثة وغير شــاملة، 
كمــا لا توفــر إجــراءات واضحــة وكافيــة  لمواجهــة أي مخالفــات تنتهك أحكامها

0- لا توجد مدونة قواعد سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.5

تحتفظ المحاكم 
بسجل خاص 
بالذمة المالية 
لكل قاضي 
ويخضع 

للتحديث الدوري

4- يقــوم القضــاة بتقــديم إفصــاح يتضمــن إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بهــم 
عقــارات  مــن  مــا يملكــون  حــول  مفصــا  يكــون  القصــر  وأولادهــم  وبزوجاتهــم 
ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم 
مــن ديــون، ويتــم ذلــك وفــق نمــوذج معــد لهــذا الغــرض ويتــم الاحتفــاظ بســجل 

خــاص بذلــك ويكــون ســريا ويحــدث دوريــا.

2- يقــوم القضــاة بتقــديم إفصــاح يتضمــن إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بهــم 
عقــارات  مــن  مــا يملكــون  حــول  مفصــا  يكــون  القصــر  وأولادهــم  وبزوجاتهــم 
ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم 
مــن ديــون، لكــن لا يتوفــر نمــوذج معــد لهــذا الغــرض واضــح، أو لا يوجــد ســجل 
خــاص بذلــك أو أن ضمانــات ســريته مشــكوك فيهــا أو أنــه لا يحــدث بصــورة دوريــة.

0- لا يتــم إلــزام القضــاة بتقــديم إقــرار بالذمــة الماليــة أو أن تطبيــق ذلــك يقــوم علــى 
التمييــز بــن قاضــي وأخر.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.6

يمارس القضاة 
حريتهم 

في التعبير 
والتجمع وتكوين 

الجمعيات 
لتمثيل 

مصالحهم 
بطريقة تحفظ 
كرامة المنصب 

وحياد واستقلال 
القضاء

4- حــق القضــاة في ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم مكفــول ويســتطيع القضــاة الدفــاع 
عــن مصالحهــم واســتقلاهم ومناقشــة قضايــا الاصــاح القضائــي بمــا يشــمل 
حقهــم في حريــة التعبيــر دون مضايقــات أو عقوبــات والتجمــع مــن خــال الانضمــام 

أو تشــكيل الجمعيــات الخاصــة بهــم.

2- حــق القضــاة في ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم مكفــول ويســتطيع القضــاة الدفــاع 
عــن مصالحهــم واســتقلاهم مــن خــال الانضمــام أو تشــكيل الجمعيــات الخاصــة 
التعبيــر مشــوب بمضايقــات أو عقوبــات يواجههــا  لكــن حقهــم في حريــة  بهــم، 
القضــاة الذيــن ينخرطــون في ذلــك، كمــا أنهــم ممنوعــون عــن مناقشــة قضايــا 

الاصــاح القضائــي.

0- لا يتمتع القضاة بحقهم في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات أو الانضمام إليها.

الاستقلاليةممارساتمساءلة
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.7

لدى القضاء 
والنيابة العامة 
سياسة للتعامل 

مع شكاوى 
الجمهور ونظام 
عادل وسريع 
للتحقيق فيها

4- يتوفــر نظــام واضــح ومفصــل للتعامــل مــع شــكاوى الجمهــور لــدى القضــاء 
ــا  ــا وتوثيقه ــرة أو موظــف مختــص لتلقيه ــة أو دائ ــة العامــة، كمــا يوجــد جه والنياب

ومعالجتهــا، كمــا تعلــن نتائــج التحقيــق فيهــا وفــق الأصــول.

2- يتــم تلقــي الشــكاوى مــن الجمهــور ومعالجتهــا لكــن لا يتــم ذلــك وفــق نظــام 
ــة. واضــح أو جهــة مســؤولة مختصــة بذلــك أو أن نتائــج التحقيــق فيهــا غيــر معلن

0- لا يوجــد سياســة واضحــة أو نظــام محــدد أو جهــة مســؤولة عــن التعامــل مــع 
شــكاوى الجمهــور.

الفاعليةممارساتمساءلة

.8

يوجد آلية أو 
نظام لتوزيع 

القضايا 
وتخصيص 
العمل ضمن 

اجراءات عادلة 
ومحايدة إما 
على أساس 

التوزيع العشوائي 
أو حسب 
التخصص 

والخبرة

4- يتوفــر دليــل إرشــادي أو نظــام مكتــوب أو إلكترونــي محمــي مطبــق فعليــا يوضــح 
ــة تخــص  ــاره مســألة داخلي ــى القضــاة بإعتب ــا عل ــع الأعمــال / القضاي ــات توزي آلي
إدارة القضايــا وأعمــال القضــاة دون تأثيــر خارجــي أو لمصلحــة أحــد الفرقــاء، مــن 
ذلــك اســتخدام القرعــة أو الترتيــب الهجائــي للأســماء أو اوتوماتيكيــا أو مــا شــابه 

ذلــك

2- يتوفــر دليــل إرشــادي أو نظــام مكتــوب أو إلكترونــي لكنــه غيــر مطبــق كليــا أو أنــه 
غيــر محمــي أو يخضــع لتحكــم بعــض الأشــخاص مــا يقلــل فــرص الحياديــة والعدالــة 

في توزيــع القضايــا علــى القضــاة.

0- لا يوجــد آليــة أو نظــام واضــح ومحــدد للتوزيــع العشــوائي أو حســب التخصــص 
والخبرة.

الفاعليةممارساتنزاهة

.9

نشر قرارات 
مجلس القضاء 
الأعلى وتقرير 

سنوي عن 
أعمال القضاء

4- يتــم نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى التــي يتخذهــا وفــق الاختصاصــات 
المنوطــة بــه دوريــا، كمــا يصــدر تقريــر ســنوي شــامل عــن أعمــال القضــاء بمــا يشــمل 
البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالشــؤون القضائيــة والقضايــا والشــكاوى وأعمــال 

مرافــق القضــاء والأنشــطة والبرامــج وغيرهــا، ويتــم نشــره بالوســائل المتاحــة.

2- يصــدر تقريــر ســنوي شــامل عــن أعمــال القضــاء ويتــم نشــره، لكــن لا يتــم نشــر 
قــرارات مجلــس القضــاء دوريــا، وبالعكــس.

0- لا يتــم نشــر قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى، كمــا لا يصــدر تقريــر ســنوي عــن 
أعمــال القضــاء.

الفاعليةممارساتشفافية

.10

مرافق المحاكم 
ومبانيها 

ورسومها تعزز 
وصول المواطنين 

للعدالة

4- يوجــد مقــرات للمحاكــم في جميــع التجمعــات الســكانية ومبانيهــا لائقــة ومجهــزة 
ــات أو  ــا دون صعوب ــم فيه ــا وإنجــاز معاملاته ــن الوصــول إليه ــى المواطن يســهل عل
ــر  ــة مناســبة وغي ــا أن رســوم الدعــاوى والمعامــات القضائي ــر، كم ــق أو تأخي عوائ
ــى  ــا بمــا يخــدم حــق المواطــن في الحصــول عل ــة للمواطــن ويجــري مراجعته مرهق

ــة. الخدمــات القضائي

2- مقــرات المحاكــم متوفــرة في جميــع التجمعــات الســكانية ولكــن مبانيهــا غيــر 
لائقــة أو مجهــزة بحيــث يواجــه المواطنــن صعوبــات أو عوائــق أو تأخيــر في الوصــول 
اليهــا وإنجــاز معاملاتهــم القضائيــة، كمــا أن رســوم الدعــاوى والمعامــات القضائيــة 
غيــر مناســبة ولا يجــري مراجعتهــا بمــا يخــدم حــق المواطــن في الحصــول علــى 

الخدمــات القضائيــة.

0- لا يتوفــر مقــرات للمحاكــم في جميــع التجمعــات الســكانية ومباينهــا غيــر لائقــة 
وهــي غيــر مجهــزة وصعبــة الوصــول للمواطــن ورســومها عاليــة ومرهقــة.

الفاعليةممارساتنزاهة

.11

يشجع القضاء 
وصول وسائل 
الاعلام واعداد 
التقارير حول 
الاجراءات 
القضائية

4- وصــول وســائل الاعــام المســموعة والمقــروءة والمرئيــة متــاح دون أيــة عوائــق 
لعمليــات النظــام القضائــي ويتمتــع الاعــام بحريــة في اعــداد التقاريــر حــول ذلــك 

ــور. وننشــر المعلومــات للجمه

2- وصــول وســائل الاعــام المســموعة والمقــروءة والمرئيــة متــاح دون أيــة عوائــق 
ونشــر  التقاريــر  اعــداد  في  الاعــام  حريــة  لكــن  القضائــي،  النظــام  لعمليــات 
المعلومــات للجمهــور منقوصــة ومقيــدة بالحصــول علــى إذن مســبق وموافقــة مســبقة 

ــك. ــا شــابه ذل ــل نشــره وم ــر قب ــى التقري عل

ــام  ــة الوصــول وتواجــه عوائــق تمنعهــا مــن القي ــع وســائل الاعــام بحري 0- لا تتمت
ــر أو نشــر المعلومــات للجمهــور. بدورهــا، كمــا لا يســمح لهــا باعــداد التقاري

الفاعليةممارساتمساءلة
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.12

يستطلع القضاء 
بانتظام رأي 
مستخدمي 

المحاكم 
والجمهور 

حول تجاربهم 
مع المحاكم 
ومرافقها

4- يتوفــر آليــة لاســتطلاع رأي الجمهــور حــول انطباعتهــم عــن تعاملهــم مــع مرافــق 
ــة أو  ــة منتظمــة قــد تكــون مــن خــال المســوح الدوري المحاكــم المختلفــة وهــذه الآلي

نمــاذج ورقيــة أو إلكترونيــة مصممــة لهــذا الغــرض.

2- آليــة اســتطلاع رأي الجمهــور مقتصــرة علــى صنــدوق اقتراحــات أو مــا شــابه 
ذلــك فقــط.

0- لا يتوفر أية آلية لاستطلاع رأي الجمهور.

الفاعليةممارساتمساءلة

.13

لا يستخدم 
القضاة 

والمسؤولون 
في السلطة 
القضائية 
مناصبهم 

لتحقيق مكاسب 
شخصية

4- لا يوجــد أيــة دلائــل أو مؤشــرات مــن خــال آليــات الشــكاوى أو التفتيــش أو 
ــم  ــة أو ارتكابه ــى اســتخدام القضــاة والمســؤولون في الســلطة القضائي ــب عل التأدي
الواســطة  أو  بالنفــوذ  المتاجــرة  أو  الســلطة  مــن قبيــل اســاءة اســتخدام  جرائــم 

والمحســوبية والمحابــاة أو غيرهــا ممــا يســهل لهــم الوصــول لمنافــع شــخصية.

2- هنــاك مؤشــرات محــدودة مــن خــال آليــات الشــكاوى أو التفتيــش أو التأديــب 
علــى بعــض مظاهــر اســتغلال القضــاة والمســؤولون في الســلطة القضائيــة مناصبهــم 

بغــرض تحقيــق مكاســب شــخصية.

0- توجــد دلائــل أو مؤشــرات واســعة علــى اســتخدام القضــاة والمســؤولون في 
الســلطة القضائيــة مناصبهــم لتحقيــق مكاســب شــخصية أو أن هنــاك جرائــم فســاد 

مرتكبــة في إطــار ذلــك.

مكافحة 
الفاعليةممارساتفساد

.14

مدى احترام 
مبدأ الأحكام 

القضائية 
واجبة التنفيذ 
ومحاسبة من 
يخالفه وفق 

القانون بما في 
ذلك احترام 
المؤسسات 

العامة وتنفيذها 
الأحكام الصادرة 

عن القضاء 
الاداري

4- الأحــكام القضائيــة تنفــذ مباشــرة عنــد صدورهــا وتجــري محاســبة مــن يخالــف 
ذلــك بمــا في ذلــك المســؤولون الرســميون الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا، ولا يوجــد 
تباطــؤ أو تأخيــر في تنفيذهــا بمــا يخــل في وصــول المواطنــن لحقوقهــم، كمــا لا 
تخضــع الأحــكام الصــادرة لإعــادة النظــر خــارج طــرق الطعــن القانونيــة بغــرض 

ــى الســلطة القضائيــة. ــل عل وقــف تطبيقهــا أو التحاي

ــك  ــف ذل ــد صدورهــا وتجــري محاســبة مــن يخال ــة تنفــذ عن 3- الأحــكام القضائي
بمــا في ذلــك المســؤولون الرســميون الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا، كمــا لا تخضــع 
الأحــكام الصــادرة لإعــادة النظــر خــارج طــرق الطعــن القانونيــة بغــرض وقــف 
تطبيقهــا أو التحايــل علــى الســلطة القضائية.ولكــن يوجــد تباطــؤ أو تأخيــر في 

تنفيذهــا بمــا يخــل في وصــول المواطنــن لحقوقهــم.

2- الأحــكام القضائيــة تنفــذ مباشــرة عنــد صدورهــا وتجــري محاســبة مــن يخالــف 
ذلــك بمــا في ذلــك المســؤولون الرســميون الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا، ولا يوجــد 
تباطــؤ أو تأخيــر في تنفيذهــا بمــا يخــل في وصــول المواطنــن لحقوقهــم، ولكــن 
تخضــع بعــض الأحــكام الصــادرة لإعــادة النظــر خــارج طــرق الطعــن القانونيــة 

ــة. ــى الســلطة القضائي ــل عل ــا أو التحاي بغــرض وقــف تطبيقه

1- الأحــكام القضائيــة تنفــذ مباشــرة عنــد صدورهــا ولا يوجــد تباطــؤ أو تأخيــر في 
تنفيذهــا بمــا يخــل في وصــول المواطنــن لحقوقهــم، كمــا لا تخــض الأحــكام الصــادرة 
ــل  ــا أو التحاي ــرض وقــف تطبيقه ــة بغ ــن القانوني ــادة النظــر خــارج طــرق الطع لإع
علــى الســلطة القضائيــة، لكــن لا تجــري محاســبة مــن يخالــف تنفيــذ الأحــكام بمــا 

في ذلــك المســؤولون الرســميون الذيــن يمتنعــون عــن تنفيذهــا.

0- الأحــكام القضائيــة لا تنفــذ مباشــرة وإنمــا هنــاك مماطلــة وتأخيــر دائــم في 
تنفيذهــا ولا يحاســب مــن يمتنــع عــن تنفيذهــا، كمــا تخضــع للمراجعــة وإعــادة النظر 

خــارج إطــار طــرق الطعــن القانونيــة.

الاستقلاليةممارساتمساءلة
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.15

مبدأ الفصل 
بين السلطات 

مضمون ومطبق 
على نحو يعزز 
أداء السلطة 
القضائية 
لوظيفتها 
بفاعلية

4- مبــدأ الفصــل بــن الســلطات منصــوص عليــه في القانــون الأساســي الفلســطيني 
المعــدل، كمــا رســم هــذا القانــون بشــكل واضــح حــدود صلاحيــات الســلطات الثــاث 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وحــدود العلاقــات فيمــا بينهــا علــى نحــو يمنــع 
تغــول الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة، كمــا أن هــذا 

المبــدأ مطبــق ومحتــرم في الواقــع العملــي بصــورة كاملــة.

2- مبــدأ الفصــل بــن الســلطات منصــوص عليــه في القانــون الأساســي الفلســطيني 
المعــدل، لكــن لــم يرســم هــذا القانــون بشــكل واضــح حــدود صلاحيــات الســلطات 
الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وحــدود العلاقــات فيمــا بينهــا علــى نحــو 
يمنــع تغــول الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة أو أن هــذا 

المبــدأ غيــر مطبــق ومحتــرم في الواقــع العملــي بصــورة كاملــة.

0- مبدأ الفصل بين السلطات غير معترف به أو منصوص عليه.

الفاعليةتشريعاتنزاهة

.16
عدم وجود 

محاكم خاصة 
استثنائية

4- يطبــق مبــدأ القاضــي الطبيعــي وحــق الأشــخاص في المحاكمــة العادلــة أمــام 
محاكــم عاديــة بمــا يشــمل تطبيــق كامــل وواضــح لمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء 
ــوع  ــل وق ــة ســواء قب ــم اســتثنائية أو طارئ ــم اللجــوء لتشــكيل محاك ــون ولا يت والقان

الجــرم أو النــزاع أو فتــرة لاحقــة علــى وقوعــه.

2- يطبــق مبــدأ القاضــي الطبيعــي وحــق الأشــخاص في المحاكمــة العادلــة أمــام 
محاكــم عاديــة ولا يتــم اللجــوء لتشــكيل محاكــم اســتثنائية أو طارئــة ســواء قبــل وقوع 
ــام  ــدأ المســاواة أم ــق مب ــى وقوعــه، لكــن تطبي ــة عل ــرة لاحق ــزاع أو فت الجــرم أو الن

القضــاء والقانــون يتــم علــى نحــو منقــوص وليــس كامــل.

0- يتــم اللجــوء لتشــكيل محاكــم اســتثنائية أو طارئــة ولا يطبــق مبــدأ القاضــي 
ــة بمــا يشــمل  ــم عادي ــة أمــام محاك ــي وحــق الأشــخاص في المحاكمــة العادل الطبيع

ــى نحــو واضــح. ــون عل ــام القضــاء والقان ــدأ المســاواة أم ــاك مب انته

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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يتمتع القضاة 
بالحصانة 
الشخصية 

ضد أي دعاوى 
مدنية بالتعويض 

النقدي عما 
يصدر عنهم 

أثناء ممارستهم 
مهامهم 
القضائية

4- يوجــد تشــريعات تنــص بوضــوح علــى عــدم مســؤولية القاضــي مدنيــا وبصفتــه 
الشــخصية عــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا في نطــاق مهامــه القضائيــة كالأحــكام 

ــاء نظــره في الدعــاوى. ــا أثن ــي يتبعه ــي يصدرهــا أو الإجــراءات الت ــة الت القضائي

ــه الشــخصية  ــا وبصفت 2- يوجــد التشــريعات حــول عــدم مســؤولية القاضــي مدني
عــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا في نطــاق مهامــه القضائيــة ولكــن نصوصهــا غيــر 

واضحــة أو غامضــة او غيــر كافيــة.

0- لا يوجــد تشــريعات تنــص علــى الحصانــة الشــخصية للقاضــي ضــد الدعــاوى 
المدنيــة عمــا يصــدر عنــه مــن أعمــال في نطــاق مهامــه القضائيــة.

الاستقلاليةتشريعاتمساءلة
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يولى أعضاء 
النيابة العامة 

الاهتمام الواجب 
للملاحقات 
القضائية 

المتصلة بجرائم 
الفساد التي 

يرتكبها موظفون 
عموميون

4- يوجــد نيابــة متخصصــة في التعامــل مــع جرائــم الفســاد لديها الخبــرة والمؤهلات 
والأعــداد الكافيــة، وتتمتــع بالاســتقلالية والفاعليــة اللازمــة للتحقيــق والملاحقــة 

لمرتكبــي جرائــم الفســاد في القطــاع العــام دون تباطــؤ أو تأثيــر أصحــاب النفــوذ.

الخبــرة  لديهــا  الفســاد  جرائــم  مــع  التعامــل  في  متخصصــة  نيابــة  يوجــد   -2
ــة  ــع بالاســتقلالية والفاعلي ــا لا تتمت ــة أو أنه ــر كافي ــا الأعــداد غي والمؤهــات، لكنه
ــام أو يوجــد  ــم الفســاد في القطــاع الع ــي جرائ ــة لمرتكب ــق والملاحق ــة للتحقي اللازم
ــق  ــر أصحــاب النفــوذ في بعــض الحــالات مــا يعي بعــض التباطــؤ أو الخضــوع لتأثي

قيامهــا بعملهــا بفاعليــة.

0- لا يوجــد نيابــة متخصصــة في التعامــل مــع جرائــم الفســاد ولا تتوفــر الأعــداد 
أو الاســتقلالية أو الخبــرات والمؤهــات الكافيــة في أعضــاء النيابــة الذيــن يكلفــون 

بذلــك، مــا يعيــق إنجــاز الملفــات أو متابعــة الاجــراءات القضائيــة بفاعليــة.

مكافحة 
الفاعليةممارساتفساد



48

.19

القضاة مستقلون 
عن زملائهم 
ورؤسائهم في 
عملية إصدار 
الأحكام بحرية 
ودون أي تدخل 
ناجم عن أي 
تنظيم داخلي 

وهرمي للسلطة 
القضائية

4- يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة في إصــدار الأحــكام بعيــدا عــن أي تدخــل بســبب 
التنظيــم الهرمــي أو الإداري )الرئيــس والمــرؤوس/ الســلطة الرئاســية( أو بســبب 
الرتبــة الوظيفيــة أو اختــاف درجــة المحاكــم أو علاقــات الزمالــة أو مــا شــابه ذلــك، 
ويوجــد اجــراءات عمــل واضحــة تضــع الحــدود الفاصلــة التــي تحــول دون تأثيــر أي 

قــرارات أو اجــراءات أو مســائل ذات طبيعــة إداريــة علــى ذلــك.

2- يتمتــع القضــاة بحريــة تامــة في إصــدار الأحــكام بعيــدا عــن أي تدخــل بســبب 
التنظيــم الهرمــي أو الإداري )الرئيــس والمــرؤوس/ الســلطة الرئاســية( أو بســبب 
الرتبــة الوظيفيــة أو اختــاف درجــة المحاكــم أو علاقــات الزمالــة أو مــا شــابه ذلــك، 
ــي تحــول دون  ــة الت لكــن لا يوجــد اجــراءات عمــل واضحــة تضــع الحــدود الفاصل

تأثيــر أي قــرارات أو اجــراءات أو مســائل ذات طبيعــة إداريــة علــى ذلــك.

0- يخضــع القضــاة لتأثيــر علاقــات الزمالــة أو رؤســاءهم أو الجهــات الإداريــة أو 
المحاكــم الأعلــى أو مجلــس القضــاء الأعلــى عنــد إصدارهــم للأحــكام ولا يتمتعــون 

بحــق إصــدار الأحــكام بحريــة تامــة.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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تتولى السلطة 
القضائية 

مسؤولية إدارة 
المحاكم بما في 
ذلك الإشراف 
والرقابة على 
العاملين فيها

4- توجــد ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة إدارة مختصــة للمحاكــم والعاملــن 
فيهــا وتقــوم وحدهــا بالمتابعــة والاشــراف والرقابــة دون تدخــل مــن جهــات تنفيذيــة، 

وهــذه الادارة يتوفــر فيهــا كادر بشــري كافي ومؤهــل.

2- مســؤولية إدارة المحاكــم موزعــة بــن الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة 
ــذا الخصــوص. ــات عمــل واضحــة به ويوجــد آلي

للمحاكــم، حيــث تخضــع شــؤون  إدارة  القضائيــة  الســلطة  يوجــد ضمــن  0- لا 
التنفيذيــة. الســلطة  لمســؤولية  فيهــا  العاملــن 

القدرةممارساتمساءلة
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تقوم السلطة 
المختصة 

بإعداد موازنة 
المحاكم بالتعاون 

مع السلطة 
القضائية بحيث 
تكون مستقلة 

وكافية ومراعية 
لاحتياجات 

ومتطلبات إدارة 
القضاء

4- توجــد موازنــة خاصــة للســلطة القضائيــة تظهــر مســتقلة ضمــن موازنــة دولــة 
فلســطين، يتــم اعــداد مشــروعها مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى مباشــرة وبصــورة 
مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة أو بالتعــاون مــع الجهــات التنفيذيــة المختصــة وفقــا 
لقانــون تنظيــم الموازنــة والماليــة العامــة، وتتــم اجــراءات اعدادهــا وفــق الأصــول 
بحيــث تكــون كافيــة لحســن عمــل وإدارة المحاكــم وتراعــي جميــع احتياجــات القضــاء 
ــل الســلطات الأخــرى وتخضــع  ــا مــن قب ــم تخفيضه ــة، ولا يت التشــغيلية والتطويري

للإقــرار مــن قبــل الســلطة التشــريعية المختصــة.

2- توجــد موازنــة خاصــة للســلطة القضائيــة تظهــر مســتقلة ضمــن موازنــة دولــة 
فلســطين، يتــم اعــداد مشــروعها مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى مباشــرة بصــورة 
مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة أو بالتعــاون مــع الجهــات التنفيذيــة المختصــة وفقــا 
ــق الأصــول،  ــم اجــراءات اعدادهــا وف ــة، وتت ــة العام ــة والمالي ــم الموازن ــون تنظي لقان
ولكنهــا تخضــع أحيانــا للتخفيــض مــن قبــل الســلطات الأخــرى أو لا تخضــع للإقــرار 
مــن قبــل الســلطة التشــريعية المختصــة أو لا تلبــي كامــا متطلبــات حســن عمــل 

وإدارة المحاكــم واحتياجــات القضــاء التشــغيلية والتطويريــة.

0- لا توجــد موازنــة خاصــة مســتقلة للســلطة القضائيــة أو أنهــا دائمــا غيــر كافيــة 
أو غيــر ملبيــة لاحتياجــات القضــاء.

القدرةممارساتنزاهة

.22

يكون الاشراف 
على تنفيذ 

موازنة السلطة 
القضائية من 

مجلس القضاء 
الأعلى

ــذ وإدارة  ــى تنفي ــس القضــاء دور جوهــري مباشــر في الاشــراف عل ــى مجل 4- يتول
الموازنــة وفــق اجــراءات منظمــة ومنضبطــة مبنيــة علــى القوانــن والأصــول المتبعــة 
علــى نحــو يضمــن ســامة الانفــاق وعــدم هــدر الأمــوال العامــة وتخصيــص الأمــوال 
وفــق مــا مخطــط لــه مــن احتياجــات بمــا يعــزز جــودة الآداء القضائــي ودعــم تحقيــق 
العدالــة. كمــا يوجــد إدارة مؤهلــة ومجهــزة مســؤولة عــن ذلــك ضمــن هيكليــة 

الســلطة القضائيــة.

2- يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى دورا في الاشــراف علــى تنفيــذ وإدارة الموازنــة، 
لكــن هــذا الــدور غيــر جوهــري وغيــر مباشــر حيــث يكــون المســؤول عــن تنفيــذ 

ــة. ــل وزارة المالي ــة مث ــات تنفيذي ــة جه الموازن

0- ليــس لمجلــس القضــاء الأعلــى أي دور في الاشــراف علــى تنفيــذ وإدارة الموازنــة 
وإنمــا يكــون ذلــك محصــورا في جهــة حكوميــة تنفيذيــة )وزارة الماليــة(.

القدرةممارساتنزاهة
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.23

الموارد البشرية 
والمادية 

“اللوجستية” 
في المحاكم 

ومرافق السلطة 
القضائية 

الأخرى كافية 
ومحدثة

4- أعــداد العاملــن في الســلطة القضائيــة مناســبة بالنظــر لحجــم الأعبــاء المنوطــة 
ــى  ــوازن ســواء عل ــة وبت ــاء الفعلي ــى الأعب ــاء عل ــوارد البشــرية بن ــع الم ــم توزي ــا ويت به
مســتوى المحاكــم أو الإدارات المختلفــة، ويتــم ســد أي نقــص بشــري علــى نحــو ســريع 
دون تأخيــر، كمــا أن مبانــي المحاكــم والادارات والتجهيــزات فيهــا مناســبة تعــزز 
هيبــة القضــاء والقــدرة علــى الآداء النشــط ويتــم تحديــث المــوارد الماديــة باســتمرار 
وفــق الحاجــة. وبوجــه عــام تــدار هــذه المــوارد مــن قبــل الســلطة القضائيــة دون 

تدخــل أو إعاقــة مــن قبــل جهــات تنفيذيــة.

ــا بالنظــر لحجــم  ــى حــد م ــة مناســبة إل ــن في الســلطة القضائي 2- أعــداد العامل
الأعبــاء المنوطــة بهــا ويتــم توزيــع المــوارد البشــرية أحيانــا بنــاء علــى الأعبــاء الفعليــة 
وليــس دائمــا بتــوازن ســواء علــى مســتوى المحاكــم أو الإدارات المختلفــة، كمــا ينطــوي 
ســد أي نقــص بشــري علــى بعــض التأخيــر أحيانــا، كمــا أن مباني المحاكــم والادارات 
والتجهيــزات فيهــا مناســبة لكنهــا لا تحــدث باســتمرار، أو أن المــوارد تــدار مــن قبــل 

الســلطة القضائيــة مــع تدخــل مــن جهــات تنفيذيــة.

ــر في  ــة، حيــث يوجــد نقــص كبي ــة ومحدث ــة كافي 0- لا تتوفــر مــوارد بشــرية ومادي
اعــداد العاملــن، كمــا أن مبانــي المحاكــم ومرافــق القضــاء وتجهيزاتهــا غيــر لائقــة 

وغيــر كافيــة ولاتلبــي متطلبــات العمــل القضائــي.

القدرةممارساتنزاهة

.24

يتنحى القضاة 
عن المشاركة في 
أية دعاوى لا 

يستطيعون البت 
فيها بحياد، 
أو لا يمكنهم 

أن يكونوا فيها 
كمراقب عادل

4- تحــدد التشــريعات بوضــوح حــالات تنحــي القضــاة أو ردهــم بمــا يضمــن تعزيــز 
مبــدأ حيــاد القاضــي واســتقلال القضــاء. ويجــري احتــرام نصــوص التشــريعات 

وتطبيقهــا في الواقــع.

ــدأ  ــز مب 2- تحــدد التشــريعات حــالات تنحــي القضــاة أو ردهــم بمــا يضمــن تعزي
حيــاد القاضــي واســتقلال القضــاء، ولكــن هــذه الحــالات غيــر واضحــة أو شــاملة 
تمامــا أو أحيانــا يتــم تجــاوز تطبيــق نصــوص التشــريعات في الواقــع دون رقابــة 

فعالــة علــى ذلــك.

0- لا يوجد نصوص تشريعية واضحة حول مسألة تنحي أو رد القضاة.

الاستقلاليةتشريعاتنزاهة

.25

وجود اجراءات 
تحدد وتقيد 

علاقة القضاة 
مع المحامين أو 
غيرهم ممن 

يمارسون أعمالاً 
بصورة دائمة في 
المحكمة بالقدر 
الذي يجنبهم 

شبهة التحيز أو 
عدم الحياد.

4- يحــرص القضــاة بدرجــة كبيــرة علــى الالتــزام ســواء ذاتيــا أو بــأي لوائــح للســلوك 
أو آداب المهنــة تحــد مــن تأثيــر العلاقــات الشــخصية ايجابــا وســلبا مــع المحامــن 
أو غيرهــم مــن يعملــون في الســلطة القضائيــة أو الجمهــور أو شــرطة الحراســة 
علــى عمــل القاضــي وحياديتــه، بمــا في ذلــك تجنــب الشــبهات أو الظهــور بمظهــر 
الصديــق أو القريــب أو الشــريك أو الداعــم أو المســاعد أو اعطــاء أي انطبــاع بهــذا 
الخصــوص ومــا شــابه ذلــك، ويوجــد اجــراءات في تلــك اللوائــح واضحــة تبــن أوجــه 

أو توجيهــات حــول جوانــب التقييــد لتلــك العلاقــة.

ــر  ــن تأثي ــة تحــد م ــح للســلوك أو آداب المهن ــأي لوائ ــا أو ب ــزام القضــاة ذاتي 2- الت
العلاقــات الشــخصية ايجابــا وســلبا مــع المحامــن أو العاملــن في الســلطة القضائيــة 
أو غيرهــم مــن الجمهــور أو شــرطة الحراســة علــى عمــل القاضــي وحياديته ضعيف، 
ويوجــد اجــراءات في تلــك اللوائــح تبــن أوجــه أو توجيهــات حــول جوانــب التقييــد 

لتلــك العلاقــة لكنهــا غيــر واضحــة أو محــددة تمامــا.

ــور أو شــرطة الحراســة  ــن أو الجمه 0- علاقــات القضــاة مــع المحامــن أو العامل
مفتوحــة لا تقيدهــا قيــود ولا يوجــد لوائــح أو اجــراءات محــددة حــول ذلــك.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.26

يمتنع القضاة أو 
أفراد أسرتهم 
ممن يعيلهم أن 
يقبلوا هدية، أو 
يطلبوا مكافأة أو 
منفعة لأنفسهم 
أو لغيرهم أو 

قرضاً في مقابل 
إنجاز شيء، 
أو الامتناع 

عن فعل شيء 
يتصل بواجباتهم 

القضائية

4- يلتــزم القضــاة بشــكل صــارم بتجنــب قبــول الهدايــا أو أي مقابــل مــادي )مالــي 
مثــا( أو معنــوي )دروع مثــا( أو الدخــول في ســحوبات أو مســابقات أو قبــول 
رحــات ســفر أو منــح دراســية ومــا شــابه ذلــك ممــا يتصــل بالعمــل القضائــي 
ــى  ــن خــال تشــجيعم عل ــراد أســرته م ــن أف ــك م ــب ذل ــى تجن ــك يحــرص عل وكذل
ــه أو ســلطته. ــون لإدارت ــة ممــن يخضع ــك أو الموظفــن في المحكم ــاع عــن ذل الامتن

2- التــزم القضــاة بمــا ســبق ذكــره محــدود وضعيــف وتثــور أحيانــا شــبهات حــول 
مــدى ذلــك.

0- لا يوجد التزام من قبل القضاة بما سبق ذكره.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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.27
تضمن الدولة 
أمن وسلامة 

القضاة

4- توفــر الدولــة ضمانــات الحمايــة والســامة والأمــن للقضــاة مــن خــال اجــراءات 
فعّالــة مثــل وجــود حــراس أمــن في مبانــي المحاكــم أو توفيــر حمايــة خاصــة للقضــاة 

الذيــن يصبحــون ضحايــا تهديــدات خطيــرة.

2- ضمانــات الحمايــة والســامة والأمــن للقضــاة غيــر فعّالــة وغيــر كافيــة ولا يتــم 
تأمــن ســامة القضــاة الــذي يتعرضــون لتهديــدات خطيــرة.

0- لا توفر الدولة أي ضمانات لحماية وأمن وسلامة القضاة.

الاستقلاليةممارساتمساءلة

.28

اختيار وتعيين 
العاملين 

في السلطة 
القضائية يتم 
على أسس 

تراعي تكافؤ 
الفرص

ــة وجــود  ــار وتعيــن الموظفــن العاملــن في الســلطة القضائي ــد اختي 4- يراعــى عن
قانــون الخدمــة  عليهــا في  المنصــوص  والشــروط  والإجــراءات  المعاييــر  وتطبيــق 
المدنيــة ولوائحــه، بمــا يشــمل الاعــان عــن الوظائــف الشــاغرة دوريــا وفــق الوصــف 
ووجــود  للجميــع  للوظائــف  التقــدم  حــق  وضمــان  والهيكليــة  المحــدد  الوظيفــي 
اجــراءات واضحــة حــول فــرز الطلبــات والامتحانــات والمقابــات واللجــان المختصــة 
بذلــك ويتــم التعيــن بنــاء علــى نتائــج ذلــك وفــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص دون أي محابــاة 

أو واســطة أو تدخــل مــن أحــد.

ــة وجــود  ــار وتعيــن الموظفــن العاملــن في الســلطة القضائي ــد اختي 2- يراعــى عن
معاييــر وإجــراءات وشــروط منصــوص عليهــا في قانــون الخدمــة المدنيــة ولوائحــه، 
لكــن لا يتــم الالتــزام بتطبيقهــا دائمــا وفي جميــع حــالات الوظائــف الشــاغرة أو أن 
التعيــن لا يراعــي دائمــا الوصــف الوظيفــي والهيكليــة أو لا يســتند دائمــا لإجــراءات 

واضحــة ومحــددة تضمــن تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

0- لا يوجــد معاييــر وإجــراءات وشــروط واضحــة ومحــددة تضمــن تعيــن واختيــار 
الموظفــن وفــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص أو لا يتــم الالتــزام بتطبيقهــا نهائيــا.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.29

تتوفر أنظمة 
لحفظ الملفات 

المتعلقة بسجلات 
الدعاوى تضمن 
سلامتها وعدم 

فقدانها أو 
التلاعب فيها

ــن ســامتها  ــة بســجلات الدعــاوى تضم ــات المتعلق ــظ الملف ــة لحف ــر أنظم 4- تتوف
وعــدم فقدانهــا أو التلاعــب فيهــا مــن ذلــك وجــود إدارة أو قســم مختــص مســؤول 
عــن ذلــك وأن تتبــع وســائل آمنــة تضمــن عــدم الوصــول للســجلات الورقيــة أو 
الإلكترونيــة إلا مــن خــال الموظــف المختــص ولأغــراض العمــل القضائــي، ووجــود 

ــراق قــد يحصــل لهــا. وســائل مناســبة للكشــف عــن أي اخت

2- توفــر أنظمــة لحفــظ الملفــات المتعلقــة بســجلات الدعــاوى وتوجــد إدارة أو قســم 
مختــص مســؤول عــن ذلــك، لكــن لا يتوفــر وســائل آمنــة تضمــن عــدم الوصــول 
للســجلات الورقيــة أو الإلكترونيــة إلا مــن خــال الموظــف المختــص ولأغــراض العمل 
القضائــي، أو لا توجــد وســائل مناســبة للكشــف عــن أي اختــراق قــد يحصــل لهــا.

0- لا تتوفــر أنظمــة لحفــظ الملفــات المتعلقــة بســجلات الدعــاوى تضمــن ســامتها 
وعــدم فقدانهــا أو التلاعــب فيهــا.

الفاعليةممارساتشفافية

.30

توجد إحصائيات 
منشورة 

حول حجم 
الدعاوى التي 
يتم استلامها 

ومعدلات الفصل 
ومدة الانتظار 

للدعاوى 
حسب المحكمة 

والقاضي

4- توجــد إحصائيــات وبيانــات حــول حجــم الدعــاوى التــي يتــم اســتلامها ومعــدلات 
ــا  ــم نشــرها دوري الفصــل ومــدة الانتظــار للدعــاوى حســب المحكمــة والقاضــي ويت
بصــورة منتظمــة وكاملــة بوســائل منهــا الموقــع الإلكترونــي أو تقاريــر شــهرية أو 

ســنوية أو مــا شــابه ذلــك.

2- توجــد إحصائيــات وبيانــات حــول حجــم الدعــاوى التــي يتــم اســتلامها ومعــدلات 
الفصــل ومــدة الانتظــار للدعــاوى حســب المحكمــة والقاضــي، لكــن لا يتــم نشــرها 

دوريــا أو كاملــة.

0- لا توجــد إحصائيــات وبيانــات حــول حجــم الدعــاوى ولا يتــم أي نشــر بهــذا 
الخصــوص.
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.31

توجد مدونة 
سلوك للعاملين 

في السلطة 
القضائية

4- توجــد مدونــة حديثــة وشــاملة وســهلة لقواعــد الســلوك مفهومــة ومطبقــة فعليــا 
مــن قبــل الموظفــن العاملــن في الســلطة القضائيــة مــن غيــر القضــاة وأعضــاء 
ــاع، كمــا  ــرام والاتب ــة الاحت ــادئ الســلوكية الواجب ــم والمب ــة العامــة، وتبــن القي النياب

توضــح اجــراءات مواجهــة أي مخالفــات قــد تنتهــك أحكامهــا

3- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك للموظفــن العاملــن في الســلطة القضائيــة مطبقــة 
فعليــا وولكنهــا غيــر محدثــة وغيــر شــاملة، مــع ذلــك فهــي توفــر اجــراءات مواجهــة 

المخالفــات التــي تنتهــك أحكامهــا

2- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك مطبقــة فعليــا، ولكنهــا غيــر محدثــة وغيــر شــاملة 
مــع أنهــا لا توفــر إجــراءات واضحــة وكافيــة لمواجهــة أي مخالفــات قــد تنتهــك 

ــا أحكامه

1- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك لكنهــا غيــر مطبقــة فعليــا وغيــر محدثــة وغيــر 
شــاملة، كمــا لا توفــر إجــراءات واضحــة وكافيــة لمواجهــة أي مخالفــات قــد تنتهــك 

ــا أحكامه

0- لا توجد مدونة قواعد سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

تشريعاتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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الأحكام 
القضائية 
منشورة 

والحصول عليها 
متاح بسهولة 

للجمهور

4- تعمــل الســلطة القضائيــة علــى نشــر الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 
المحاكــم ســواء في القضايــا المدنيــة أو الجزائيــة أو الاداريــة ويتــم نشــر الأحــكام 
بوســائل إمــا إلكترونيــة أو ورقيــة بشــكل دوري منتظــم، كمــا يمكــن للجمهــور الوصــول 

اليهــا بســهولة دون تعقيــدات أو صعوبــات أو اســتثناءات.

2- تعمــل الســلطة القضائيــة علــى نشــر الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 
المحاكــم ســواء في القضايــا المدنيــة أو الجزائيــة أو الاداريــة ويتــم نشــر الأحــكام 
بوســائل إمــا إلكترونيــة أو ورقيــة، لكــن ليــس بشــكل دوري منتظــم أو أن الجمهــور 

يواجــه صعوبــات أو تعقيــدات في الوصــول اليهــا.

0- لا يتم نشر الاحكام القضائية والوصول اليها غير متاح للجمهور.
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.33

يوجد قوانين 
تعزز الحصول 
على المعلومات 

المتعلقة بالسلطة 
القضائية

4- يوجــد قانــون يضمــن حــق المواطنــن في الحصــول علــى المعلومــات المتعلقة بالشــأن 
القضائي، كم أن القوانين الناظمة للســلطة القضائية تعزز وتســمح بذلك كالحصول 
مثــا علــى بيانــات واحصائيــات ذات صلــة بالنواحــي الماليــة أو الاداريــة أو التعيينــات 
والانتدابــات والنقــل أو الترقيــات وغيرهــا مــن الشــؤون المتعلقــة بالقضــاة أو بالعاملــن 
أو الخطــط والبرامــج والمشــاريع أو الموازنــة أو نتائــج التحقيــق في الشــكاوى أو آليــات 
اتخــاذ القــرارات في مجلــس القضــاء والإدارات المختلفــة أو الأحــكام القضائيــة مــن 
حيــث الاســتماع لمنطــوق الحكــم ومســوغاته وتفســيره أو ســير الدعــاوى والمحاكمــات 
أو مــا شــابه ذلــك، كمــا توجــد جهــة أو قســم أو موظــف يمكــن للمواطنــن التوجــه لــه 

بســهولة للحصــول علــى المعلومــات دون مماطلــة أو تأخيــر يذكــر.

3- يوجــد قانــون يضمــن حــق المواطنــن في الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 
بالشــأن القضائــي، كمــا أن القوانــن الناظمــة للســلطة القضائيــة تعــزز وتســمح 
بذلــك كالحصــول مثــا علــى بيانــات واحصائيــات ذات صلــة بالنواحــي الماليــة 
أو الاداريــة أو التعيينــات والانتدابــات والنقــل أو الترقيــات وغيرهــا مــن الشــؤون 
المتعلقــة بالقضــاة أو بالعاملــن أو الخطــط والبرامــج والمشــاريع أو الموازنــة أو نتائــج 
التحقيــق في الشــكاوى أو آليــات اتخــاذ القــرارات في مجلــس القضــاء والإدارات 
المختلفــة أو الأحــكام القضائيــة مــن حيــث الاســتماع لمنطــوق الحكــم ومســوغاته 
وتفســيره أو ســير الدعــاوى والمحاكمــات أو مــا شــابه ذلــك، كمــا توجــد جهــة أو قســم 
أو موظــف يمكــن للمواطنــن التوجــه لــه للحصــول علــى المعلومــات لكــن أحيانــا يكــون 

ــر في تقــديم المعلومــات. ــة أو تأخي ــك تســويف أو مماطل هنال

ــى المعلومــات المتعلقــة  ــن في الحصــول عل ــون يضمــن حــق المواطن 2- لا يوجــد قان
بالشــأن القضائــي، لكــن القوانــن الناظمــة للســلطة القضائيــة تعــزز وتســمح بذلــك 
كالحصــول مثــا علــى بيانــات واحصائيــات ذات صلــة بالنواحــي الماليــة أو الاداريــة 
المتعلقــة  الشــؤون  مــن  الترقيــات وغيرهــا  أو  والنقــل  والانتدابــات  التعيينــات  أو 
بالقضــاة أو بالعاملــن أو الخطــط والبرامــج والمشــاريع أو الموازنــة أو نتائــج التحقيــق 
في الشــكاوى أو آليــات اتخــاذ القــرارات في مجلــس القضــاء والإدارات المختلفــة 
أو الأحــكام القضائيــة مــن حيــث الاســتماع لمنطــوق الحكــم ومســوغاته وتفســيره 
أو ســير الدعــاوى والمحاكمــات أو مــا شــابه ذلــك، لكــن لا توجــد جهــة أو قســم أو 
موظــف يمكــن للمواطنــن التوجــه لــه بســهولة للحصــول علــى المعلومــات ممــا ينطــوي 

علــى ذلــك أحيانــا تســويف أو مماطلــة أو تأخيــر.

ــة  ــات المتعلق ــى المعلوم ــن في الحصــول عل ــن حــق المواطن ــون يضم 1- لا يوجــد قان
بالشــأن القضائــي، كمــا أن قوانــن الســلطة القضائيــة غيــر واضحــة بشــان الحصول 
علــى المعلومــات وينطــوي الحصــول علــى معلومــات علــى صعوبــات أو اســتثناءات أو 
ــل الســرية  ــا يجع ــذا الخصــوص م ــة به ــة أو تنظيمي ــة قانوني عشــوائية دون مرجعي

هــي القاعــدة والحصــول علــى المعلومــة هــو الاســتثناء.

ــا أن  ــات، كم ــى المعلوم ــن في الحصــول عل ــن تنظــم حــق المواطن 0- لا يوجــد قوان
ــك. ــاح للجمهــور نتيجــة لذل ــر مت ــى المعلومــات غي الحصــول عل
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مدى فاعلية 
القضاء الاداري 

في الرقابة 
على السلطة 

التنفيذية

ــة بمــا  ــى الســلطة التنفيذي ــة عل ــدور فاعــل في الرقاب ــع القضــاء الاداري ب 4- يتمت
يشــمل أجهزتهــا المدنيــة والأمنيــة بحيــث يتوفــر عــدة درجــة للتقاضــي، وأن اجــراءات 
التقاضــي ســهلة وغيــر طويلــة، ولا يتــم تغييــر هيئــة المحكمــة أو أحــد قضاتهــا دون 
أســباب موضوعيــة، كمــا أن أحــكام هــذا القضــاء تعمــل علــى تصويــب الانحرافــات 
في قــرارات الســلطة التنفيذيــة المخالفــة للقانــون ولا تكــون متناقضــة بمــا يخلــق 
حالــة غيــر مســتقرة يتــم اســتغلالها مــن المســؤولين التنفيذيــن، كمــا أن الســلطة 
ــة خصوصــا عندمــا  ــاع أو مماطل ــك الأحــكام فــورا دون أي امتن ــة تنفــذ تل التنفيذي

يكــون الأمــر لصالــح الأطــراف الأخــرى مــن الاشــخاص الطبيعيــن أو المعنويــن.

2- دور القضــاء الاداري في الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة فاعــل أحيانــا أو أنــه 
لا يتوفــر عــدة درجــات للتقاضــي أو أن تنفيــذ أحكامــه يخضــع للماطلــة والتأخيــر 
ــة  ــا ســلبيا حــول فاعلي ــق انطبع ــك الســلطة مــا يخل ــل تل ــان مــن قب في بعــض الاحي

دور هــذا القضــاء.

0- القضــاء الاداري غيــر فاعــل في الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ويظهــر بصــورة 
التابــع لهــا أو المشُــرّعن لقراراتهــا أو أن نســبة عاليــة جــدا مــن القــرارات الصــادرة 

لصالــح الأطــراف الأخــرى غيــر منفــذة.

الفاعليةممارساتمساءلة
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يلتزم العاملون 
المكلفون 

في السلطة 
القضائية بتقديم 

اقرار بالذمة 
المالية لدى هيئة 
مكافحة الفساد

4- جميــع العاملــن المكلفــن في الســلطة القضائيــة دون اســتثناء التزمــوا بتقــديم 
الاقــرارات  هــذه  وتخضــع  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  لــدى  الماليــة  بالذمــة  اقــرار 
للتحديــث الــدوري، كمــا يشــمل ذلــك مــن يعينــه القضــاء مــن حــراس قضائيــن أو 

مصفــن أو وكلاء الدائنــن أو خبــراء أو محكمــن.

2- العاملــن المكلفــن في الســلطة القضائيــة التزمــوا بتقــديم اقــرار بالذمــة الماليــة 
لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، لكــن لــم يشــمل هــذا الاجــراء جميــع العاملــن وإنمــا 
بعضهــم أو أنــه لا تخضــع هــذه الاقــرارات للتحديــث الــدوري أو لا يشــمل ذلــك مــن 
ــراء أو  ــن أو خب ــن أو وكلاء الدائن ــن أو مصف ــن حــراس قضائي ــه القضــاء م يعين

محكمــن.

0- لــم يتــم تقــديم أي اقــرارات بالذمــة الماليــة مــن العاملــن المكلفــن في الســلطة 
ــة. القضائي

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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دائرة التفتيش 
القضائي فعّالة

4- يوجــد دائــرة تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة وهــي مــزودة 
بالكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة في أعمــال التفتيــش بالإضافــة لعــدد 
كافي مــن الموظفــن وكذلــك الامكانيــات الماديــة والتجهيــزات المناســبة متوفــرة، وتقوم 
بعملهــا في التفتيــش بشــكل دوري ومفاجــئ علــى نحــو يشــمل جميــع الخاضعــن 
لأعمــال التفتيــش مــن القضــاة وغيرهــم مــن العاملــن في الســلطة القضائيــة، وتقــوم 

بمعالجــة الشــكاوى المقدمــة لهــا بفاعليــة دون تباطــؤ أو تأخيــر.

3- يوجــد دائــرة تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة وهــي مــزودة 
بالكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة في أعمــال التفتيــش، لكــن لا يتوفــر 
فيهــا عــدد كافي مــن الموظفــن أو لا تتوفــر لهــا الامكانيــات الماديــة والتجهيــزات 
اللازمــة لعملهــا ممــا يضعــف دورهــا في القيــام بالتفتيــش أو النظــر ومعالجــة 

الشــكاوى.

2- يوجــد دائــرة تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة وهــي مــزودة 
بالكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة في أعمــال التفتيــش بالإضافــة لعــدد 
كافي مــن الموظفــن وكذلــك الامكانيــات الماديــة والتجهيــزات المناســبة متوفــرة، 
لكنهــا لا تقــوم بعملهــا في التفتيــش بشــكل دوري ومفاجــئ علــى نحــو يشــمل جميــع 
الخاضعــن لأعمــال التفتيــش مــن القضــاة وغيرهــم مــن العاملــن في الســلطة 
القضائيــة، أو لا تقــوم بمعالجــة الشــكاوى المقدمــة لهــا بفاعليــة دون تباطــؤ أو 

ــر. تأخي

1- يوجــد دائــرة تفتيــش قضائــي ضمــن هيكليــة الســلطة القضائيــة ولكنهــا تفتقــر 
للكــوادر القضائيــة الكافيــة والكفــؤة والمؤهلــة في أعمــال التفتيــش بالإضافــة لعــدم 
غيــر  والتجهيــزات  الماديــة  الامكانيــات  وكذلــك  الموظفــن  مــن  كافي  عــدد  توفــر 
متوفــرة، وبالنتيجــة فهــي لا تقــوم بعملهــا في التفتيــش بشــكل دوري ومفاجــئ علــى 
نحــو يشــمل جميــع الخاضعــن لأعمــال التفتيــش مــن القضــاة وغيرهــم مــن العاملــن 
في الســلطة القضائيــة، كمــا لا تقــوم بمعالجــة الشــكاوى المقدمــة لهــا بفاعليــة دون 

تباطــؤ أو تأخيــر.

0- لا يوجــد دائــرة تفتيــش قضائــي أصــا أو أنهــا موجــود علــى الهيكليــة فقــط دون 
أن تمــارس أي عمــل فعلــي.

الفاعليةممارساتمساءلة
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تعزز الممارسة 
القضائية احترام 
وتطبيق المبادئ 

الاساسية 
لحقوق الانسان 
وحرياته ومنها 
مبدأ المساواة 
أمام القانون 

والقضاء وعدم 
التمييز بين 

الاشخاص لأي 
سبب

4- يتمتــع القضــاة بمعرفــة وخبــرة عاليــة بمبــادئ حقــوق الانســان وحرياتــه المعتــرف 
بهــا في القانــون الاساســي الفلســطيني المعــدل واتفاقيــات حقــوق الانســان التــي 
انضمــت اليهــا دولــة فلســطين ســواء الحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية أو 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، والتطبيقــات القضائيــة 
تظهــر أن هــذه المبــادئ مرجعيــة أساســية لعمــل القضــاة حيــث يلــزم عنــد نظرهــم 
في الدعــاوى ويتــم تفســيرها وتطبيقهــا علــى نحــو يظهــر دورا واضحــا للقضــاء في 
الحــد مــن انتهــاكات حقــوق الانســان وتعويــض المتضرريــن، إضافــة لتوفــر ضمانــات 
ــة أطــراف القضيــة  منهــا تكافــؤ الفــرص القانونيــة في الجوانــب الاجرائيــة ومعامل

ــز. ــة دون تميي المعني

ــا أعــاه، أو أن  ــادئ المشــار إليه ــم متوســطة حــول المب ــة القضــاة وخبرته 2- معرف
ــة للقضــاة في  ــا تشــكل مرجعي ــادئ أحيان ــة تظهــر أن هــذه المب التطبيقــات القضائي
عــدد محــدود مــن الدعــاوى علــى نحــو يجعــل دور القضــاء في الحــد مــن انتهــاكات 
حقــوق الانســان والتعويــض عنهــا ضعيفــا أو وجــود ضعــف في توفــر ضمانــات منهــا 
تكافــؤ الفــرص القانونيــة في الجوانــب الاجرائيــة ومعاملــة أطــراف القضيــة المعنيــة 

دون تمييــز.

0- لا تشــير الممارســة القضائيــة أن لــدى القضــاة أي خبــرة أو معرفــة بالمبــادئ 
ــى  المشــار إليهــا أعــاه أو أنــه لا يتــم تطبيقهــا في إطــار الدعــاوى التــي تعــرض عل
القضــاء مــا يجعــل دور القضــاء معدومــا تجــاه الحــد مــن انتهــاكات حقــوق الانســان 
أو التعويــض عنهــا وكذلــك غيــاب توفــر ضمانــات منهــا تكافــؤ الفــرص القانونيــة في 

الجوانــب الاجرائيــة ومعاملــة أطــراف القضيــة المعنيــة دون تمييــز.

الفاعليةممارساتنزاهة
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التشريعات 
والقوانين تكفل 
عدم تحصين 

أي قرار أو عمل 
إداري من رقابة 

القضاء

4- التشــريعات والقوانــن بمــا في ذلــك القانــون الاساســي المعــدل وغيــره مــن 
ــى عــدم تحصــن قــرارات أو أعمــال الادارة  القوانــن والأنظمــة تنــص بوضــوح عل
العامــة مــن الخضــوع للرقابــة القضائيــة وإمكانيــة الطعــن فيهــا ومراجعتهــا مــن قبــل 
الســلطة القضائيــة، ولا تنطــوي التشــريعات علــى أي اســتثناءات بهــذا الخصــوص، 
إضافــة لأن القضــاء لا يــرد أي دعــوى أو طعــن بحجــة أن القــرار أو العمــل الاداري 

محصــن.

2- التشــريعات والقوانــن بمــا في ذلــك القانــون الاساســي المعــدل وغيــره مــن 
ــى عــدم تحصــن قــرارات أو أعمــال الادارة  القوانــن والأنظمــة تنــص بوضــوح عل
العامــة مــن الخضــوع للرقابــة القضائيــة وإمكانيــة الطعــن فيهــا ومراجعتهــا مــن 
ــى اســتثناءات بهــذا  ــة، ولكــن تنطــوي بعــض التشــريعات عل ــل الســلطة القضائي قب
الخصــوص دون أن يتــم تعديلهــا أو أن القضــاء يــرد بعــض الدعــاوى أو الطعــون 

بحجــة أن القــرار أو العمــل الاداري محصــن.

0- التشــريعات والقوانــن لا تكفــل عــدم تحصــن أي قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة 
القضــاء نهائيــا أو فيهــا فجــوات جوهريــة بمــا يحصــن تلــك الأعمــال أو القــرارات 

الصــادرة عــن الإدارة العامــة.

الفاعليةتشريعاتمساءلة
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يوجد قانون 
يحدد شروط 

وكيفية التعويض 
عن الخطأ 

القضائي من 
الدولة

4- يتوفــر أســاس دســتوري يقــر مبــدأ حــق المتضــرر في التعويــض عــن الخطــأ 
القضائــي، كمــا يوجــد قانــون خــاص ينظــم ذلــك مــن حيــث مفهــوم الخطأ المســتوجب 
للتعويــض ونطاقــه وحالاتــه وشــروط وكيفيــة تقديــر التعويــض والجهــات المختصــة 

بوضــوح.

2- يتوفــر أســاس دســتوري يقــر مبــدأ حــق المتضــرر في التعويــض عــن الخطــأ 
القضائــي، كمــا يوجــد قانــون خــاص ينظــم ذلــك لكــن أحكامــه غيــر واضحــة مــن 
حيــث مفهــوم الخطــأ المســتوجب للتعويــض ونطاقــه وحالاتــه وشــروط وكيفيــة تقديــر 

التعويــض والجهــات المختصــة.

القضائــي  الخطــأ  عــن  التعويــض  وكيفيــة  شــروط  ينظــم  قانــون  يوجــد  لا   -0
الخصــوص. بهــذا  الدولــة  ومســؤولية 

تشريعاتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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يخضع إجراء 
نقل القضاة 

وأعضاء 
النيابة العامة 
أو تأديبهم أو 
انتدابهم للعمل 
خارج وظيفتهم 
الأصلية لقواعد 
قانونية محددة

ــة محــددة وواضحــة حــول إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء  4- يوجــد أحــكام قانوني
في  الأصليــة  وظيفتهــم  خــارج  للعمــل  انتدابهــم  أو  تأديبهــم  أو  العامــة  النيابــة 
التشــريعات الناظمــة لشــؤونهم بمــا في ذلــك وضــوح الحــالات التــي يتــم فيهــا ذلــك 
بدقــة، وهــذه المســائل محاطــة بضمانــات تعــزز موضوعيــة ونزاهــة الاجــراء واحتــرام 
إرادة القاضــي مــن حيــث رضــاه علــى النقــل أو الانتــداب دون ضغــط أو تهديــد 

ــا. ــن وغيره ــان حقــه في الطع وضم

ــة أو  ــة العام ــل القضــاة وأعضــاء النياب ــة حــول إجــراء نق 2- يوجــد أحــكام قانوني
تأديبهــم أو انتدابهــم للعمــل خــارج وظيفتهــم الأصليــة في التشــريعات الناظمــة 
لشــؤونهم، لكــن هــذه الأحــكام غيــر واضحــة أو كافيــة أو أنهــا لا تبــن الحــالات التــي 
يتــم فيهــا اتخــاذ مثــل تلــك الاجــراءات أو أن هــذه المســائل غيــر محاطــة بضمانــات 
ــى  ــرام إرادة القاضــي مــن حيــث رضــاه عل تعــزز موضوعيــة ونزاهــة الاجــراء واحت

ــد وضمــان حقــه في الطعــن وغيرهــا. ــداب دون ضغــط أو تهدي النقــل أو الانت

ــة  ــة محــددة حــول إجــراء نقــل القضــاة وأعضــاء النياب 0- لا يوجــد قواعــد قانوني
ــة. ــم الأصلي ــم للعمــل خــارج وظيفته ــم أو انتدابه العامــة أو تأديبه

تشريعاتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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يتم أخذ رأي 
مجلس القضاء 

الأعلى في 
مشروعات 
القوانين 

التي تنظم 
أي شأن من 

شؤون السلطة 
القضائية

ــل  ــدأ الدســتوري المتمث ــق المب ــرام وتطبي ــا احت ــد الممارســة دائم ــى صعي ــم عل 4- يت
بأخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى في مشــروعات القوانــن التــي تنظــم أي شــأن 
مــن شــؤون الســلطة القضائيــة عنــد وضــع أي قوانــن في الظــروف العاديــة )المجلــس 

التشــريعي( أو قــرارات بقوانــن في حالــة الضــرورة )الرئيــس(.

2- يتــم أحيانــا احتــرام وتطبيــق المبــدأ الدســتوري المذكــور أعــاه وليــس في جميــع 
الحــالات أو الظــروف.

0- لا يتم نهائيا احترام وتطبيق المبدأ الدستوري المذكور أعلاه.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.42
احترام وتطبيق 

مبدأ علنية 
جلسات المحاكم

4- الحــق في محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أن جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة بمــا يكفــل شــفافية ونزاهــة الاجــراءات، 
وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور بفئاتــه المختلفــة وتتوفــر أماكــن للحضــور ويتــم 
ــام، وفي حــال وجــود  ــن الجلســات كأصــل ع ــد وأماك ــى مواعي ــور عل إطــاع الجمه

اســتثناءات معتــرف بهــا في القانــون فــا بــد مــن تطبيقهــا في أضيــق الحــدود.

3- الحــق في محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أن جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة بمــا يكفــل شــفافية ونزاهــة الاجــراءات، 
وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور بفئاتــه المختلفــة وتتوفــر أماكــن للحضــور ويتــم 
إطــاع الجمهــور علــى مواعيــد وأماكــن الجلســات كأصــل عــام، لكــن مــع ذلــك يتــم 

أحيانــا التوســع في تطبيــق بعــض الاســتثناءات المعتــرف بهــا في القانــون.

2- الحــق في محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أن جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة بمــا يكفــل شــفافية ونزاهــة الاجــراءات، 
وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور بفئاتــه المختلفــة وتتوفــر أماكــن للحضــور لكــن 
لا يتــم إطــاع الجمهــور علــى مواعيــد وأماكــن الجلســات أو يتــم التوســع في تطبيــق 

بعــض الاســتثناءات المعتــرف بهــا في القانــون.

1- الحــق في محاكمــة علنيــة مكفــول مــن حيــث أن جميــع المحاكمــات ســواء المدنيــة 
أو الجنائيــة أو غيرهــا تتــم بطريقــة علنيــة بمــا يكفــل شــفافية ونزاهــة الاجــراءات، 
وتكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور بفئاتــه المختلفــة لكــن مــع ذلــك لا تتوفــر أماكــن 
للحضــور أو لا يتــم إطــاع الجمهــور علــى مواعيــد وأماكــن الجلســات أو يتــم التوســع 

كثيــرا في تطبيــق بعــض الاســتثناءات المعتــرف بهــا في القانــون.

0- مبــدأ علنيــة جلســات المحاكــم غيــر مطبــق علــى نحــو واســع، ومعظــم المحاكمــات 
تكــون ســرية وغيــر مفتوحــة للجمهــور.

الفاعليةممارساتشفافية
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.43

تعيين القضاة 
من بين أعضاء 
النيابة العامة 

يكون وفق 
اجراءات معلنة 
وأسس محددة 

في القانون

4- تتوفــر قواعــد قانونيــة واضحــة حــول تعيــن القضــاة مــن بــن أعضــاء النيابــة 
العامــة، ويتــم ذلــك التعيــن وفــق إجــراءات معلنــة وشــفافة تضمــن تكافــؤ الفــرص 
وآليــات اختيــار مناســبة )لجــان ومســابقات ومقابــات وإعلانــات ومــا شــابه ذلــك(.

2- تتوفــر قواعــد قانونيــة واضحــة حــول تعيــن القضــاة مــن بــن أعضــاء النيابــة 
ــة وشــفافة  ــم وفــق إجــراءات معلن ــة لا يت ــل هــذه الحال العامــة، لكــن التعيــن في مث
تضمــن تكافــؤ الفــرص وآليــات اختيــار مناســبة )لجــان ومســابقات ومقابــات 

ــك(. ــا شــابه ذل ــات وم وإعلان

0- لا يوجد قواعد قانونية واضحة أو إجراءات معلنة بهذا الخصوص.

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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يتم تشكيل 
مجلس القضاء 

الأعلى وفق 
أحكام القانون 
ودون تدخل 
من السلطة 

التنفيذية

4- يتــم تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بمراعــاة القواعــد المنصــوص عليهــا في 
قانــون الســلطة القضائيــة دون أي تأثيــر أو تغييــر صريــح أو مبطــن ناجــم عــن 
الرئاســة  أو  الأمنيــن  أو  المدنيــن  مســؤوليها  ســواء  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــل 
خصوصــا عندمــا يتطلــب الأمــر اختيــار عضــو أو أكثــر مــن بــن عــدة أشــخاص 
تتطبــق عليهــم الشــروط، وأيضــا لا يتــم التعديــل علــى القانــون بهــدف التأثيــر 
علــى تشــكيل المجلــس، كمــا لا يتــم إجــراء تغييــرات أو تعيينــات في بعــض المناصــب 

غرضهــا التأثيــر علــى تشــكيله مــن خــال فــرض أشــخاص بعينهــم.

2- يتــم تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بمراعــاة القواعــد المنصــوص عليهــا في 
ــا يوجــد تدخــل صريــح أو مبطــن ناجــم مــن  قانــون الســلطة القضائيــة لكــن أحيان
الســلطة التنفيذيــة ومســؤوليها كالتدخــل مــن خــال التغييــر في التشــريعات بهــدف 
التأثيــر علــى تشــكيل المجلــس أو في إجــراء تغييــرات أو تعيينــات في بعــض المناصــب 
ــك  ــا الوصــول لتل ــة طــرق أخــرى هدفه ــم أو بأي مــن خــال فــرض أشــخاص بعينه

الغايــة.

0- لا يتوفــر قواعــد قانونيــة حــول تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى أو لا يتــم 
الإلتــزام بتطبيقهــا علــى نحــو يــؤدي لتدخــل الســلطة التنفيذيــة في ذلــك التشــكيل 
بــأي مــن الصــور المذكــورة أعــاه أو مــا شــابهها وفــرض هيمنتهــا علــى القضــاء 

اســتقلاله. وتقويــض 

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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يوجد لائحة 
تحدد قواعد 

العمل في مجلس 
القضاء الأعلى

4- يتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرة رســميا مــن الجهــة المختصــة قانونــا 
تنظــم قواعــد العمــل في مجلــس القضــاء الأعلــى، وأحكامهــا شــاملة واضحــة ويتــم 

ــك. ــا دعــت الحاجــة لذل ــا كلم تحديثه

2- يتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرة رســميا مــن الجهــة المختصــة قانونــا تنظــم 
قواعــد العمــل في مجلــس القضــاء الأعلــى، لكــن أحكامهــا غيــر شــاملة أو غيــر 

اضحــة أو أنــه لا يتــم تحديثهــا كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.

0- لا يوجد أي لائحة بهذا الخصوص.

الفاعليةتشريعاتنزاهة

.46

توجد لائحة 
تحدد قواعد 
التفتيش على 

القضاة

4- يتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرة رســميا مــن الجهــة المختصــة قانونــا تحــدد 
قواعــد التفتيــش القضائــي، وأحكامهــا شــاملة واضحــة ويتــم تحديثهــا كلمــا دعــت 
الحاجــة لذلــك، واذا لــزم الأمــر تكــون مدعمــة بأدلــة اجــراءات أو عمــل ونمــاذج 

واضحــة بهــذا الخصــوص.

2- يتوفــر لائحــة أو أكثــر معتمــدة ومقــرة رســميا مــن الجهــة المختصــة قانونــا تحــدد 
ــه لا  قواعــد التفتيــش القضائــي، لكــن أحكامهــا غيــر شــاملة أو غيــر اضحــة أو أن
يتــم تحديثهــا كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو أنهــا غيــر مدعمــة بأدلــة اجــراءات أو 

نمــاذج عمــل.

0- لا يوجد أي لائحة بهذا الخصوص.

الفاعليةتشريعاتمساءلة
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يحاط القضاة 
علما بكل ما 

يودع في ملفات 
خدمتهم من 
تقارير أو 

ملاحظات أو 
أوراق أخرى

4- يتوفــر ملــف خدمــة شــخصي للقاضــي ويســمح لــه دائمــا وبســهولة متــى شــاء 
وعنــد طلبــه الاطــاع عليــه ومعرفــة مــا يــودع فيــه مــن تقاريــر أو ملاحظــات أو أوراق 
أخــرى كقــرارات أو تقييمــات ودون قيــود أو معيقــات أو تمييــز بــن قاضــي وأخــر.

2- يتوفــر ملــف خدمــة للقاضــي لكــن يخضــع الاطــاع عليــه لقيــود وصعوبــات أو 
يتــم التمييــز بــن قاضــي وأخــر بهــذا الخصــوص ممــا يحــول أحيانــا مــن إمكانيــة 

معرفــة القاضــي بمــا هــو موجــود فيــه بســهولة.

0- لا يحــاط القضــاة علمــا بمــا يــودع في ملفــات خدمتهــم مــن تقاريــر أو ملاحظــات 
أو أوراق أخــرى وحقهــم في الاطــاع غيــر متوفــر نهائيــا.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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.48

يمارس القضاة 
حقهم في التظلم 
والطعن في أي 
قرارات صادرة 

بحقهم عن 
مجلس القضاء 

الأعلى

4- حــق القضــاة في التظلــم الاداري أو الطعــن القضائــي متوفــر ومكفــول ضــد 
ــى، وتشــير  ــس القضــاء الأعل ــم صــادرة عــن مجل ــم وبحقوقه ــرارات تمــس به أي ق
معطيــات الواقــع أنــه يتــم ممارســة هــذا الحــق بحريــة ودون أي تبعــات ســلبية علــى 

القضــاة.

2- حــق القضــاة في التظلــم الاداري أو الطعــن القضائــي متوفــر ومكفــول ضــد 
ــس القضــاء  ــم صــادرة عــن مجل ــة وبحقوقه ــرارات تمــس بمراكزهــم القانوني أي ق
الأعلــى، ولكــن تشــير معطيــات الواقــع أنــه لا يتــم ممارســة هــذا الحــق بحريــة تامــة 

ــى القضــاة. ــان نتيجــة التخــوف مــن التبعــات الســلبية عل في بعــض الأحي

0- حــق القضــاة في التظلــم الاداري أو الطعــن القضائــي غيــر متوفــر وغيــر مكفــول 
القانونيــة وبحقوقهــم صــادرة عــن مجلــس  قــرارات تمــس بمراكزهــم  ضــد أي 
ــا. ــم ممارســة هــذا الحــق بتات ــه لا يت ــات الواقــع أن ــى، وتشــير معطي القضــاء الأعل

ممارساتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية
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تتوفر ضمانات 
محاكمة عادلة 
للقضاة ضمن 

اجراءات مجلس 
تأديب القضاة

4- تشــتمل التشــريعات القضائيــة علــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة قبــل وأثنــاء 
ــة  ــل وجــود قواعــد اجرائي ــن قبي ــة للقاضــي بشــكل وافي م ــد المســاءلة التأديبي وبع
محــددة وواضحــة لذلــك والعلــم بالتهمــة الموجهــة إليــه والحــق في الدفــاع عــن نفســه 
وتعيــن الجلســات في آجــال مناســبة وعلنيــة ووجاهيــة المحاكمــة وأن تنظــر في 
التهمــة الموجهــة للقاضــي جهــة محايــدة وأن يكــون قراراهــا قابــا للطعــن لــدى جهــة 

ــات مــع المخالفــة وغيرهــا. ــة مســتقلة وتناســب العقوب قضائي

2- ضمانــات المحاكمــة العادلــة للقضــاة أمــام مجلــس التأديــب  منصــوص علــى 
بعضهــا وليــس بشــكل وافي في التشــريعات القضائيــة.

0- لا تشــتمل التشــريعات القضائيــة علــى أي ضمانــات للمحاكمــة العادلــة للقاضــي 
أمــام مجلــس التأديــب.

تشريعاتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.50

لا يجوز 
استخدام 
الدعاوى 
التأديبية 

للانتقام من 
القضاة أو 

اجبارهم على 
الاستقالة أو 
الاقصاء عن 

الجلوس للقضاء

4- تشــير حــالات الواقــع أنــه لــم يتــم فعليــا اســتخدام الدعــاوى التأديبيــة بهــدف 
الانتقــام مــن القضــاة أو ترهيبهــم أو اجبارهــم علــى الاســتقالة أو الاقصــاء عــن 
الجلــوس للقضــاء، ولا يوجــد أي حــالات تنطــوي علــى مســاومة لأي قاضــي مــا بــن 

ــب كأداة ضغــط أو الاســتقالة. التعــرض للتأدي

2- تشــير حــالات الواقــع أنــه في حــالات محــدودة جــدا تم فعليــا اســتخدام الدعــاوى 
التأديبيــة بهــدف الانتقــام مــن القضــاة أو ترهيبهــم أو اجبارهــم علــى الاســتقالة 
ــى  ــه يوجــد حــالات محــدودة انطــوت عل ــوس للقضــاء، أو أن أو الاقصــاء عــن الجل

مســاومة قاضــي مــا بــن التعــرض للتأديــب كأداة ضغــط أو الاســتقالة.

0- تســتخدم بشــكل ملحــوظ الدعــاوى التأديبيــة كأداة ضغــط بغــرض الانتقــام مــن 
القضــاة أو اجباهــم علــى الاســتقالة أو الاقصــاء عــن الجلــوس للقضــاء.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.51

التعيين في 
المناصب 

القضائية العليا 
يخضع لإجراءات 

قانونية دون 
تدخلات 

من السلطة 
التنفيذية أو 
جهات اخرى

4- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني أن التعيــن في المناصــب القضائيــة العليــا 
مثــل تعيــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى أو رئيــس المحكمــة العليــا أو مــا شــابهه أو 
النائــب العــام يتــم وفــق اجــراءات وقواعــد قانونيــة محــددة وواضحــة دون أي تدخــل 

مــن الســلطة التنفيذيــة أو أي جهــات أخــرى داخليــة أو خارجيــة.

ــا  2- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني أن التعيــن في المناصــب القضائيــة العلي
مثــل تعيــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى أو رئيــس المحكمــة العليــا أو مــا شــابهه 
أو النائــب العــام يتــم وفــق اجــراءات وقواعــد قانونيــة محــددة وواضحــة، لكــن أحيانــا 
يكــون هنــاك تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة أو مــن بعــض الجهــات الأخــرى الداخليــة 

أو الخارجيــة في هــذه التعيينــات.

ــة  ــا لا يخضــع لإجــراءات وقواعــد قانوني ــة العلي ــن في المناصــب القضائي 0- التعي
واضحــة ومحــددة وهنــاك تدخــل ملحــوظ مــن الســلطة التنفيذيــة أو أي جهــات 

أخــرى في هــذه التعيينــات.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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.52

أداء العاملين 
في السلطة 
القضائية 

يخضع للتقييم 
وإجراء التحقيق 
في المخالفات 
وشبهات الفساد

4- تتوفــر لــدى الســلطة القضائيــة آليــة تقييــم وتحقيــق داخليــة خاصــة حــول 
آداء العاملــن مــن منظــور مكافحــة الفســاد والحــد مــن انتشــاره بمــا يشــمل وجــود 
لجنــة مختصــة ونمــاذج تقييــم خاصــة بذلــك وإجــراءات تحقيــق منظمــة حــول أي 

ــات وشــبهات فســاد. مخالف

2- يتــم التحقيــق بمخالفــات وشــبهات الفســاد كمــا هــو الحــال بالنســبة لغيرهــا مــن 
المخالفــات والشــبهات دون أي آليــة تقييــم أو تحقيــق داخليــة خاصــة بذلــك.

0- لا يوجــد آليــة تقييــم وتحقيــق داخليــة خاصــة حــول آداء العاملــن في الســلطة 
ــات حــول شــبهات  ــم أجــراء تحقيق ــة مــن منظــور مكافحــة الفســاد ولا يت القضائي

ــات الفســاد. ومخالف

ممارساتمساءلة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.53

دور مؤسسات 
المجتمع المدني 
في الرقابة على 
القضاء منظم 

وفاعل

4- تمــارس مؤسســات المجتمــع المدنــي رقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة علــى 
القضــاء بشــكل منظــم وفاعــل، مــن حيــث تنــوع نشــاطات الرقابــة بمــا يغطــي جميــع 
ــة  ــات عمــل بنائي ــود مشــتركة وآلي ــث وجــود تنســيق وجه ــال القضــاء ومــن حي أعم
وذات تأثيــر كبيــر تجــاه إصــاح أي خلــل أو دعــم جهــود تطويــر القضــاء، ومــن خــال 
إصــدار تقاريــر مدروســة حــول حالــة القضــاء تعــزز مــن مفهــوم اســتقلال القضــاء 
ــة  ــك المؤسســات تعمــل بحيادي ــا أن تل ــه. كم ــة المجتمــع حول ــام بأنشــطة توعي والقي
وحريــة دون الوقــوع تحــت ضغــوط أو تهديــدات أو قيــود تشــريعية أو عمليــة تحــول 
دون قيامهــا بالرقابــة علــى القضــاء بشــكل جــدّي وفاعــل، كمــا يتــم الاســتجابة 

لتوصيــات ومقترحــات تلــك المؤسســات مــن قبــل الســلطة القضائيــة

2- تمــارس مؤسســات المجتمــع المدنــي رقابــة غيــر رســمية أو مجتمعيــة علــى 
القضــاء بشــكل منظــم وفاعــل، مــن حيــث تنــوع نشــاطات الرقابــة بمــا يغطــي جميــع 
ــزز  ــة القضــاء تع ــر مدروســة حــول حال أعمــال القضــاء ومــن خــال إصــدار تقاري
مــن مفهــوم اســتقلال القضــاء والقيــام بأنشــطة توعيــة المجتمــع حولــه، لكنهــا تعانــي 
مــن ضعــف وجــود تنســيق وجهــود مشــتركة وآليــات عمــل بنائيــة لتشــتت جهودهــا 
وعموميتهــا وعــدم تركيزهــا أو أن تلــك المؤسســات لا تعمــل بحياديــة وحريــة نتيجــة 
وقوعهــا أحيانــا تحــت ضغــوط أو تهديــدات أو قيــود تشــريعية أو عمليــة تحــول دون 
قيامهــا بالرقابــة علــى القضــاء بشــكل جــدّي وفاعــل أو لا يتــم الاســتجابة لتوصيــات 

ومقترحــات تلــك المؤسســات في كثيــر مــن الأحيــان.

0- رقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى القضــاء كرقابــة غير رســمية أو مجتمعية 
غيــر منظمــة وغيــر فاعلــة أي مشــتتة وغيــر ذات أثــر حقيقي.

الفاعليةممارساتمساءلة

.54
لا تتدخل 

المؤسسة الأمنية 
في عمل القضاء

4- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني أن الأجهــزة الأمنيــة بتشــكيلاتها المختلفــة 
ــع الحــالات  ــأي شــكل مــن الأشــكال وفي جمي ــا في عمــل القضــاء ب لا تتدخــل نهائي

أو الظــروف.

2- تشــير معطيــات الواقــع الفلســطيني أن الأجهــزة الأمنيــة بتشــكيلاتها المختلفــة 
تتدخــل أحيانــا في عمــل القضــاء ســواء في التعيينــات أو التأثير على ســير المحاكمات 
أو إصــدار الاحــكام أو في القضايــا ذات الشــأن العــام أو بالتحايــل علــى القــرارات 
القضائيــة عنــد التنفيــذ أو بتوجيــه بعــض القــرارات القضائيــة التــي تشــكل خطــرا 
علــى الســلطة التنفيذيــة ومصالحهــا ونفــوذ أعضاءهــا أو بغــرض خلــق نفــوذ داخــل 

القضــاء أو مــا شــابه ذلــك.

0- تتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء على نحو ملحوظ وواضح.

الاستقلاليةممارساتنزاهة

.55

حالات مخاصمة 
القضاة وأعضاء 
النيابة العامة 
المحددة في 

القانون كافية 
ومطبقة ومعلنة 
للجمهور بوضوح

4- تحــدد التشــريعات القضائيــة حــالات مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامة 
ــور كحــالات الخطــأ الجســيم أو الغــش أو  ــه للجمه ــة ومعلن بصــورة واضحــة وكافي
إنــكار العدالــة وغيرهــا، كمــا أن اجــراءات دعــوى المخاصمــة ونتائجهــا والطعــن فيهــا 

منصــوص عليهــا في التشــريعات ومعلنــة للجمهــور علــى نحــو شــفاف.

2- تحــدد التشــريعات القضائيــة حــالات مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
ــور كحــالات الخطــأ الجســيم أو الغــش أو  ــه للجمه ــة ومعلن بصــورة واضحــة وكافي
إنــكار العدالــة وغيرهــا، لكــن اجــراءات دعــوى المخاصمــة ونتائجهــا والطعــن فيهــا 
غيــر منصــوص عليهــا بشــكل كافي في التشــريعات أو أنهــا غيــر معلنــة للجمهــور علــى 

نحــو شــفاف.

0- لا تنــص التشــريعات القضائيــة علــى حــالات مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة 
العامة.

الفاعليةتشريعاتشفافية
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.56

أعضاء السلطة 
القضائية 

خاضعون لقانون 
مكافحة الفساد

4- أعضــاء الســلطة القضائيــة ممــن يتولــون مناصــب قضائيــة بــكل درجاتهــا 
ومســمياتهم خاضعــون لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، وأحــكام القانــون واضحــة 

ومحــددة وشــاملة بهــذا الخصــوص دون أي اســتثناءات.

بــكل درجاتهــا  2- أعضــاء الســلطة القضائيــة ممــن يتولــون مناصــب قضائيــة 
ومســمياتهم خاضعــون لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، لكــن يوجــد اســتثناءات 
للبعــض ممــن يشــغلون مناصــب قضائيــة عليــا أو أن نصــوص القانــون مشــوبة 

بالغمــوض حــول ذلــك.

0- أعضاء السلطة القضائية غير خاضعين لقانون مكافحة الفساد.

مكافحة 
الفاعليةتشريعاتفساد

.57

السلطة 
القضائية 

خاضعة لرقابة 
ديوان الرقابة 
المالية والادارية

4- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائية 
ومرافقهــا كافــة بإنتظــام وشــامل لرقابــة الامتثــال والرقابــة الماليــة ورقابة الآداء

3- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائية 
ــة دون  ــة المالي ــال والرقاب ــة الامتث ــى نحــو منتظــم وشــامل لرقاب ــا كافــة عل ومرافقه

رقابــة الآداء

2- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائية 
ومرافقهــا كافــة علــى نحــو غيــر منتظــم وشــامل لرقابــة الامتثــال والرقابــة الماليــة 

دون رقابــة الآداء.

1- يضطلــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقهــا كافــة علــى نحــو غيــر منتظــم وشــامل للرقابــة الماليــة دون رقابــة الإمتثــال 

ورقابــة الآداء.

0- لا يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمهمــة الرقابــة علــى الســلطة القضائيــة 
ومرافقها.

الفاعليةممارساتمساءلة

.58

توجد في السلطة 
القضائية آليات 

وسياسات 
واضحة للإبلاغ 

عن شبهات 
الفساد وأوجه 

المخالفات المالية 
والإدارية

4- يتوفــر سياســات وآليــات خاصــة مكتوبــة ومعلنــة ومعممــة علــى جميــع العاملــن 
في الســلطة القضائيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع شــبهات الفســاد والمخالفــات أو 
أوجــه الخلــل الاداري والمالــي والتبليــغ عنهــا، ويحصــل العاملــون علــى التدريــب 
والمعرفــة والحمايــة الكافيــة التــي تشــجعهم علــى ذلــك بمــا يعــزز تطبيــق هــذه 

ــك. ــا لــزم ذل ــات كلم السياســات والآلي

2- يتوفــر سياســات وآليــات خاصــة مكتوبــة ومعلنــة ومعممــة علــى جميــع العاملــن 
في الســلطة القضائيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع شــبهات الفســاد والمخالفــات أو 
أوجــه الخلــل الاداري والمالــي والتبليــغ عنهــا، لكــن لا يحصــل العاملــون علــى التدريــب 
والمعرفــة والحمايــة الكافيــة التــي تشــجعهم علــى ذلــك أو أن تطبيــق هــذه السياســات 

والآليــات برغــم وجودهــا ضعيــف وعشــوائي.

0- لا يوجد أي سياسات أو آليات خاصة بهذا الخصوص.

مكافحة 
الفاعليةممارساتفساد

.59

قرارات السلطة 
التنفيذية 

بالإفراج المبكر 
أو المشروط 
عن النزلاء 
“السجناء” 
المحكومين لا 

يقوض الأحكام 
الصادرة عن 

محكمة جرائم 
الفساد

“الســجناء”  النــزلاء  عــن  المشــروط  أو  المبكــر  الإفــراج  قــرارات  تشــمل  لا   -4
المحكومــن أي شــخص صــدر بحقــه حكــم عــن محكمــة جرائــم الفســاد، ولا يوجــد 
مــا يشــير لذلــك ضمــن تلــك القــرارات الصــادرة فعليــا أو أنــه يؤخــذ ذلــك بالاعتبــار 
ــك القــرارات. ــم مــن تل ــوع مــن الجرائ كسياســة وإرادة واضحــة باســتثناء هــذا الن

2- لا يراعــى دائمــا عنــد اصــدار أي قــرارا بالإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن 
ــا للإفــراج عــن بعــض  محكومــن اســتثناء مرتكبــي جرائــم فســاد، مــا يــؤدي أحيان

الاشــخاص مــن هــذا القبيــل.

0- قــرارات الافــراج المبكــر أو المشــروط تشــمل غالبــا الاعفــاء عــن محكومــن 
بحيــث  الخصــوص  بهــذا  واضحــة  وإرادة  وجــود سياســة  لعــدم  فســاد  بجرائــم 

يعاملــون كغيرهــم مــن هــذه الناحيــة.

مكافحة 
الاستقلاليةممارساتفساد
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.60

تتوفر آلية 
واضحة للإبلاغ 
في حال تعرض 
القاضي للتأثير 

أو التدخل 
أو الهيمنة 
من زملائه 
في أعماله 
القضائية، 

ويتم محاسبة 
المتدخلين وفق 
اجراءات واضحة

4- توجــد آليــة واضحــة مكتوبــة ومعلنــة تســاعد القاضــي في مواجهــة أشــكال 
التأثيــر والتدخــل والهيمنــة بمــا فيهــا التهديــد أو الاســتعطاف مــن زمــاءه في 
أعمالــه القضائيــة تشــتمل علــى طــرق الابــاغ وإجــراءات واضحــة حــول محاســبة 
المتورطــن في ذلــك بمــا في ذلــك عقوبــات محــددة لمــا يقــع تحــت تلــك الأشــكال مــن 
جرائــم ســواء كان التدخــل مباشــرا مــن رئيســه أو قاضــي أخــر أو عضــو هيئــة 
قضائيــة أو أي مــن العاملــن في الســلطة القضائيــة أو كان غيــر مباشــر مــن خــال 
هــؤلاء لصالــح أي جهــات داخــل القضــاء أو خارجــه خصوصــا الجهــات التنفيذيــة.

2- الآليــة المتبعــة بخصــوص مــا ذكــر في البنــد الســابق أعلاه عشــوائية وغير منظمة 
بوضــوح، مــا يعيــق أحيانــا قــدرة القاضــي علــى مواجهــة أشــكال التأثيــر المباشــر أو 
غيــر المباشــر المنــوه إليهــا أعــاه، أو أنــه لا تتوفــر آليــة محاســبة للمتورطــن بهــذا 

الخصــوص.

0- لا تتوفر آلية واضحة بهذا الخصوص.

مكافحة 
الاستقلاليةممارساتفساد

.61

نظام التعامل 
مع الهدايا 
في السلطة 

القضائية فعّال

4- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أن قــرار 
مجلــس الــوزراء بنظــام الهدايــا مفعــل في الســلطة القضائيــة مــن حيــث شــمول 
تطبيــق أي منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة والعاملــن في الســلطة القضائيــة 

وتشــكيل لجنــة للنظــر في الهدايــا ووجــود ســجل منظــم لهــا.

3- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أن قــرار 
مجلــس الــوزراء بنظــام الهدايــا مفعــل في الســلطة القضائيــة مــن حيــث شــمول 
ــة  ــا وتشــكيل لجن ــن فيه ــة والعامل ــى القضــاة وأعضــاء النياب ــق أي منهمــا عل تطبي

ــا. ــا لكــن دون إعــداد ســجل منظــم له للنظــر في الهداي

2- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول التعامــل مــع الهدايــا أو أن قــرار 
مجلــس الــوزراء بنظــام الهدايــا مفعــل في الســلطة القضائيــة مــن حيــث شــمول 
تطبيــق أي منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة والعاملــن فيهــا، لكــن لــم يتــم 

ــا. ــا أو إعــداد ســجل منظــم له ــة للنظــر في الهداي تشــكيل لجن

1- لا تطبــق أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الهدايــا علــى الســلطة القضائيــة 
ولكــن يوجــد نظــام خــاص لديهــا غيــر مفعــل وغيــر منظــم ولا يشــتمل علــى اجــراءات 

واضحــة مفصلــة حــول التعامــل مــع الهدايــا.

0- لا يوجــد نظــام خــاص للتعامــل مــع الهدايــا ولا تنطبــق أحــكام قــرار مجلــس 
الــوزراء بنظــام الهدايــا علــى الســلطة القضائيــة.

ممارساتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.62
شمول التفتيش 
القضائي لقضاة 

المحكمة العليا

ــا  ــة العلي ــم قضــاة المحكم ــع القضــاة بمــن فيه ــي جمي ــش القضائ 4- يشــمل التفتي
دون أي اســتثناء.

ــة  ــم بعــض قضــاة المحكم ــع القضــاة بمــن فيه ــي جمي ــش القضائ 2- يشــمل التفتي
ــا. العلي

0- قضاة المحكمة العليا غير مشمولين بالتفتيش القضائي نهائيا.

الفاعليةممارساتمساءلة

.63
تقارير التفتيش 
القضائي معلنة 

ومنشورة

4- يتوفــر آليــة دوريــة ومنتظمــة لإعــان ونشــر التقاريــر الناتجــة عــن أعمــال 
ورقيــة. أو  إلكترونيــة  بوســائل  للجمهــور ســواء  القضائــي  التفتيــش 

ــي  ــش القضائ ــر الناتجــة عــن أعمــال التفتي ــة لإعــان ونشــر التقاري ــر آلي 2- يتوف
ومنجــزات دائــرة التفتيــش القضائــي للجمهــور ســواء بوســائل إلكترونيــة أو ورقيــة 

لكنهــا غيــر دوريــة وغيــر منتظمــة.

0- تقارير التفتيش القضائي غير معلنة وغير منشورة.

الفاعليةممارساتشفافية
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.64

يوجد لائحة 
تحدد قواعد 

ترشيح القضاة 
لبرامج التدريب 

والتعليم 
القضائي

4- تم اعتمــاد وإصــدار لائحــة حديثــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تبــن اجــراءات 
ترشــيح القضــاة للبرامــج التدريبيــة والتعليميــة، وتشــتمل هــذه اللائحــة علــى معاييــر 
موضوعيــة وشــفافة ويتــم تحديثهــا وتعديلهــا وفــق الحاجــة، كمــا يتــم الالتــزام بهــا 

كليــا.

3- تم اعتمــاد وإصــدار لائحــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تبــن اجــراءات ترشــيح 
معاييــر  علــى  اللائحــة  هــذه  وتشــتمل  والتعليميــة،  التدريبيــة  للبرامــج  القضــاة 
موضوعيــة وشــفافة واضحــة، كمــا يتــم الإلتــزام بهــا كليــا، لكنهــا قديمــة ولا تخضــع 

ــل كلمــا دعــت الحاجــة. للتحديــث أو التعدي

2- تم اعتمــاد وإصــدار لائحــة حديثــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تبــن اجــراءات 
ترشــيح القضــاة للبرامــج التدريبيــة والتعليميــة، وتشــتمل هــذه اللائحــة علــى معاييــر 

موضوعيــة وشــفافة واضحــة، لكــن لا يتــم الإلتــزام بهــا كليــا.

1- تم اعتمــاد وإصــدار لائحــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تبــن اجــراءات ترشــيح 
ــة  ــى معاييــر موضوعي ــة، لكنهــا لا تشــتمل عل القضــاة للبرامــج التدريبيــة والتعليمي
وشــفافة واضحــة، كمــا لا يتــم الإلتــزام بهــا كليــا، ولا تخضــع للتحديــث أو التعديــل 

كلمــا دعــت الحاجــة.

0- لا يوجــد لائحــة معتمــدة تبــن اجــراءات ترشــيح القضــاة للبرامــج التدريبيــة 
والتعليميــة.

تشريعاتنزاهة
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.65
رواتب القضاة 

مناسبة

4- يوجــد ســلم رواتــب للقضــاة واضــح ومحــدد يبــن الحقــوق الماليــة للقاضــي 
وتجنــب  القضائيــة  الوظيفــة  كرامــة  متطلبــات  مــع  وتتناســب  كافيــة  والرواتــب 
ــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق متطلبــات غــاء  ــة ويت القاضــي المصاعــب الاقتصادي

المعيشــة.

3- يوجــد ســلم رواتــب للقضــاة واضــح ومحــدد يبــن الحقــوق الماليــة للقاضــي 
وتجنــب  القضائيــة  الوظيفــة  كرامــة  متطلبــات  مــع  وتتناســب  كافيــة  والرواتــب 
القاضــي المصاعــب الاقتصاديــة ولكــن لا يتــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق متطلبــات 

غــاء المعيشــة.

2- يوجــد ســلم رواتــب للقضــاة واضــح ومحــدد يبــن الحقــوق الماليــة للقاضــي ولكــن 
الرواتــب غيــر كافيــة ولا تتناســب مــع متطلبــات كرامــة الوظيفــة القضائيــة وتجنــب 
ــات  ــق متطلب ــب وف ــل ســلم الروات ــم تعدي ــن يت ــة ولك القاضــي المصاعــب الاقتصادي

غــاء المعيشــة.

1- يوجــد ســلم رواتــب للقضــاة واضــح ومحــدد يبــن الحقــوق الماليــة للقاضــي 
والرواتــب غيــر كافيــة ولا تتناســب مــع متطلبــات كرامــة الوظيفــة القضائيــة وتجنــب 
القاضــي المصاعــب الاقتصاديــة، كمــا لا يتــم تعديــل ســلم الرواتــب وفــق متطلبــات 

غــاء المعيشــة.

0- لا يوجــد ســلم رواتــب، والرواتــب غيــر كافيــة ولا تعــدل بنــاء علــى غــاء المعيشــة 
ولا يتوفــر ضوابــط قانونيــة تحمــي رواتــب القضــاة مــن التخفيــض.

القدرةممارساتنزاهة

.66

قرارات رئيس 
الدولة بالعفو 
الخاص عن 
المحكومين لا 

تقوض الأحكام 
الصادرة عن 

محكمة جرائم 
الفساد

ــة بالعفــو الخــاص عــن المحكومــن أي شــخص  4- لا تشــمل قــرارات رئيــس الدول
صــدر بحقــه حكــم عــن محكمــة جرائــم الفســاد، ولا يوجــد مــا يشــير لذلــك ضمــن 
قــرارات العفــو الصــادرة فعليــا أو أن ذلــك يؤخــذ بالاعتبــار كسياســة وإرادة واضحــة 

باســتثناء هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن تلــك القــرارات.

عــن  بالعفــو الخــاص  قــرارا  الدولــة  رئيــس  دائمــا عنــد اصــدار  يراعــى  2- لا 
محكومــن اســتثناء مرتكبــي جرائــم فســاد، مــا يــؤدي أحيانــا للعفــو عــن بعــض 

الاشــخاص مــن هــذا القبيــل.

0- قــرارات رئيــس الدولــة تشــمل غالبــا الاعفــاء عــن محكومــن بجرائــم فســاد 
لعــدم وجــود سياســة وإرادة واضحــة بهــذا الخصــوص بحيــث يعاملــون كغيرهــم مــن 

ناحيــة العفــو.

الاستقلاليةممارساتمساءلة
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.67

اعاقة سير 
العدالة أحد 

مظاهر وجرائم 
الفساد التي 

تؤثر على نزاهة 
وعمل القضاء

4- لا يتوفــر مؤشــرات دالــة علــى ارتــكاب جريمــة اعاقــة ســير العدالــة كأحــد 
جرائــم الفســاد مــا يحــد مــن دور ونزاهــة القضــاء ومحكمــة جرائــم الفســاد في 
مكافحــة جرائــم الفســاد وفــق القانــون وتعــرف هــذه الجريمــة وفــق قانــون مكافحــة 
الفســاد لعــام 2005 وتعديلاتــه خصوصــا القــرار بقانــون المعــدل لعــام 2018 بأنهــا 
)اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة 
أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الادلاء بشــهادة زور أو للتدخــل في الادلاء 
بالشــهادة أو تقــديم الأدلــة في إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفــق أحــكام 
هــذا القــرار بقانــون أو اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيب لعرقلة ســير 

التحريــات الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة وفقــا لأحــكام هــذا القــرار بقانــون(.

-2 يتوفــر مؤشــرات دالــة علــى بعــض حــالات ارتــكاب جريمــة اعاقــة ســير العدالــة 
كأحــد جرائــم الفســاد مــا يحــد مــن دور ونزاهــة القضــاء ومحكمــة جرائــم الفســاد 

في مكافحــة جرائــم الفســاد وفــق القانــون وفــق التعريــف المشــار إليــه.

0- يتوفــر مؤشــرات دالــة علــى انتشــار واضــح لارتــكاب جريمــة اعاقــة ســير العدالــة 
كأحــد جرائــم الفســاد مــا يحــد مــن دور ونزاهــة القضــاء ومحكمــة جرائــم الفســاد 

في مكافحــة جرائــم الفســاد وفــق القانــون وفــق التعريــف المشــار إليــه.

مكافحة 
الفاعليةممارساتفساد

.68

وجود مناهج 
للتدريب والتعليم 
القضائي تعزز 
مفاهيم النزاهة 
ومكافحة الفساد 
وحقوق الانسان

4- يتوفــر منهــاج أو أكثــر معتمــد ومقــر خــاص بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحتــرام 
حقــوق الانســان ضمــن مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي.

2- لا يتوفــر منهــاج أو أكثــر معتمــد ومقــر خــاص بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحترام 
حقــوق الانســان ضمــن مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي، ولكــن يتــم التطــرق لهــذه 

المفاهيــم ضمــن مناهــج معتمــدة ومقــرة في موضوعــات أخــرى حيــث يلــزم ذلــك.

0- لا تتطــرق مناهــج التعليــم والتدريــب القضائــي لمفاهيــم النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد واحتــرام حقــوق الانســان نهائيــا.

مكافحة 
القدرةممارساتفساد
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توجد اجراءات 
عمل واضحة 
ومكتوبة في 

دوائر التبليغات 
والتنفيذ وكاتب 

العدل

4- إجــراءات العمــل في جميــع دوائــر التبليغــات والتنفيــذ وكاتــب العــدل مضبوطــة 
ومحكومــة بأنظمــة أو لوائــح أو تعليمــات أو قــرارات أو أدلــة عمــل واضحــة وشــاملة 
ومحدثــة باســتمرار اســتنادا للقوانــن ذات الصلــة بعمــل وتنظيــم هــذه الدوائــر 
الثــاث، وتشــتمل علــى قواعــد محــددة تعــزز قيــم النزاهــة في عمــل هــذه الدوائــر.

ــدل مضبوطــة  ــب الع ــذ وكات ــات والتنفي ــر التبليغ ــع دوائ 2- إجــراءات العمــل في جمي
ومحكومــة بأنظمــة أو لوائــح أو تعليمــات أو قــرارات أو أدلــة عمــل لكنهــا غيــر واضحــة 
أو غير شــاملة أو غير محدثة باســتمرار أو أن هناك اجراءات عمل واضحة ومكتوبة 

لبعــض الدوائــر دون الأخــرى أو أنهــا لا تشــتمل علــى قواعــد حــول قيــم النزاهــة.

0- لا يوجد اجراءات عمل واضحة ومكتوبة.

الفاعليةممارساتنزاهة

.70

نظام الافصاح 
عن تضارب 

المصالح 
في السلطة 

القضائية فعّال

4- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول الافصــاح عــن تضــارب المصالــح 
أو أن قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الافصــاح عــن تضــارب المصالــح مفعــل في 
الســلطة القضائيــة مــن حيــث شــمول تطبيــق أي منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء 
النيابــة والعاملــن في الســلطة القضائيــة وتشــكيل لجنــة للنظــر في الهدايــا ووجــود 

ــذا الخصــوص. نمــاذج وســجل به

3- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول الافصــاح عــن تضــارب المصالــح أو 
أن قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الافصــاح عــن تضــارب المصالــح مفعــل في الســلطة 
القضائيــة مــن حيــث شــمول تطبيــق أي منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة والعاملــن 
فيها وتشــكيل لجنة للنظر في الهدايا لكن دون إعداد نماذج أو ســجل بهذا الخصوص.

2- يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة حــول الافصــاح عــن تضــارب المصالــح أو أن 
قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الافصــاح عــن تضــارب المصالــح مفعل في الســلطة القضائية 
مــن حيــث شــمول تطبيــق أي منهمــا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة والعاملــن فيهــا، لكــن 

لــم يتــم تشــكيل لجنــة للنظــر في الهدايــا أو إعــداد نمــاذج أو ســجل بهــذا الخصــوص.

1- لا تطبــق أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام الافصــاح عــن تضــارب المصالــح 
الهدايــا في الســلطة القضائيــة ولكــن يوجــد نظــام خــاص لديهــا غيــر مفعــل وغيــر 

منظــم ولا يشــتمل علــى اجــراءات واضحــة مفصلــة حــول التعامــل مــع ذلــك.

0- لا يوجــد نظــام خــاص للتعامــل مــع الافصــاح عــن تضــارب المصالــح ولا تنطبــق 
أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء علــى الســلطة القضائيــة.

الفاعليةممارساتنزاهة
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.71

اجراءات 
محاسبة فعّالة 
ضد مرتكبي 

جرائم فساد من 
القضاة وأعضاء 

النيابة

4- توجــد اجــراءات محاســبة حقيقــة وفعالــة مــن خــال الاجــراءات القانونيــة 
والقضائيــة المعمــول بهــا وفــق القانــون ومــن خــال الجهــات المختصــة بمكافحــة 
الفســاد، ولا يتــم التحايــل علــى هــذه الاجــراءات أو تجاوزهــا مــن خــال طلبــات 
الاســتقالة أو الاقالــة أو التقاعــد المبكــر أو باســتخدام النفــوذ أو الســلطة الاداريــة أو 
مــا شــابه ذلــك للتغطيــة علــى المســؤولية الجزائيــة للقضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة 

ممــن تثــور حولهــم شــبهات ارتــكاب جرائــم فســاد.

2- اجــراءات محاســبة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ممــن تثــور حــول شــبهات 
ارتــكاب جرائــم فســاد تتســم بالضعــف في أغلــب الأحيــان ويتــم في بعــض الحــالات 
الاســتعاضة عنهــا بوســائل بديلــة كالتقــدم بالاســتقالة أو الاقالــة أو التقاعــد المبكــر 
أو التحقيــق الاداري أو مــا شــابه ذلــك دون أن تصــل للجهــات المختصــة بمكافحــة 

الفســاد.

كان  اذا  الفســاد  مرتكبــي جرائــم  تدابيــر لمحاســبة  أو  إجــراءات  أي  غيــاب   -0
نيابــة. أو عضــو  مرتكبهــا قاضــي 

الفاعليةممارساتمساءلة

.72

يتوفر بيانات 
واضحة ومنشورة 
حول الشكاوى 

والبلاغات 
والقضايا 
التحقيقية 

والقضايا المحالة 
لمحكمة جرائم 
الفساد التي 

تتعلق بالسلطة 
القضائية

4- تشــتمل التقاريــر الدوريــة أو الســنوية التــي تصــدر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد 
ــا الفســاد في  ــق بقضاي ــة تتعل ــات واضحــة ومفصل ــى بيان ــة عل أو الســلطة القضائي

الســلطة القضائيــة وتكــون منشــورة ومعلنــة للجمهــور بالوســائل المتاحــة.

2- تشــتمل التقاريــر الدوريــة أو الســنوية التــي تصــدر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد 
ــق بالفســاد في القطــاع العــام أو الرســمي  ــات تتعل ــى بيان ــة عل أو الســلطة القضائي
دون بيانــات واضحــة ومفصلــة تتعلــق بقضايــا الفســاد في الســلطة القضائيــة بوجــه 
خــاص أو مــع وجودهــا لكــن دون أن يتــم نشــرها أو إعلانهــا للجمهــور بالوســائل 

المتاحــة.

الســلطة  أو  الفســاد  عــن هيئــة مكافحــة  التــي تصــدر  التقاريــر  تشــتمل  0- لا 
القضائيــة علــى أي بيانــات حــول قضايــا الفســاد في الســلطة القضائيــة ولا يتــم 

نشــر أي معلومــات للجمهــور حــول ذلــك أو لا يتــم اصــدار تقاريــر أصــا.

الفاعليةممارساتشفافية

.73

نظام حماية 
المبلغين عن 
الفساد في 
السلطة 

القضائية فعّال

4- يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد 
ــا  ــة بهــم في الســلطة القضائيــة وهــو مطبــق فعلي وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصل
مــن حيــث وجــود طلبــات حمايــة مقدمــة للجهــة المختصــة وتوفيــر مــا يلــزم مــن 

ــة. ــة والشــخصية والقانوني ــة الوظيفي أشــكال الحماي

2- يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم في الســلطة القضائيــة ولكنــه غيــر مطبــق 

فعليــا.

0- لا يتوفــر نظــام لحمايــة المبلغــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا 
الســلطة القضائيــة. بهــم  الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص ذوي الصلــة 

مكافحة 
الفاعليةممارساتفساد

.74

عدم تدخل 
المحاكم 

العسكرية في 
اختصاص 

المحاكم النظامية

4- يتوفــر قواعــد قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة لتوزيــع الاختصــاص القضائــي 
مــا بــن القضــاء النظامــي المدنــي والقضــاء العســكري، ولا يتــم بــأي حــال مــن 
أمــام  المدنيــن  الأشــخاص  محاكمــة  والطارئــة  العاديــة  الظــروف  وفي  الأحــوال 

العســكرية. المحاكــم 

2- يتوفــر قواعــد قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة لتوزيــع الاختصــاص القضائــي 
مــا بــن القضــاء النظامــي المدنــي والقضــاء العســكري، ولكــن يتــم أحيانــا وخصوصــا 
في الظــروف الطارئــة محاكمــة بعــض الأشــخاص المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية.

0- يتــم انتهــاك مبــدأ القاضــي الطبيعــي بحيــث تتدخــل المحاكــم العســكرية كلمــا 
ــة بســلب اختصــاص المحاكــم  ــة أو الطارئ دعــت الحاجــة ســواء في الظــروف العادي

النظاميــة مــن خــال قيامهــا بمحاكمــة المدنيــن.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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.75

توجد اجراءات 
واضحة وشفافة 
لتعيين الخبراء 

والمترجمين 
والمحكمين من 

قبل المحاكم

4- يتوفــر أســس وآليــة اختيــار واضحــة معلنــة تســتند إلــى تشــريع أو لائحــة 
مقــرة بهــذا الخصــوص، ويتــم الاســتعانة بســجلات تصدرهــا الجهــات الرســمية 
للمحكمــن أو المترجمــن أو الخبــراء المعتمديــن )مثــل ســجلات وزارة العــدل(، وتتبــع 
ــات  ــن خــال اعلان ــن م ــار والتعي ــة الاختي ــة في عملي اجــراءات شــفافة وموضوعي

ــار ومــا شــابه ذلــك كمــا كان ذلــك لازمــا. ولجــان اختي

2- يتوفــر أســس وآليــة اختيــار واضحــة معلنــة تســتند إلــى تشــريع أو لائحــة 
مقــرة بهــذا الخصــوص، ويتــم الاســتعانة بســجلات تصدرهــا الجهــات الرســمية 
للمحكمــن أو المترجمــن أو الخبــراء المعتمديــن )مثــل ســجلات وزارة العــدل(، لكــن 
لا تتبــع اجــراءات شــفافة وموضوعيــة في عمليــة الاختيــار والتعيــن مــن خــال 

ــا. ــك لازم ــا كان ذل ــك كلم ــا شــابه ذل ــار وم ــات ولجــان اختي اعلان

0- لا يوجــد أســس وآليــة اختيــار واضحــة لغيــاب تشــريع أو لائحــة تنظــم ذلــك، كمــا 
أن عمليــة الاختيــار والتعيــن تتــم دون اجــراءات أو آليــات شــفافة ومعلنــة.

ممارساتشفافية
التعيينات 
والشؤون 
الوظيفية

.76

سياسات مجلس 
القضاء الأعلى 
تعزز التواصل 
وتبادل المعارف 
والخبرات مع 
كليات الحقوق 
في الجامعات 
الفلسطينية

ــك توضــح  ــا شــابه ذل ــة أو م ــة أو لائحــة داخلي ــرة في وثيق 4- يوجــد سياســات مق
العلاقــة بــن مجلــس القضــاء الأعلــى وكليــات الحقــوق في الجامعــات بما يعــزز تبادل 
الخبــرات والمعــارف والتعــاون في برامــج التعليــم والتدريــب القانونــي والقضائــي 
وغيرهــا، وهــذه السياســات مفعلــة علــى أرض الواقــع ويتــم احترامهــا وتطبيقهــا 

ــة. بموضوعي

2- لا يوجــد سياســات مقــرة في وثيقــة أو لائحــة داخليــة أو مــا شــابه، لكــن يتــم بــن 
الحــن والآخــر توقيــع مذكــرات تعــاون أو تفاهــم مــا بــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
وكليــات الحقــوق في الجامعــات بمــا يعــزز تبــادل الخبــرات والمعــارف والتعــاون، وهــذه 
السياســات مفعلــة أحيانــا علــى أرض الواقــع ويتــم احترامهــا وتطبيقهــا بموضوعيــة.

0- علاقــة مجلــس القضــاء الأعلــى مــع كليــات الحقــوق هشــة ولا يوجــد سياســات 
أو آليــات تفاهــم وتعــاون واضحــة ومفعلــة بهــذا الخصــوص أو توجــد مثــل تلــك 

ــع. ــى أرض الواق ــة تمامــا عل ــا معطل ــات لكنه السياســات أو الآلي

الفاعليةممارساتنزاهة
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اللوائح التنفيذية 
لقانون السلطة 

القضائية متوفرة 
ومكتملة

ــة التــي يحتاجهــا تنفيــذ قانــون  4- تم وضــع وإصــدار اللائحــة / اللوائــح التنفيذي
ــة. الســلطة القضائي

2- تتوفــر اللائحــة / اللوائــح التنفيذيــة بشــكل جزئــي أو أنهــا غيــر شــاملة لجميــع 
الأحــكام التــي يحتاجهــا تنفيــذ قانــون الســلطة القضائيــة.

0- لا يتوفر لائحة / لوائح تنفيذية.

القدرةتشريعاتنزاهة

.78
وجود محاكم 

تنظر في الطعون 
الانتخابية

ــات، تشــكل  ــا الانتخاب ــى تشــكيل محكمــة مختصــة في قضاي ــون عل 4- ينــص القان
ــن  ــة، ويب ــاءة والحيادي ــون بالنزاهــة والكف ــى أســس واضحــة ومــن قضــاة يتمتع عل

ــا. ــن أمامه بوضــوح اجــراءات الطع

2- ينــص القانــون علــى تشــكيل محكمــة متخصصــة في قضايــا الانتخابــات، ويبــن 
ــد رئيســها  ــار قضاتهــا وتحدي بوضــوح اجــراءات الطعــن أمامهــا، لكــن أســس اختي

غيــر واضحــة.

0- لا يوجد محاكم مختصة بالنظر في الطعون الانتخابية.

الفاعليةتشريعاتنزاهة
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قرارات المحكمة 
الدستورية 

العليا تعزز مبدأ 
استقلال القضاء

4- أرســت المحكمــة الدســتورية في قراراتهــا المتعلقــة بالدعــاوى الدســتورية أو 
قراراتهــا التفســيرية قواعــد واضحــة ومســتقرة تدعــم اســتقلال القضــاء وحمايــة 
الســلطة القضائيــة مــن تغــول الســلطات الأخــرى في إطــار مبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات وحســن تطبيقــه المتــوازن.

2- قــرارات المحكمــة الدســتورية في الدعــاوى الدســتورية أو قراراتهــا التفســيرية 
يشــوبها الغمــوض أو أنهــا متذبذبــة وغيــر مســتقرة تجــاه تعزيــز مبــدأ اســتقلال 

ــوم. ــى الي القضــاء حت

0- لا يوجــد أي قــرارات صــادرة عــن المحكمــة الدســتورية في الدعــاوى الدســتورية 
أو قراراتهــا التفســيرية تشــير إلــى تعزيــز مبــدأ اســتقلال القضــاء أو أنهــا موجــودة 
لكنهــا متعارضــة أو متضاربــة بهــذا الخصــوص أو أنهــا تخــل بالتــوازن بــن الســلطات 
الثلاث لصالح الســلطتين التنفيذية أو التشــريعية على حســاب الســلطة القضائية.

الاستقلاليةممارساتنزاهة
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.80

تشكيل المحاكم 
والهيئات 

القضائية يتم 
على أسس 
موضوعية 

شفافة ولا يتم 
تغييرها للتأثير 

على قراراتها

4- التشــكيلات القضائيــة تتــم وفــق أســس قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة معروفــة 
مســبقا للقضــاة يضعهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بموضوعيــة ويســتمع للملاحظــات 
عليهــا مــن القضــاة أو الجمعيــات أو النــوادي الخاصــة بهــم قبــل اعتمادهــا والعمــل 
بهــا، كمــا أن تشــكيل المحاكــم لا يخضــع لأي تأثيــر مــن الســلطة التنفيذية أو الســلطة 
التشــريعية ســواء عنــد التشــكيل الأولــي أو اعــادة التشــكيل أو ســد نقــص كلمــا كان 
ذلــك لازمــا لســير العدالــة، وأيضــا لا تســتخدم التشــكيلات القضائيــة للضغــط أو 

الانتقــام الشــخصي مــن بعــض القضــاة.

2- التشــكيلات القضائيــة تتــم وفــق أســس قانونيــة وآليــات عمليــة واضحــة معروفــة 
مســبقا للقضــاة يضعهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بموضوعيــة ويســتمع للملاحظــات 
عليهــا مــن القضــاة أو الجمعيــات أو النــوادي الخاصــة بهــم قبــل اعتمادهــا والعمــل 
بهــا، لكــن أحيانــا تشــكيل المحاكــم يخضــع لبعــض التأثيــر أو التدخــل مــن الســلطة 
التنفيذيــة أو الســلطة التشــريعية ســواء عنــد التشــكيل الأولــي أو اعــادة التشــكيل أو 
ســد نقــص كلمــا كان ذلــك لازمــا لســير العدالــة، أو أنــه تســتخدم في بعــض الأحيــان 
التشــكيلات القضائيــة للضغــط أو الانتقــام الشــخصي مــن بعــض القضــاة بصــورة 

مبطنــة.

0- التشــكيلات القضائيــة تتــم بصــورة عشــوائية أو بتأثيــر جهــات مــن خــارج 
بهــذا الخصــوص. أســس شــفافة وموضوعيــة  يوجــد  القضــاء ولا 
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 VII  I. ملحق رقم )2( نتائج مؤشرات مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 
         لعام 2025

التحليلالمراجعالمؤشرالرقم

1

توجد 
ضمانات 
دستورية 

لاستقلال 
القضاء

القانون الأساسي 
الفلسطيني نصوص المواد 

من 109-97

دعوى دستورية رقم 
.16/2022

القضية رقم ‎398‏/‎2024‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 
الفلسطينية بتاريخ 19 يناير، 

2025

الدعوى الدستورية رقم 
13/2023

الدعوى الدستورية رقم 
1/2023

دعوى دستورية رقم2023/4

دعوى دستورية رقم 
3/2023

دعوى دستورية 2023/14

دعوى دستورية 2023/7

مقابلة: الأستاذ فاتح 
حمارشة، قاضي سابق 

وخبير في الشأن القضائي

استبيان موضوعي تحليلي 
أعده الباحث يستهدف 

المحامين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية حول واقع 
مؤشرات النزاهة 2023-

.2024

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2024 . مسح 
سيادة القانون والوصول إلى 

العدالة، 2023 . النتائج 
الرئيسية.

رام الله - فلسطين.

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية 

)المادة 14(

رغــم أن القانــون الأساســي الفلســطيني قــد نــصّ صراحــة علــى أن الســلطة القضائيــة مســتقلة، وأن القضــاة مســتقلون 
لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون، إلا أن الإشــكالية الجوهريــة لا تكمــن في غيــاب النصــوص الدســتورية، 
وإنمــا في الممارســة العمليــة لاحتــرام هــذه الضمانــات. إذ أظهــرت الســنوات الأخيــرة مظاهــر متكــررة لتغــوّل الســلطة 
التنفيذيــة علــى القضــاء مــن خــال فــرض شــرط “الموافقــة الأمنيــة” والــولاء السياســي في التعيينــات القضائيــة وأعضــاء 
النيابــة العامــة، والتدخــل المباشــر في تعيــن رؤســاء مجلــس القضــاء الأعلــى و إقالتهــم أو إجبارهــم علــى تقــديم 
اســتقالاتهم، فضــاً عــن التحكــم بمحكمــة العــدل العليــا وميزانيــات الســلطة القضائيــة، والامتنــاع عــن تنفيــذ بعــض 
الأحــكام القضائيــة. هــذه الممارســات، إلــى جانــب التعديــات المســتمرة علــى قانــون الســلطة القضائية، تعكــس محدودية 
الضمانــات الدســتورية المقــررة، وتظُهــر كيــف أدت الهيمنــة التنفيذيــة إلــى تقويــض فــرص بنــاء اســتقلال قضائــي فعلــي.

وقــد كشــفت الأزمــة الدســتورية في عــام 2022 هشاشــة هــذه الضمانــات، عنــد صــدور مرســوم بقانــون بإنشــاء 
“المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة” برئاســة رئيــس الســلطة التنفيذيــة، وهــو مــا اعتبــره خبــراء قانونيــون انتهــاكاً 
صارخــاً لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتكريســاً لوصايــة الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء. ورغــم إلغائــه لاحقــاً في 
عــام 2023، إلا أن مجــرد صــدوره أظهــر اســتمرار المخاطــر البنيويــة التــي تهــدد اســتقلال القضــاء. وإلــى جانــب 
ذلــك، صــدرت بتاريــخ 30 كانــون الأول/ديســمبر 2020 ثــاث قــرارات بقوانــن ذات صلــة مباشــرة بالســلطة 
القضائيــة، هــي: القــرار بقانــون رقــم )39( بشــأن تشــكيل المحاكــم النظاميــة، والقــرار بقانــون رقــم )40( بشــأن 
تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، والقــرار بقانــون رقــم )41( بشــأن المحاكــم الإداريــة. هــذه 
القــرارات منحــت رئيــس الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة شــملت تعيــن رؤســاء ونــواب رؤســاء المحكمــة 
الإداريــة والإداريــة العليــا وقضاتهــا، وقبــول اســتقالة رئيــس المحكمــة العليــا ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، علــى 
خــاف مــا نــص عليــه قانــون الســلطة القضائيــة الأصلــي الــذي يقــرر حلــول النائــب الأقــدم لرئيــس المجلــس تلقائياً. 
ورغــم الطعــون المقدمــة ضــد هــذه التعديــات أمــام المحكمــة الدســتورية، فــإن غالبيــة هــذه الطعــون قوبلــت بالــرد 

لأســباب شــكلية أو موضوعيــة، مــا عــزّز حالــة الجــدل القانونــي والسياســي المحيــط بهــا.

ويلُاحظ أن القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020، المعدّل لقانون السلطة القضائية، قد مسّ بصورة جوهرية البنية 
التشــريعية الأصليــة، فألغــى نصوصــاً أساســية واســتبدلها بأخــرى أضعفــت الضمانــات المقــررة للقضــاة، وانتقصــت 
مــن مكانتهــم وحصانتهــم القانونيــة. هــذا التراجــع يعُــدّ ـ مــن منظــور المعاييــر الدوليــة مثــل “المبــادئ الأساســية بشــأن 
اســتقلال الســلطة القضائيــة” لــأمم المتحــدة )1985(، و”مبــادئ بنغالــور للســلوك القضائــي” )2002( ـ ردة تشــريعية 

أضــرت بجوهــر الاســتقلال القضائــي في المعيــار الموضوعــي المؤسســي والشــخصي وكرامــة القضــاة.

تتقاطــع نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام مــع الاســتبيانات الميدانيــة الموجهــة إلــى المحامــن المزاولــن في الضفــة 
الغربيــة خــال عامــي 2023–2024، حيــث عبّــر غالبيــة المحامــن عــن قناعتهــم بوجــود ضغــوط غيــر مباشــرة 
تمارســها الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء، وأن الضمانــات الدســتورية المتعلقــة بالاســتقلال المالــي والإداري مــا 
ــا  ــة بأنه ــج أن نســبة مــن المحامــن قــدرت الاســتقلالية القضائي ــة. وقــد أظهــرت النتائ ــر كافي ــزال هشــة وغي ت
متوســطة )%35( أو محــدودة )%30(، فيمــا رأى %16 عــدم وجــود اســتقلالية أصــاً، مقابــل %17 فقــط 
ــل  ــا بشــأن مصــادر التدخــل، فقــد حمّ ــرة أو تامــة مــع بعــض التدخــات. أم ــاك اســتقلالية كبي ــروا أن هن اعتب
المحامــون الأجهــزة الأمنيــة )%31( والســلطة التنفيذيــة )%28( المســؤولية الأكبــر، تليهــا الأحــزاب والمتنفــذون 
)%11(، ثــم القضــاة أنفســهم )%10(، في حــن جــاءت نســب أقــل للمحامــن )%6( وموظفــي المحاكــم )4%(، 
إضافــة إلــى تأثيــرات هامشــية لجهــات مثــل الإعــام ومكتــب الرئاســة. هــذه المؤشــرات تبــرز أن التحــدي البنيــوي 
الأساســي لا يــزال يتمثــل في تحصــن القضــاء مــن التدخــات السياســية والأمنيــة، وهــو مــا انعكــس أيضــاً في 
تحديــد المحامــن لأولويــات الإصــاح، حيــث وضــع %24 منهــم تحســن اســتقلالية القضــاء علــى رأس قائمــة 
الإصلاحــات المطلوبــة. كمــا بيّنــت نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام أن الجمهــور يــرى في تســريع إجــراءات 
ــى  ــا تبق ــي، فيم ــة بالنظــام القضائ ــز الثق ــا مدخــاً رئيســياً لتعزي ــت في القضاي التقاضــي وتحســن ســرعة الب
مســألة تعزيــز اســتقلالية القضــاء ثانــي أولويــة لديــه. وبالمقارنــة مــع بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء، يتضــح 
أن ثقــة الجمهــور باســتقلالية القضــاء مــن أي تأثيــرات خارجيــة ســجلت ارتفاعــاً محــدوداً مــن %40 عــام 2021 
إلــى %44 عــام 2023، مــا يعكــس تحســناً طفيفــاً لكنــه غيــر كافٍ لمعالجــة أزمــة الثقــة البنيويــة. وبنــاءً علــى مــا 
تقــدم، يمكــن القــول إن حالــة اســتقلال القضــاء الفلســطيني مــا زالــت تعانــي مــن فجــوات جوهريــة في احتــرام 
البنيــة الدســتورية والتشــريعية، وهــو مــا يتطلــب معالجــة عاجلــة مــن خــال إصلاحــات قانونيــة وهيكليــة تتســق 
مــع المعاييــر الدوليــة، ولا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا يكفــل اســتقلالاً فعليــاً 

للســلطة القضائيــة، بعيــداً عــن أي تدخــل أو هيمنــة مــن الســلطة التنفيذيــة.

وعليــه، فــإن مؤشــرات قيــاس نزاهــة القضــاء التــي يجــري تناولهــا وتحليلهــا وتقييمهــا للعامــن 2023 و2024 لا 
يمكــن النظــر إليهــا بمعــزل عــن مبــدأ اســتقلالية القضــاء ومــا يرتبــط بــه مــن ضمانــات دســتورية نصّــت عليهــا 
القوانــن الأساســية والتشــريعات ذات الصلــة. فهــذا المؤشــر يتميّــز بثرائــه التحليلــي والتقييمــي كونــه يشــكّل مــرآة 
تعكــس مــدى الالتــزام أو الانتهــاك لمبــدأ الاســتقلالية مــن خــال مــا يظهــر في النصــوص التشــريعية والممارســات 
ــات اســتقلالية القضــاء يقتضــي  ــة بضمان ــة المؤشــرات ذات الصل ــا أن اتســاع نطــاق ارتباطــه ببقي ــة. كم العملي
ــدى القــارئ  ــة، بمــا يرسّــخ ل ــق يجمــع بــن القــراءة التشــريعية والممارســة الواقعي ــل معمّ بالضــرورة إجــراء تحلي
أو المتفحّــص للتقريــر قناعــة موضوعيــة بمــا توصّــل إليــه الباحــث مــن نتائــج. ومــن ثــمّ، فــإن مــا تبيّ لدينا مــن خلاصات 
خــال عمليــة التقييــم والتحليــل لمؤشــرات قيــاس نزاهــة القضــاء الفلســطيني لعامــي 2023-2024 يســمح بالقــول إن 
هــذا المؤشــر يمثّــل نقطــة ارتــكاز أساســية للحكــم علــى مــدى تحقــق أو انتهــاك مبــدأ الاســتقلالية، ويوفّــر أرضيــة علميــة 

صلبــة لإصــدار تقييــم موضوعــي يعكــس حقيقــة واقــع الضمانــات الدســتورية والقانونيــة في النظــام القضائــي.
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تعيين 
القضاة 
وأعضاء 
النيابة 
العامة 

وترقيتهم 
على أساس 

الجدارة

قرار رقم )1( لسنة 2024م 
بتعديل قرار مجلس القضاء 
الأعلى رقم )1( لسنة 2021م 
بأسس المسابقة القضائية 

وتعديلاته

قرار رقم )34( لسنة 2023م 
بشأن تعيين قضاة صلح

قرار رقم )36( لسنة 2024م 
بشأن تعيين قضاة صلح )12 

قاضي(

قرار رقم )99( لسنة 
2024م بشأن تعيين قضاة 

صلح )9 قضاة(

قرار رقم )55( لسنة 2024م 
بشأن تعيين قضاة متدرجين 

)13 قاضي(

قرار رقم )30( لسنة 2023م 
بشأن ترقية معاوني النيابة 
العامة إلى درجة وكيل نيابة 

)11 نيابة(

مقابلة مع خبير قضائي 
الأستاذ المحامي فاتح، 

حمارشة. ومحامون آخرون 
تقدموا باعتراض على نتائج 

المسابقة القضائية.

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى

قرار رقم )56( لسنة 2023م 
بترقية قضاة بداية إلى 

قضاة استئناف )10 قضاة(

قرار رقم )34( لسنة 2024م 
بشأن ترقية قضاة صلح إلى 

قضاة بداية )10قضاة(

قرار رقم )35( لسنة 2024م 
بشأن ترقية قضاة صلح إلى 

قضاة بداية )4 قضاة(

قرار رقم )38( لسنة 2024م 
بشأن ترقية وكيلا نيابة إلى 

رئيس نيابة )2 نيابة(

قرار رقم )39( لسنة 2024م 
بشأن ترقية وكلاء نيابة إلى 

ــن )16(  ــم )1( لســنة 2002، ولا ســيما المادت ــة رق ــون الســلطة القضائي ــى أحــكام قان ــن القضــاة إل يســتند تعي
و)18( اللتــن وضعتــا الشــروط الموضوعيــة للتعيــن مــن حيــث المؤهــل العلمــي والأهليــة القانونيــة وحســن الســيرة، 
وآليــة شــغل الوظائــف القضائيــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة بنــاءً علــى تنســيب مجلــس القضــاء الأعلــى، ســواء 
بطريــق التعيــن ابتــداءً أو الترقيــة مــع مراعــاة الأقدميــة والكفــاءة. هــذا الإطــار التشــريعي يشــكّل الضمانــة 
ــا  ــة المنصــوص عليه ــة والموضوعي ــر المهني ــن بالمعايي ــط التعي ــر رب ــة لاســتقلال القضــاء عب الدســتورية والقانوني

ــون. في القان

وقــد جــاء قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )1( لســنة 2021 بشــأن تنظيــم المســابقة القضائيــة ليضــع تفصيــاً 
ــة وشــفوية، واعتمــاد  ــات تحريري ــى الإعــان عــن المســابقة، وإجــراء امتحان ــة، إذ نــص عل ــاً لهــذه العملي إجرائي
معاييــر شــفافة للاختيــار والترتيــب، ومــن ثــم جــاء تعديلــه لعــام 2024 والــذي عــدل الفقــرة )2( مــن المــادة )2( 
مــن القــرار الأصلــي لتصبــح علــى النحــو التالــي: يشُــكل المجلــس لجنــة لإجــراء المســابقة القضائيــة مــن خمســة 

قضــاة مــن قضــاة المحكمــة العليــا.

وقــد أعلــن مجلــس القضــاء الأعلــى في أكثــر مــن مــرة عــن شــواغر لتعيــن قضــاة للعامــن 2023-2024 وتحــدد 
الشــروط والمعاييــر، بحيــث يقــدم الطــب الكترونيــا علــى موقــع مجلــس القضــاء الأعلــى وتحــدد مــدة تقــديم 
الطلبــات، ومــن ثــم يتــم الإعــان في قائمــة بأرقــام هويــات مــن تم قبولهــم لتقــديم الامتحــان التحريــري والــذي 
يشــترط علــى المتقــدم اجتيــاز معــدل 42 مــن 60 أي مــا يعــادل %70 مــن علامــة الكليــة، بمعنــى انــه يتــم تحديــد 
مقابلــة مــن اجتــاز الامتحــان التحريــر لأجــراء امتحــان شــفوي يكــون مــن 40، وأيضــا يجــب ان يجتــاز %70 مــن 

علامــة 40 أي اجتيــاز حاجــز 28 مــن 40

نشــير انــه يمكــن لمــن لــم يتــم قبولهــم للامتحــان الكتابــي او الشــفهي تقــديم اعتــراض وفقــا لمــا نــص عليــه القــرار 
2021 المتعلــق بأســس المســابقة، وقــد تقــدم 17 اعتــراض علــى نتائــج المســابقة القضائيــة لتعيــن قضــاة صلــح 
للعــام 2023 في عــام 2024 تم الــرد علــى جميــع الاعتراضــات بالرفــض مــن خــال كشــف بأرقــام هويــات 

المعترضــن

ــام 2023 تم تعيــن 9  ــى، و22 قاضــي، وفي الع ــس القضــاء الأعل ــام 2024 تم تعيــن ســعادة رئيــس مجل في الع
قضــاة

ــرة العمــل بشــرط  ــى القضــاء قائمــاً، فقــد شــهدت الســنوات الأخي ــة لمــن يتول ــه يبقــى شــرط الموافقــة الأمني الا ان
الموافقــة الأمنيــة لمــن يتقــدم لشــغل الوظائــف العامــة والوظيفــة القضائيــة بحيــث جــرى اســتبعاد عــدد ممــن تقــدم 
لشــغل الوظيفــة القضائيــة بعــد اســتكمالهم لمتطلباتهــا مــن مســابقة كتابيــة ومقابلات شــخصية، إلا أنــه تعذر تعيينهم 
لرفضهــم مــن الأجهــزة الأمنيــة؛ وذلــك مــن خــال تعديــل المــادة 16 مــن القــرار بقانــون المذكــور بإضافــة فقــرة ثانيــة 
والتــي تضمنــت: علــى الرغــم ممــا ورد في أي تشــريع آخــر، لا يجــوز تعيــن أي شــخص في وظيفــة قــاضٍ إلا بعــد 
التحقــق مــن كفاءتــه وحســن خلقــه وصلاحيتــه للوظيفــة القضائيــة، إضافــة لمــا كان معمــول بــه في القانــون الســلطة 
القضائيــة قبــل التعديــل بضــرورة أن يكــون المتقــدم للوظيفــة القضائيــة محمــود الســيرة وحســن الســمعة، ممــا يجعــل 
التعيــن في الوظيفــة القضائيــة مبنــي علــى تمييــز يــن المتقدمــن لشــغل تلــك الوظائــف، وينتهــك مبــدأ المســاواة أمــام 
ــادئ الأساســية الصــادرة عــن الأمم المتحــدة بشــأن  ــف المب ــادة القضــاة، ويخال ــى اســتقلال وحي ــر عل ــون ويؤث القان
اســتقلال الســلطة القضائيــة التــي أكــدت علــى أنــه لا يجــوز عنــد اختيــار القضــاة، أن يتعــرض أي شــخص للتمييــز 
علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الآراء السياســية أو غيرهــا مــن الآراء، أو المنشــأ القومــي أو 
الاجتماعــي تضمــن القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، وضــع القضــاة المعينــن حديثــاً في فتــرة 
تجربــة تمتــد لثــاث ســنوات علــى أن يســري هــذا التعديــل بأثــر رجعــي علــى القضــاة الذيــن جــرى تعيينهــم قبــل 
صــدور التعديــل، ويعــد هــذا الاجــراء مــن الخطــورة بمــكان مــن حيــث جعــل القضــاة المعينــن حديثــاً تحــت خــوف 
إنهــاء خدماتهــم في القضــاء لأســباب تتعلــق بعــدم الكفــاءة وعــدم اللياقــة الشــخصية أو الخلقيــة وفي ذلــك ســلطة 
مطلقــة للمجلــس القضائــي، ولــم يتضمــن التعديــل أيــة إشــارة لماهيــة اللياقــة الشــخصية أو الخلقيــة. وتــزداد خطــورة 
هــذا الإجــراء كونــه ينطبــق علــى مــن يعــن في الدرجــات القضائيــة مــن محاكــم الصلــح والتــي تنظــر في بالعديــد مــن 
القضايــا المرتبطــة بشــكل مباشــر بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم بمــا في ذلــك طلبــات تمديــد التوقيــف بما يجعــل القضاة 
الحديثــن تحــت تأثيــر الإدارة القضائيــة والتأثيــرات الخارجيــة بمــا يفقدهــم اســتقلالهم وحيادهــم ويهــدر حقــوق 
وحريــات المواطنــن. فمثــل هــذه العبــارات الفضفاضــة تســمح للمجلــس بــأن يمــارس ســلطة تقديريــة واســعة في إنهاء 

ارتبــاط القاضــي تحــت الاختبــار بالوظيفــة القضائيــة، وهــو وضــع لا تخفــى خطورتــه علــى اســتقلال القضــاء

ــي وهــي  ــش القضائ ــق بالتفتي ــون والنظــام المتعل ــة فهــي ضمــن نطــاق اختصــاص القان ــق بالترقي ــا يتعل ــا فيم أم
تحتكــم الــى اعمــال دائــرة التفتيــش مــن تقييمــات ومهــام نتاجهــا الكفــاءة والاســتحقاق وفقــا لمعاييــر ومحــددات 
التفتيــش والتقييــم القضائــي بالإضافــة الــى الاقدميــة، الا ان الجانــب الشــخصي في عمليــة التفتيــش قــد يكــون 
فيــه نــوع مــن مخاطــر الفســاد كــون لا يتوفــر دليــل مكتــوب يبــن المعاييــر والمحــددات و آليــة العمــل والتحقــق ممــا 
يعنــي ان تكــون عمليــة الترقيــة عرضــة للانحــراف مــن قبــل المفتشــن او مــن يؤثــر عليهــم بالتعيــن او التكليــف.

في العــام 2024 تم ترقيــة 14 قاضــي صلــح الــى قاضــي بدايــة، وقاضــي بدايــة الــى درجــة قاضــي اســتئناف، 7 رئيــس 
اســتئناف، و8 قضــاة الــى المحكمــة العليــا

المــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020، التــي عدلــت الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن قانــون الســلطة 
ــة مــع مراعــاة الكفــاءة، بنــص  ــى أســاس الأقدمي ــة عل ــي. إذ اســتبُدل النــص الــذي كان يقــرّر الترقي ــة الأصل القضائي
جديــد منــح مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــات واســعة تقديريــة في تقييــم جــدارة القاضــي وكفاءتــه كشــرط للترقيــة.

وقد ترتب على ذلك نتيجتان أساسيتان:

1. غيــاب الضوابــط الموضوعيــة: إذ أطلقــت يــد المجلــس في منــح أو حجــب الترقيــة، بعيــداً عــن معاييــر محــددة، ممــا 
يفتــح البــاب أمــام التحكــم الشــخصي، ويهــدد حيــاد القضــاة واســتقلالهم. ذلــك أن اعتمــاد معاييــر واضحــة وموضوعيــة 
ــادئ الأساســية لاســتقلال القضــاء )الأمم  ــه المب ــا أكدت ــات اســتقلال القضــاء، وهــو م ــة هــو أحــد أهــم ضمان للترقي

المتحــدة 1985، المبــدأ 13( وكذلــك توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم )12(.

رئيس نيابة )13 نيابة(

قرار رقم )40( لسنة 2024م 
بشأن ترقية قضاة استئناف 
إلى رئيس محكمة استئناف 

)7 قضاة(

قرار رقم )41( لسنة 2024م 
بشأن ترقية القاضي من بداية 

الى استئناف

قرار رقم )43( لسنة 2024م 
بشأن ترقية قضاة استئناف 

إلى قضاة محكمة عليا/
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العزل من 
المناصب 

القضائية 
يتم وفق 
اجراءات 

عادلة

خبير قضائي، مرجع سابق

قرار رقم 45 لسنة 2024م 
بشأن إحالة القاضي 

للتقاعد البكر

قرار رقم 25 لسنة 2023 م 
بشأن إنهاء خدمة القاضي

قرار رقم )29( لسنة 2023م 
بشأن ندب القاضي وقرار 

رقم 25 لسنة 2023م بشأن 
إنهاء خدمة القاضي

قرار رقم 13 سنة 2023 م 
شأن قبول استقالة القاضي

قرار رقم 14 سنة 2023 م 
بشأن قبول استقالة القاضي

أفــرط القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم  40   لعــام 2020 علــى صياغــة نصوص من شــأنها 
المســاس بشــكل  جوهــري باســتقلال القاضــي الفــرد، لا ســيما انتهــاك مبــدأ عــدم قابليــة القضــاة للعــزل والــذي يعتبــر 
مبــدأ دســتوري في القانــون الاساســي الفلســطيني وقانــون الســلطة القضائيــة لعــام 2002م، و اســتقرت عليــه غالبيــة 
الدســاتير في النظــم الديمقراطيــة، ومــؤدى هــذا المبــدأ إلــى عــدم جعــل ســلطة عــزل القضــاة تحــت مســميات مختلفــة 
مــن نــدب واعــارة واحالــة علــى التقاعــد المبكــر والاحالــة علــى الاســتيداع بيــد الســلطة التنفيذيــة أو الإدارة القضائيــة ، 
والــذي يمكــن أن تســتخدمه كوســيلة للتهديــد أو التأثيــر في ســير العدالــة ونزاهة الاحــكام القضائية، بما يجعل القضاة 
يعيشــون تحــت ســيف العــزل بطــرق مختلفــة، وينعكــس ســلبا علــى أدائهــم ســواء بمــوالاة الســلطة التنفيذيــة ومجاراتهــا 
بغيــر حــق، أو ترهيبــاً مــن قبــل الإدارة القضائيــة غيــر المســتقلة خوفــاً مــن العــزل، ممــا يجعلهــم يحيــدون عــن الحــق 
والنطــق بــه، وغيــر مســتقلين في جلوســهم علــى مقعــد القضــاء فيميلــون عــن الحــق بمــا يهــدر حقــوق المتقاضــن وثقتهم 
بالقضــاء والعــدل. كمــا أن اشــتراط فتــرة التجربــة للقضــاة خــال مــدة ثــاث ســنوات، فيــه مــن الضغــط علــى القاضــي 
مــا يجعلــه عرضــة للانصيــاع، لأوامــر مصــدر القــرار، والتــي قــد تكــون بهــدف حمايــة الســلطة التنفيذيــة مــن المســاءلة 
القانونيــة عــن خروجهــا عــن مبــدأ المشــروعية، كمــا ومــن شــأنها تهديــد مبــدأ اســتقرار المراكــز القانونيــة والحقــوق 

المكتســبة التــي نشــأت مــع قــرار تعيــن القضــاة، خاصــة إذا مــا تقــرر فيمــا بعــد إنهــاء خدمــة القاضــي.

ــار التــي تبناهــا القــرار بقانــون تمثــل مساســاً واضحــاً بمبــدأ اســتقلال القضــاء، ذلــك أن  إن آليــة فتــرة الاختب
غالبيــة التشــريعات المقارنــة تؤكــد علــى ضمانــة أساســية لاســتقلال القضــاة تتمثــل فيمــا يعُــرف بضمانــة المنصــب 
ــزل. وهــذه الضمانــة لا تحمــي  الممتــدة بامتــداد “حســن الســلوك”، والتــي تقــوم علــى مبــدأ عــدم القابليــة للع
القاضــي مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة فحســب، بــل ترُســخ كذلــك ثقــة المتقاضــن في نزاهــة وحياديــة الأحــكام 
الصــادرة بحقهــم، إذ يفُتــرض أن تصــدر تلــك الأحــكام اســتناداً إلــى القانــون وحــده، بعيــداً عــن أي ضغــوط أو 
مؤثــرات خارجيــة. أمــا اعتمــاد نظــام التعيــن المؤقــت )فتــرة الاختبــار( لمــدة ثــاث ســنوات، فإنــه يفُقــد القاضــي 
اســتقلاليته الحقيقيــة، حيــث يبقــى معرضــاً طــوال تلــك المــدة لتهديــد الاســتغناء عــن خدماتــه في أي وقــت، الأمــر 
الــذي يجعلــه في موقــع مَــن يترقــب قــرار التثبيــت، بمــا قــد يفــرض عليــه الميــل إلــى الاســتجابة للضغــوط، علــى 

حســاب حيــاده الــذي يعُــد الضمانــة الجوهريــة للصلــة الوثيقــة بــن القاضــي والســلطة القضائيــة المســتقلة

إن ســريان حكــم القاضــي تحــت التجربــة علــى مــن ســبق تعيينــه في الســلك القضائــي قبــل نفــاذ أحــكام القــرار 
ــة  ــدأ عــدم رجعي ــا، يشــكّل إخــالاً صريحــاً بمب ــة المنصــوص عليه ــم يكــن قــد اســتكمل مــدة التجرب ــون، ول بقان
ــدم ســريان  ــون الأساســي الفلســطيني، يقضــي بع ــن القان ــادة )117( م ــذي كرّســته الم ــدأ ال ــذا المب ــن. فه القوان
النصــوص القانونيــة بأثــر رجعــي علــى المراكــز القانونيــة الســابقة لصدورهــا، باعتبــاره مــن الضمانــات الدســتورية 
ــر  ــة بأث ــق نظــام التجرب ــإن تطبي ــه، ف ــة. وعلي ــوق المكتســبة واســتقرار الأوضــاع القانوني ــة الحق ــة لحماي الأصيل
رجعــي علــى قضــاة معينــن ســابقاً يعُــد مخالفــاً لصريــح نــص المــادة المذكــورة، ويثيــر شــبهة المســاس باســتقلال 

الســلطة القضائيــة وحقــوق أعضائهــا.

إن تحقيــق هــذا المبــدأ لا يعفــي القضــاة مــن المســاءلة التأديبيــة، لكــن ينبغــي الاحتــكام في مســاءلتها لضمانــات 
المحاكمــة العادلــة التــي تتوافــر فيهــا كافــة عناصــر النزاهــة والاســتقلالية والحيــاد وحــق الدفــاع للقضــاة.

صــدر قــرار نــدب قاضــي 2023، وانهــاء خدمــة قاضــي وفقــا للمــادة 27/3 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، وفي 
العــام 2024 صــدر قــرار تقاعــد مبكــر

تشــير الاحصائيــات الرســمية في العــام 2023 الــى انتهــاء خدمــة 7 قضــاة، بحيــث تم إحالــة 2 الــى التقاعــد لبلــوغ 
الســن القانونيــة، واحالــة 2 مــن القضــاة الــى التقاعــد بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة العليــا، واســتقالة 2 مــن القضــاة، 

وإنهــاء خدمــة قاضــي بقــرار رئاســي بنــاء علــى تنســيب مجلــس القضــاء الأعلــى

ــوغ  ــى التقاعــد لبل ــة قاضــي ال ــى، واحال ــول اســتقالة رئيــس مجلــس القضــاء الأعل ــم قب امــا في العــام 2024 فت
ــة الســن القانوني

وبوجــه عــام فــإن القــرارات بقانــون للســلطة القضائيــة، في جــزء منهــا تنتقص من حقوق القضاة وضمانات اســتقلالهم، 
كصلاحية نقلهم أو ندبهم أو التنســيب للمجلس بإحالتهم للتقاعد أو الاســتيداع في تورية عن مبدأ العزل.

محكمة النقض )8 قضاة(

قرار رقم )44( لسنة 2024م 
بشأن ترقية محكمة استئناف 

إلى قاضي محكمة عليا/ 
محكمة النقض

قرار رقم 41 لسنة 2024 م 
بشأن ترقية القاضي

قرار رقم )44( لسنة 2024 
م بشأن ترقية القاضي

المحامي والقاضي المتقاعد 
لؤي عبيدات، التعليق على 
القرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية رقم1 

لسنة2002، مجلة العدالة 
والقانون، العدد الثامن 

والثلاثون، المركز الفلسطيني 
لاستقلال المحاماة والقضاء 
مساواة، 2023/3، ص 73-71

2. ازدواجيــة العقوبــات: إذ أجــاز النــص حرمــان القاضــي مــن الترقيــة اســتناداً إلــى عقوبــات تأديبيــة ســبق أن فُرضــت 
عليــه، وهــو مــا يخُالــف مبــدأ أصيــل مــن مبــادئ العدالــة يتمثــل في قاعــدة »عــدم جــواز مجــازاة الشــخص عــن الفعــل 
ذاتــه مرتــن«. فحرمــان القاضــي مــن الترقيــة رغــم اســتحقاقه، بينمــا يرُقــى أقرانــه، يعُــد عقوبــة إضافيــة أشــد وقعــاً 

مــن العقوبــة الأصليــة.

إن هــذا التعديــل مثّــل انحرافــاً عــن النهــج الــذي كان معتمــداً في القانــون الأصلــي رقــم )1( لســنة 2002، حيــث كانــت 
الأقدميــة، مقرونــة بالكفــاءة، هــي الأســاس في الترقيــات. أمــا بعــد التعديــل، فقــد أبُدلــت تلــك الضمانــة الموضوعيــة 
بســلطة تقديريــة غيــر منضبطــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، بمــا يشــكل تراجعــاً عــن معاييــر الاســتقلال، ويعــرّض القضــاة 

لضغــوط تهــدد نزاهتهــم.

وتكشــف نتائــج حــول تقييــم عمليــة تعيــن القضــاة عــن مشــكلة جذريــة في النظــام القضائــي الفلســطيني، أن %26 
مــن المحامــن المســتطلعة آراؤهــم، يــرون ان عمليــة التعيــن غيــر شــفافة الــى حــد كبيــر 16% يرونهــا غيــر شــفافة علــى 

الاطــاق و40% يرونهــا شــفافة جزئيــاً و17% يرونهــا شــفافة تمــام والــى حــد كبيــر

تعــذر تحليــل أي أمــر يتعلــق بالنيابــة كونــه لــن يتســنى اجــراء مقابلــة مــع ذوي الاختصــاص في هــذا الشــأن بالرغــم مــن 
المخاطبــات الرســمية والاتصــالات لمــدة شــهر ونصــف.
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توجد مدونة 
سلوك 
للقضاة 
وأعضاء 
النيابة 
العامة

قرار مجلس القضاء الأعلى 
الانتقالي رقم )1( لسنة 
2020 م بمدونة السلوك 

القضائي

قرار رقم )2( لسنة 2022م 
بتعديل قرار مجلس القضاء 
الأعلى الانتقالي رقم )1( 

لسنة 2020م بمدونة 
السلوك القضائي

تّم إصدار مدوّنة سلوك 
قضائي رقم 2 لعام 2020 
لأعضاء النيابة العامة بقرار 

مجلس القضاء الأعلى 
الانتقالي

التقارير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى 2023 

و2024

توجــد مدونــات ســلوك قضائــي للقضــاة ومدونــة خاصــة بالنيابــة العامــة مكتوبــة ومعلنــة، وهــو بحــد ذاتــه أمــر 
إيجابــي. لكــن التعديــات التــي أدخلــت علــى مدونــة ســلوك القضــاة عــام 2022 تثيــر جــدلاً مــن حيــث تقيدهــا 
لحريــة القضــاة في التعبيــر والمشــاركة الأكاديميــة. ويــرى مجلــس القضــاء الأعلــى هــذه التعديــات بضــرورة 
الحفــاظ علــى هيبــة القضــاء وحيــاده. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب آليــات واضحــة ومفصلــة لمواجهــة المخالفــات ممــا 
يعنــي غيــاب آليــات المســاءلة الواضحــة داخــل المدونــة نفســها ويضعــف مــن قيمتهــا التطبيقيــة. يحــدان مــن 
فعاليتهــا، يعــزى مجلــس القضــاء الــى ان الســبب في ذلــك هــو اتســاع رقعــة المخالفــات المخلــة بواجبــات القاضــي، 
وبالتالــي لا يمكــن حصرهــا حتــى يتــم تحديــد الجــزاء وبالنتيجــة ســلطة التقديــر تقــع علــى المجلــس التأديبــي ومــن 
ثــم المحكمــة العليــا، علمــا ان مدونــة الســلوك المنشــورة علــى الصفحــة الالكترونيــة لمجلــس القضــاء الأعلــى هــي 
المدونــة الملغيــة والصــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى بقــرار رقــم 3 لســنة 2006 وتم الغاؤهــا بقــرار مجلــس 

القضــاء الأعلــى الانتقالــي رقــم )1( لســنة 2020 م بمدونــة الســلوك القضائــي.

وتشــير الإحصائيــات في تقريــر الســنوي لمجلــس القضــاء الأعلــى 2023-2024 ان عــدد مــن القضــاة تم توجيــه 
التنبيــه لهــم ولفــت نظــر وتوجيــه ملاحظــة، بالإضافــة الــى إحالــة أربعــة قضــاة الــى المجلــس التأديبــي في العــام 
2023، وذلــك امــا مــن خــال شــكاوى او المتابعــات والافــادات ويكــون ذلــك مــن خــال عمــل دائــرة التفتيــش بعــد 
اجــراء المقتضــى الــازم في الإحالــة مــن قبــل رئيــس مجلــس القضــاء واجــراء التحقيــق والفصــل في الشــكوى او 

المتابعــة او الافــادة

5

تحتفظ 
المحاكم 
بسجل 
خاص 
بالذمة 

المالية لكل 
قاضي 

ويخضع 
للتحديث 

الدوري

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء

يقــدم كل قــاض عنــد تعيينــه إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وأولاده القصــر، مفصــا فيــه كل مــا 
ــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن  يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقدي
ديــون إلــى رئيــس المحكمــة العليــا الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها وتبقــى ســرية ولا يجــوز 

الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.

ــه لا يخضــع  ــة لــكل قاضــي وفــق نمــوذج مخصــص لذلــك، الا ان وتحتفــظ المحاكــم بســجل خــاص بالذمــة المالي
للتحديــث الــدوري، حيــث لــم يكــن هنــاك أي تحديــث للذمــة الماليــة للقضــاة ســوى مــن تم تعيينهــم في الأعــوام 

2024-2023

القرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية رقم 1 

لسنة 2002

القانون الأساسي الفلسطيني

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية

مقابلة مع الأستاذ فاتح 
حمارشة، خبير في الشأن 
القضائي، والأمين العام 

السابق لجمعية نادي القضاة 
الفلسطينيين، سبتمبر 2022

المبادئ الأساسية بشأن 
استقلال السلطة القضائية، 

الأمم المتحدة، 1985، 
https://hrlibrary.umn.
edu/arab/b050.html

بيان مجلس منظمات 
حقوق الإنسان الفلسطينية 
وشبكة المنظمات الأهلية 
الفلسطينية، نوفمبر 2017

قرار محكمة العدل العليا 
رقم )231( لسنة 2017، 
نوفمبر 2017، الوثائق 

المرفقة

6

يمارس 
القضاة 
حريتهم 

في التعبير 
والتجمع 
وتكوين 

الجمعيات 
لتمثيل 

مصالحهم 
بطريقة 
تحفظ 
كرامة 

المنصب 
وحياد 

واستقلال 
القضاء

شــهدت حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات و قــدرة القضــاة علــى الدفــاع عــن مصالحهــم واســتقلالهم 
دون خــوف مــن المضايقــات أو العقوبــات في فلســطين تطــورات دراماتيكيــة خــال الســنوات الأخيــرة، خاصــة مــع 

حــل جمعيــة نــادي القضــاة الفلســطينيين في مايــو 2022.

تســتند الحقــوق الأساســية للقضــاة في حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات إلــى مجموعــة مــن النصــوص الدســتورية 
ــادة )26( للفلســطينيين  ــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 يكفــل في الم ــة الراســخة. فالقان والدولي
ــة: تشــكيل  ــوق الآتي ــى وجــه الخصــوص الحق ــم عل ــراداً وجماعــات وله ــاة السياســية أف “حــق المشــاركة في الحي
النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــاً للقانــون”. وعلــى الصعيــد 
ــى أن “لــكل فــرد حــق  الدولــي، تنــص المــادة )22( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عل
في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة 
مصالحــه”. والأهــم مــن ذلــك، تؤكــد المبــادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائيــة لعــام 1985 في المبــدأ التاســع 
أن “تكــون للقضــاة الحريــة في تكويــن جمعيــات للقضــاة أو غيرهــا مــن المنظمــات لتمثيــل مصالحهــم والنهــوض 

بتدريبهــم المهنــي وحمايــة اســتقلالهم القضائــي، وفــى الانضمــام إلــى هــذه الجمعيــات.

إلا أن الواقــع العملــي في فلســطين يكشــف عــن تناقــض صــارخ مــع هــذه المعاييــر الدوليــة والدســتورية. فقــد نصــت 
المــادة )30( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 
2002 علــى إنشــاء “نــادي اجتماعــي ثقــافي للقضــاة”، وهــو نــص يحمــل في طياتــه مخالفــة صريحــة لحــق القضــاة 
ــة القضــاة  ــا مــن عدمــه. فهــذا النــص يخضــع حري ــات واســتقلالهم في الانضمــام إليه ــن الجمعي ــة تكوي في حري
في تشــكيل جســم يمثلهــم لرقابــة الســلطة التنفيذيــة أو لــإدارة القضائيــة، ممــا يضعــف اســتقلالها المكفــول في 
القانــون الأساســي الفلســطيني والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وكافــة الاتفاقيــات والمبــادئ 
ــة عــام  ــى نهاي ــور حت ــرَ الن ــم ي ــادي ل ــة المنظمــة لعمــل القضــاة ذات العلاقــة. وفي الحقيقــة، فــإن هــذا الن الدولي

2024، ممــا يؤكــد عــدم الجديــة مــن عــدة أطــراف في توفيــر إطــار حقيقــي لتمثيــل القضــاة.

شــهدت الســنوات الأخيــرة تصعيــداً خطيــراً ضــد جمعيــة نــادي القضــاة الفلســطينيين، التــي كانــت تمثــل الجســم 
المهنــي الوحيــد للقضــاة في فلســطين. ففــي نوفمبــر 2017، أصــدرت الجمعيــة بيانــاً تدعــو فيــه إلــى تعليــق العمــل 
في المحاكــم لمــدة يــوم واحــد احتجاجــاً علــى التدخــات في الشــأن القضائــي، ممــا دفــع مجلــس القضــاء الأعلــى 
إلــى تقــديم شــكوى ضدهــا. وقــد أكــد مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية وشــبكة المنظمــات الأهليــة 
ــة  ــآزر بــن الســلطة التنفيذي ــة الت ــادي القضــاة “ينــدرج في ســياق حال ــة ن الفلســطينية أن الإنــذار الموجــه لجمعي
ومجلــس القضــاء الأعلــى للنيــل مــن الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، وإجهــاض دور جمعيــة نــادي القضــاة في 
الدفــاع عــن اســتقلال القضــاء وكرامــة القضــاة”. وقــد تصاعــدت هــذه المحــاولات حتــى وصلــت إلــى ذروتهــا في 

24 مايــو 2022، عندمــا أصــدر وزيــر الداخليــة قــراراً بحــل جمعيــة نــادي القضــاة الفلســطينيين.
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أعلنت وزارة الداخلية، 
أن قرار حل جمعية نادي 

القضاة الفلسطينيين 
الخيرية جاء لعدم 

إلتزامها بتقديم تقارير 
مالية والإدارية دورية 
كباقي الجمعيات وفقاً 

https://www. ،للقانون
sadanews.ps/

news/125841.html

حل جمعية نادي القضاة 
الفلسطينيين  المسمار 

الأخير في نعش استقلال 
السلطة القضائية، 

وكالة الصحافة الوطنية  
https://npa.
ps/p/20393

مداخلة من سعادة القاضية 
هالة منصور ، مجلس 

القضاء الأعلى، و الأستاذ 
أحمد دبالح، وكيل وزارة 

العدل الفلسطينية، في ورشة 
عمل بتاريخ 2026/02/10، 
لمناقشة مسودة تقرير نزاهة 
القضاء الفلسطيني 2025

حيــث اســتند الوزيــر إلــى مبــررات تتعلــق بعــدم تقــديم تقاريــر ماليــة وإداريــة دوريــة، رغــم وجــود “عــدد هائــل 
مــن الجمعيــات التــي لا تقــدم تقاريــر إداريــة وماليــة ولــم يتــم اتخــاذ قــرارات مثــل هــذه بهــذه الســرعة بشــأنها،

اســتهداف نــادي القضــاة كان منــذ فتــرة طويلــة وتم إحالــة أغلــب قيــادة النــادي مــن القضــاة إلــى التقاعــد، مــع 
توجيــه إنــذارات لهــم علــى خلفيــة نشــاط النــادي المســاند للحفــاظ علــى القيــم الدســتورية واســتقلال القضــاء”. 
كمــا لفــت إلــى أن النــادي “لــم يبُلـّـغ بقــرار الحــل إلا مــن خــال التعميــم الــذي نشــره مجلــس القضــاء الأعلــى، وهذا 

بحــد ذاتــه فيــه مخالفــة قانونيــة وتجــاوز لحــدود اختصــاص المجلــس”.

يؤكــد تحليــل الأحــداث أن حــل جمعيــة نــادي القضــاة جــاء في ســياق أوســع مــن التضييــق علــى حريــة التعبيــر 
للقضــاة. فقــد رفضــت محكمــة العــدل العليــا في نوفمبــر 2017 دعــوى مجلــس القضــاء الأعلــى لوقــف الإضــراب 
المعلــن مــن قبــل الجمعيــة، حيــث تراجعــت الجهــة المدعيــة عــن دعواهــا وطلبــت تــرك الدعــوى. إلا أن هــذا لــم 

يمنــع اســتمرار المحــاولات لإســكات الأصــوات المطالبــة بالإصــاح القضائــي.

تتجلــى خطــورة الوضــع الحالــي في غيــاب أي آليــة فعالــة للقضــاة للدفــاع عــن مصالحهــم أو التعبيــر عــن آرائهــم 
في قضايــا الإصــاح القضائــي. فبعــد حــل جمعيــة نــادي القضــاة، لــم تعــد هنــاك منصــة مســتقلة تمكــن القضــاة 
مــن ممارســة حقوقهــم الأساســية في حريــة التعبيــر والتجمــع. وقــد حــاول مجلــس القضــاء الأعلــى في جلســته رقــم 
18لســنة2022 المنعقــدة بتاريــخ 7أيلول/ســبتمبر2022 تشــكيل لجنــة لإعــداد مســودة النظــام الخــاص بالنــادي 
ــج  ــم تثمــر عــن أي نتائ ــة ل ــة، إلا أن هــذه المحاول ــون الســلطة القضائي ــادة )30( مــن قان ــه في الم المنصــوص علي

ملموســة حتــى نهايــة عــام 2024.

وان كان هنــاك قــرارات صــدرت مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تنظــم اليــة اســتخدام القاضــي لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي، حيــث انــه لا يمكــن ان يقــوم القاضــي بنشــر كل مــا يمكــن نشــره مــن قبــل المواطــن، باعتبــار ان هــذا 
الامــر لا يليــق بمكانــة القاضــي وهيبتــه وهيبــة القضــاء ككل، حيــث ليــس مــن المعقــول ان يبــدي القاضــي رأيــه 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي في قضيــة منظــورة امامــه او امــام احــد الســادة القضــاة او منظــورة امــام 
القضــاء بشــكل عــام، او حتــى قضيــة رأي عــام او موقــف سياســي او تشــريعي ومــن الممكــن ان تنظــر أمــام القضــاء 

بعــد فتــرة مــن الزمــن.

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى- وحدة 

الشكاوى

الهيكل التنظيمي لمجلس 
القضاء الأعلى المصادق 

عليها بتاريخ 2021/9/13 
في الجلسة الأسبوعية رقم 

18/124

الموقع الالكتروني الرسمي 
لمجلس القضاء الأعلى

https://courts.gov.
/ps/cms/Login

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى 2023 و 

2024

نظام التفتيش القضائي
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لدى 
القضاء 
والنيابة 
العامة 
سياسة 
للتعامل 

مع شكاوى 
الجمهور 
ونظام 
عادل 

وسريع 
للتحقيق 

فيها

يمكــن تقــديم شــكوى مــن خــال وحــدة متخصصــة باســتقبال الشــكاوى المتعلقــة بــأداء الســلطة القضائيــة موظفين 
وقضــاة، وفــق آليــة معتمــدة. الا أن هــذه الوحــدة غيــر معتمــدة في هيكليــة مجلــس القضــاء الأعلــى المعتمــدة مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ 2021/9/13

يتم تقديم الشكوى من الجمهور وفق نموذج معد خصيصا لذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء

المشتكي مخير في تقديم شكواه على النحو الآتي:

النظــام الورقــي: وهــو نمــوذج المعتمــد لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى والأداة الإجرائيــة الرســمية لتلقــي الشــكاوى 
بحــق القضــاة أو الموظفــن العاملــن في الجهــاز القضائــي، ويتــم تحميــل نمــوذج الشــكوى مــن خــال الضغــط علــى 
النمــوذج، أو الحضــور شــخصيا إلــى دائــرة الشــكاوى لاســتلام نســخة عنــه. ويتــم تعبئــة نمــوذج الشــكوى وتوقيعــه 

والحضــور شــخصيا إلــى دائــرة الشــكاوى لتســليمه مــع الوثائــق والمســتندات المؤيــدة للشــكوى

ويحتــوي النمــوذج علــى بيانــات إلزاميــة تتعلــق بهويــة المشــتكي ومعلومــات الاتصــال الخاصــة بــه، وربــط الشــكوى 
ــاً أو موظفــاً في إحــدى المحاكــم أو  بالدعــوى محلهــا، إلــى جانــب تحديــد صفــة المشــتكى عليــه ســواء كان قاضي
ــة،  ــات إضافي ــة بيان ــاً لإضافــة أي ــل الشــكوى، وملحق الإدارات. كمــا يتضمــن النمــوذج قســماً مخصصــاً لتفاصي
ــررات  ــان المب ــع بي ــا م ــول الشــكوى أو رفضه ــة بقب ــق التوصي ــات المختصــة لتوثي ــل خــاص بالجه فضــاً عــن حق
م النمــوذج إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى  القانونيــة والإجرائيــة، وســجل لمتابعــة الإجــراءات اللاحقــة. ويقُــدَّ

عبــر الأمانــة العامــة أو وحــدة الشــكاوى التابعــة لــه.

ــة تحــت مســمى  ــه الرســمي خدمــة إلكتروني ــر موقع ــى عب ــس القضــاء الأعل ــك يوفــر مجل ــي: كذل نظــام الكترون
»صنــدوق الشــكاوى« بحيــث يمكــن للجمهــور او المتضــرر ان يدخــل عبــر رابــط الصفحــة الــى نظــام إدارة الشــكوى 

ويقــوم بتقــديم الشــكوى الكترونيــا

وفيمــا يتعلــق بالإطــار القانونــي، يلحــظ أنّ نظــام التفتيــش القضائــي تضمّــن نصوصــاً محــدودة بشــأن الشــكاوى 
ضــد القضــاة، وهــو مــا يظهــر في المــواد )4/3( والمــواد )15–18(، مــا يعنــي أنّ النصــوص المنظمــة لهــذا الجانــب 

مــا تــزال بحاجــة إلــى تطويــر وتوســيع.

وحــدةً الشــكاوى ترتبــط مباشــرة برئيــس المجلــس، بحيــث يتــم اســتلام الشــكاوى وفحصهــا ثــم إحالتهــا إلــى مكتــب 
رئيــس المجلــس، ليصــار لاحقــاً إلــى إحالتهــا إلــى التفتيــش القضائــي إذا تعلقــت بالقضــاة، أو إلــى إدارة المحاكــم إذا 
تعلقت بالموظفين. حيث اســتقبلت وحدة الشــكاوى 97 شــكوى في العام 2023، و في عام 2024 اســتقبلت 63 شــكوى.

وتشــير البيانــات الإحصائيــة إلــى أنّــه خــال عــام 2023، اســتقبلت دائــرة التفتيــش القضائــي مــا مجموعــه 54 
شــكوى أحيلــت مــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، إضافــة إلــى 6 شــكاوى مــدوّرة مــن العــام 2022. وقــد جــرى 
الفصــل في 38 شــكوى، حيــث تباينــت توصيــات المفتشــن بــن الحفــظ أو توجيــه تنبيــه أو لفــت نظــر أو ملاحظــة 
ــة مــن رئيــس المجلــس، إلــى  مكتوبــة أو إصــدار تعميــم عــام. كمــا تلقــت الدائــرة 29 ملــف متابعــة جديــدة محال
جانــب 14 ملــف متابعــة مــدوّر مــن الســنة الســابقة، ليبلــغ مجمــوع الملفــات 43 متابعــة، فصــل منهــا 30 ملفــاً. وقــد 
تنوّعــت القــرارات الصــادرة بشــأنها بــن الحفــظ، أو التنبيــه، أو لفــت النظــر، أو إصــدار تعاميــم، بينمــا أحُيلــت 4 
قضايــا منهــا إلــى المجلــس التأديبــي لاســتكمال الإجــراءات القانونيــة. شــكوى وتحويــل واحــدة للنيابــة العامــة. أمــا
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في عــام 2024 تلقــت دائــرة التفتيــش القضائــي 40 شــكوى أحيلــت مــن معالــي رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، 
إلــى جانــب 15 شــكوى مــدوّرة مــن العــام الســابق. وقــد تم الفصــل في 39 شــكوى خــال العــام ذاتــه، في حــن بلــغ 

عــدد الشــكاوى التــي تم ترحيلهــا إلــى عــام 2025 مــا مجموعــه 16 شــكوى.

لــم يتســنى لنــا مقابلــة النيابــة العامــة بالرغــم مــن مخاطبتهــا رســمياً ومتابعــة هاتفيــة وزيــارات مــن قبــل الباحــث 
لعــدة مــرات ولكــن دون جــدوى، دون توضيــح الأســباب او أي مبــرر لذلــك.

ــة وإجــراءات  ــاكل تنظيمي ــك أنّ منظومــة الشــكاوى في القضــاء الفلســطيني تجمــع بــن وجــود هي ــنّ مــن ذل يتب
عمليــة نســبية، ولكنهــا مــا زالــت تعانــي مــن قصــور جوهــري يتمثــل في اعتمــاد وحــدة الشــكاوى ضمــن الهيكليــة، 
ومحدوديــة النصــوص الناظمــة مــن حيــث اليــات معالجــة الشــكوى ودليــل اجــراءات، وضعــف الشــفافية في نشــر 

نتائــج التحقيقــات.
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يوجد آلية أو 
نظام لتوزيع 

القضايا 
وتخصيص 

العمل ضمن 
اجراءات 
عادلة 

ومحايدة إما 
على أساس 

التوزيع 
العشوائي 
أو حسب 

التخصص 
والخبرة

مقابلة الأمانة العامة 
لمجلس القضاء الأعلى/ 
دوائر الإدارية والمالية/ 
التخطيط،/ التفتيش  
محكمة جرائم الفلساد/ 

وحدة الشكاوى

دليل الإجراءات الموحد 
لأقلام المحاكم

يعتبــر اســتخدام نظــام “الميــزان” لتوزيــع القضايــا إلكترونيــاً خطــوة متقدمــة تضمــن التوزيــع العشــوائي والمحايــد 
ــى أن هــذا النظــام يعــزز النزاهــة والشــفافية. وقــد ســاهم  ــس إل ــى التخصــص. ويشــير المجل ــاءً عل ــا بن للقضاي
النظــام بشــكل كبيــر ولافــت في الحــد مــن الاختنــاق القضائــي، وتســريع اجــراءات التقاضــي، ومتابعــة ســير 
ــة لجمهــور المتقاضــن ولكافــة الجهــات ذات العلاقــة  ــر الخدمــات الالكتروني ــة وتوفي ــكل دقــة وفعالي الدعــوى ب

ــي بالشــأن القضائ

ــم  ــم، في قل ــل الإجــراءات الموحــد لأقــام المحاك ــة التســجيل وفــق الإجــراءات المحــددة في دلي فبعــد إتمــام عملي
ــى  ــا عل ــم عرضه ــم يت ــن ث ــزان، وم ــج المي ــن خــال برنام ــى الســادة القضــاة م ــع الدعــاوى عل ــم توزي ــة يت المحكم
الســادة القضــاة إلكترونيــا.  بحيــث يتوجــب علــى موظفــي المحاكــم اعتمــاد برنامــج الميــزان لإدخــال كافــة محاضــر 

ــة ليتــم توثيقهــا في قاعــدة البينــات المركزيــة. الجلســات والقــرارات الفاصل
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نشر قرارات 
مجلس 
القضاء 
الأعلى 
وتقرير 

سنوي عن 
أعمال 
القضاء

التقارير السنوية لمجلس 
القضاء الأعلى منشورة على 
الموقع الالكتروني الرسمي 

لمجلس القضاء الأعلى

https://www.courts.
gov.ps/list_ar.aspx
?id=KwgzWoa475876

5aKwgzWo

المادة 5/18 من  القرار بقانون 
رقم 40 لسنة 2020 بشأن 

تعديل قانون السلطة القضائية

قرار مجلس القضاء الأعلى 
رقم )2( لسنة 2006 - 

بشأن قواعد مباشرة مجلس 
القضاء الأعلى لاختصاصاته

مقابلة الأستاذ فاتح حمارشة، 
خبير في الشأن القضائي.

يتــم نشــر التقاريــر الســنوية لمجلــس القضــاء الأعلــى بانتظــام2023-2024، وهــو تطــور إيجابــي يعــزز الشــفافية. 
لكــن الإشــكالية تكمــن في أن قــرارات المجلــس نفســه، اذ لا تــزال تعتبــر ســرية ولا تنشــر للعمــوم وذلــك اســتناداً 
الــى نــص يبــرر المجلــس ذلــك بــأن المــداولات ســرية، ويعتبــر إفشــاؤها بمثابــة إفشــاء ســر المــداولات في المحاكــم، 
كمــا أكــد علــى ذلــك قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )2( لســنة 2006 - بشــأن قواعــد مباشــرة مجلــس 
القضــاء الأعلــى لاختصاصاتــه، حيــث إشــارات المــادة 7 منــه علــى ان مــداولات المجلــس ســرية، وتصــدر قراراتــه 

بــا تســبيب مــا لــم يقــرر المجلــس خــاف ذلــك.

ــز الشــفافية  ــة لتعزي ــون معلن ــي يجــب أن تك ــة الت ــرارات النهائي ــداولات والق ــن الم ــي ب ــرق قانون ــاك ف ــن هن ولك
والرقابــة، فســرية القــرارات الإداريــة للمجلــس وعــدم نشــرها تمثــل نقطــة ضعــف.

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى 2024-2023

استمزاج اراء عدد من 
المحامين المزاولين في 

مختلف محافظات الضفة 
بلغ عددهم 154 محامي  في 

عشر محافظات.

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2024 . مسح سيادة 

القانون والوصول إلى العدالة، 
2023 . النتائج الرئيسية.

رام الله - فلسطين.
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مرافق 
المحاكم 

ومبانيها 
ورسومها 

تعزز وصول 
المواطنين 

للعدالة

ــدن  ــة، خاصــة في الم ــر لائق ــم قديمــة وغي ــي المحاك ــد مــن مبان ــراً. العدي ــاً كبي ــل تحدي ــزال هــذا المؤشــر يمث لا ي
ــات مــن  ــى عــدم توفــر الميزاني ــى بهــذه المشــكلة، ويعزوهــا إل ــس القضــاء الأعل ــل رام الله. ويقــر مجل ــرى مث الكب
الســلطة التنفيذيــة. كمــا أن رفــع رســوم المحاكــم في الســنوات الأخيــرة، وإن كان يهــدف إلــى منــع الدعــاوى الكيدية، 
ــة للمحاكــم والرســوم  ــة التحتي ــة. النتيجــة: البني ــاً أمــام وصــول بعــض المواطنــن للعدال قــد شــكل عائقــاً إضافي
القضائيــة تشــكل عائقــاً أمــام الوصــول للعدالــة، والمســؤولية مشــتركة بــن الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة. ويــرى 
مجلــس القضــاء الاعلــى بــأن هــذا الواقــع ليــس بســبب القضــاء أو مجلــس القضــاء الأعلــى بــل بســبب الســلطة 
التنفيذيــة التــي لا توفــر الميزانيــات أو المبانــي والتأســيس للمحاكــم، ومثالهــا محكمــة اســتئناف نابلــس التــي مــا 
زالــت تعقــد جلســاتها في مبنــى محكمــة صلــح ســلفيت، وقــد أظهــر التقريــر اهتمــام مجلــس القضــاء الأعلــى بإنتــاج 
ــت  ــح في بيرزي ــل إنشــاء محكمــة صل ــة مث ــات ســكانية في المحافظــات المختلف ــدة في مناطــق وتجمع ــم جدي محاك

وعرابــة وبيتونيــا والعيزريــة.

ــن  ــى لعامــي 2023 و2024، يتضــح وجــود فجــوة ملحوظــة ب ــس القضــاء الأعل ــري مجل ــل تقري ــى تحلي ــاء عل بن
الوضــع القائــم والطمــوح المنشــود، فعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة في تنفيــذ مشــاريع تطويــر وتأهيــل محــددة، 
إلا أن المؤشــرات الرقميــة العامــة تعكــس تحديــات هيكليــة متزايــدة. ففــي كلا العامــن، ظلــت نســبة المبانــي 
المملوكــة للســلطة القضائيــة ثابتــة عنــد %57 مقابــل %43 مــن المبانــي المســتأجرة، وهــو مــا يفــرض عبئــاً ماليــاً 
ــام  ــون شــيقل في ع ــارب 3.4 ملي ــع ليق ــام 2023 وارتف ــون شــيقل في ع ــي 3.39 ملي ــدّر بحوال ســنوياً مســتمراً قُ

2024، ممــا يســتهلك جــزءاً مــن الموازنــة كان يمكــن توجيهــه نحــو التطويــر.
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أمــا فيمــا يتعلــق بوضــع المبانــي فهــو يعبــر عــن منحنــى مقلــق؛ فبينمــا كانــت نســبة المبانــي النموذجيــة التــي تفــي 
بالمعاييــر تشــكل %46 مــن إجمالــي المبانــي في عــام 2023، انخفضــت هــذه النســبة بشــكل حــاد إلــى %36 في 
عــام 2024. ويقابــل هــذا الانخفــاض ارتفــاعٌ في نســبة المبانــي التــي تحتــاج إلــى صيانــة وتأهيــل، والتــي قفــزت مــن 
%14 في 2023 إلــى %29 في 2024. هــذا التدهــور المتســارع في حالــة المبانــي القائمــة يطغــى علــى أثــر المشــاريع 
الجديــدة ويشــير إلــى أن وتيــرة تدهــور البنيــة التحتيــة تفــوق وتيــرة أعمــال الصيانــة والتطويــر، ممــا يضــع ضغطــاً 

متزايــداً علــى قــدرة المحاكــم علــى اســتيعاب المتقاضــن وتوفيــر بيئــة لائقــة للتقاضــي.

علــى صعيــد الإنجــازات، يظُهــر التقريــران اســتمرارية العمــل علــى تحســن البنيــة التحتيــة ولكــن ضمــن نطــاق 
محــدود. ففــي عــام 2023، تم التركيــز علــى مشــاريع نوعيــة مثــل تأهيــل قســم متخصــص بقضايــا العنــف ضــد 
ــى  ــل مبن ــود بإعــادة تأهي ــس وتوســعة محكمــة حلحــول. وفي عــام 2024، اســتمرت الجه ــرأة في محكمــة نابل الم
محكمــة أريحــا ونقــل محكمتــي اســتئناف الخليــل والقــدس إلــى مبــانٍ جديــدة، وهــي خطــوات إيجابيــة تســاهم في 
حــل مشــاكل الاكتظــاظ في تلــك المحاكــم تحديــداً. ومــع ذلــك، تبقــى هــذه المشــاريع بمثابــة حلــول جزئيــة لا تعالــج 
المشــكلة الأوســع المتمثلــة في أن أكثــر مــن ثلــث مبانــي المحاكــم )%40 في 2023 و%36 في 2024( لا تــزال بحاجــة 

إلــى اســتبدال كامــل لكونهــا غيــر لائقــة هيكليــاً ولا تلبــي أدنــى معاييــر الســامة والخصوصيــة.

ــرادات  ــي. شــهدت إي ــب المال ــي يكمــن في الجان ــة المبان ــذي يفســر هــذا التراجــع في حال ــوق الأساســي ال إن المع
مجلــس القضــاء الأعلــى انخفاضــاً كبيــراً مــن حوالــي 60.6 مليــون شــيقل في عــام 2023 إلــى 48.2 مليــون 
شــيقل في عــام 2024. هــذا الانخفــاض الحــاد في الإيــرادات، بالتزامــن مــع التحديــات المذكــورة في كلا التقريريــن 
ــي، يحــد بشــكل مباشــر مــن القــدرة  ــل الدول ــس وتراجــع التموي ــة خاصــة بالمجل ــة في عــدم وجــود موازن والمتمثل
علــى تنفيــذ خطــط التطويــر والصيانــة الشــاملة. وبالتالــي، فــإن المجلــس يعمــل ضمــن إمكانيــات ماليــة متقلصــة 

لمواجهــة احتياجــات بنيــة تحتيــة متزايــدة التدهــور.

رغــم أن مقــرات المحاكــم متوفــرة في معظــم التجمعــات الســكانية، إلا أن جــزءاً كبيــراً منهــا يفتقــر إلــى الجاهزيــة 
والملاءمــة المطلوبــة، مــا يجعــل المواطنــن يواجهــون صعوبــات وعوائــق تؤخــر إنجــاز معاملاتهــم القضائيــة. 
ويلُاحــظ أن التقاريــر الرســمية لــم تتطــرق إلــى مراجعــة الرســوم القضائيــة أو ملاءمتهــا لقــدرة المواطنــن، بــل إن 
تراجــع الإيــرادات قــد يشــير إلــى غيــاب المرونــة في هــذا الجانــب. وتتقاطــع هــذه المعطيــات مــع تقييمــات المحامــن 
الممارســن الذيــن عبــروا عــن ملاحظاتهــم حــول مســتوى البنيــة التحتيــة للمحاكــم، حيــث أشــار %67 منهــم إلــى 
أن هــذه البنيــة تتــراوح بــن المتوســطة والســيئة: إذ اعتبــر %27 أن المحاكــم متوســطة ومؤهلــة جزئيــاً وتحتــاج 
ــا بالســيئة  ــة بشــكل كافٍ، و%23 صنفوه ــر مؤهل ــة وغي ــا ضعيف ــا رأى %16 أنه ــى تحســينات واضحــة، فيم إل
جــداً وغيــر صالحــة للعمــل القضائــي وتحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل شــاملة. في المقابــل، رأى %33 مــن المحامــن أن 

المحاكــم جيــدة أو ممتــازة ومؤهلــة بدرجــات متفاوتــة مــع وجــود بعــض النواقــص البســيطة.

أمــا بخصــوص عدالــة الرســوم القضائيــة، فقــد أظهــرت آراء المحامــن تفاوتــاً ملحوظــاً يعكــس وجــود إشــكاليات 
ــة  ــر عادل ــا غي ــة نســبياً، و%27.3 أنهــم يرونه ــة ومرتفع ــر عادل ــر %37.7 أن الرســوم غي ــث اعتب ــة، حي جوهري
إطلاقــاً ومرتفعــة جــداً، في حــن أشــار %28.6 إلــى أنهــا عادلــة جزئيــاً، مقابــل %4.5 فقــط اعتبروهــا عادلــة 
إلــى حــد كبيــر، و%1.9 رأوا أنهــا عادلــة تمامــاً ومناســبة للجميــع. هــذه النتائــج تؤكــد أن واقــع البنيــة التحتيــة 
ــي، وتســتدعي معالجــات شــاملة  ــي تواجــه النظــام القضائ ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــزالان م ــة الرســوم لا ي وعدال
تتضمــن تطويــر المرافــق العدليــة وإعــادة النظــر في سياســة الرســوم بمــا يكفــل التناســب والقــدرة علــى الوصــول 
ــل المركــز الفلســطيني  ــى نســبة %64 مــن الجمهــور المســتطلعة آراؤهــم مــن قب ــة. وهــو مــا عــزى ال ــى العدال إل

للإحصــاء، يــرون ان اللجــوء الــى المحاكــم مكلــف جــدا وهــو فــوق القــدرة الماليــة بمــا يشــمل اتعــاب المحامــاة
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يشجع 
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مقابلة / الأمانة العامة 
لمجلس القضاء.

يتضــح مــن الوثائــق الرســمية لمجلــس القضــاء الأعلــى وجــود “المركــز الإعلامــي القضائــي” كدائــرة متخصصــة 
ــور  ــى وحلقــة الاتصــال مــع الجمه ــس القضــاء الأعل ــة مجل ــرّف نفســه كـ”واجه ــذي يعُ تأسســت عــام 2010، وال
ومــع كافــة المؤسســات ووكالات الأنبــاء الرســمية وغيــر الرســمية ويقــوم المركــز بأنشــطة متنوعــة تشــمل إعــداد 
التقاريــر المصــورة، وصياغــة البيانــات الصحفيــة، والتنســيق مــع وســائل الإعــام المختلفــة. وتنــوع الأنشــطة 
الإعلاميــة للمركــز بــن الإعــام الإلكترونــي والمطبــوع )البيانــات الصحفيــة والأخبــار(، والإعــام المســموع 
)البرامــج الإذاعيــة(، والإعــام المرئــي )المقابــات التلفزيونيــة والأفــام الوثائقيــة( كمــا يؤكــد المركــز علــى دوره 
في “التوعيــة القانونيــة للمواطنــن وإعــام الجمهــور بنشــاطات المجلــس ورغــم أن المــادة )15( مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة تنــص علــى أن “تكــون جلســات المحاكــم علنيــة، إلا أن الممارســة الفعليــة تكشــف عــن وجــود قيــود او 
كمــا تســمى بترتيبــات اداريــة. فوصــول وســائل الإعــام المرئــي والمســموع لحضــور جلســات المحاكــم او اجــراء 
المقابــات يتطلــب إذنــاً مســبقاً مــن الجهــة المختصــة في مجلــس القضــاء الاعلــى وتتــم الموافقــة في حــالات 
والرفــض في حــالات أخــرى دون معاييــر واضحــة ومعلنــة بــل يكــون ذلــك ضمــن ســلطة تقديريــة وفقــا للظــروف 
الموضوعيــة وواقــع الحــال. في المقابــل، لا يحتــاج الإعــام المكتــوب إلــى مثــل هــذا الإذن، ممــا يخلــق تمييــزاً غيــر 

مبــرر بــن وســائل الإعــام المختلفــة.

أمــا فيمــا يخــص بمشــاركة مجلــس القضــاء الاعلــى في ورشــات وأنشــطة إعلاميــة مثــل الحلقــات التلفزيونيــة فهــي 
فاعلــة وهنــاك العديــد مــن الشــواهد التــي تشــير الــى ذلــك. بحيــث تم تشــكيل لجنــة لتطويــر الاعــام مــن حيــث 

الأهــداف والغايــات والمطلــوب مــن دائــرة الاعــام او مركــز الاعــام
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يستطلع 
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مستخدمي 
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تجاربهم 
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مقابلة الأمين العام لمجلس 
القضاء الأعلى

المرصد القانوني السابع، 
التقرير الوطني لمسح آراء 
المجتمع الفلسطيني في أداء

منظومة العدالة الفلسطينية 
عشية الحرب على غزة 
وبيان المتغير في وضع 

العدالة في فلسطين 2021 – 
2023 ص15.

شــرع مجلــس القضــاء الأعلــى عــام 2024 في تبنــي مبــادرة جديــدة تقــوم علــى أن يكــون المجلــس ذاتــه هــو مصــدر 
المعلومــة بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى اســتبيانات تعُدهــا جهــات خارجيــة، وذلــك عبــر آليــات متنوعــة تشــمل متابعــة 
الشــكاوى والملاحظــات المنشــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتشــكيل فريــق مــدرَّب يتواجــد علــى أبــواب 
المحاكــم لتقــديم خدمــات الاســتعلام وتوجيــه أســئلة مباشــرة للمراجعــن حــول طبيعــة العمــل والإجــراءات داخــل 
المحاكــم، وبخاصــة الجوانــب التكنولوجيــة الحديثــة. ويتــم تجميــع هــذه الملاحظــات ورفعهــا في تقاريــر شــهرية 
إلــى الأمانــة العامــة، إلــى جانــب العمــل علــى تطويــر نمــوذج اســتبيان رســمي ليعُتمــد كمصــدر معلومــات ضمــن 

أنشــطة العلاقــات العامــة.

وقــد جــرى تدريــب الموظفــن ضمــن الإمكانــات المتاحــة وتطبيــق التجربــة بشــكل جزئــي في خمــس محاكــم حاليــاً 
ــى )21,000(  ــد عل ــا يزي ــاً م ــم تســتقبل يومي ــار أن المحاك ــن الاعتب ــع الأخــذ بع ــة، م ــة اللازم ــا البني ــر فيه تتوف
مواطــن. وتأتــي هــذه الخطــوة في إطــار تعزيــز ثقــة الجمهــور بالقضــاء مــن خــال رصــد النجاحــات والإخفاقــات 
بصــورة مباشــرة، دون أن يفُهــم منهــا الاقتصــار علــى قيــاس مســتوى الرضــا، بــل بهــدف بلــورة صــورة أكثــر 
شــمولية عــن العلاقــة بــن المواطــن والمؤسســة القضائيــة. ومــا تــزال المبــادرة في طــور التجربــة والتطبيــق المحــدود 
بانتظــار توفيــر الإمكانيــات الماديــة واللوجســتية اللازمــة لتعميمهــا علــى ســائر المحاكــم.  وتؤكــد المرصــد القانونــي 
الســابع، التقريــر الوطنــي لمســح آراء المجتمــع الفلســطيني في أداء منظومــة العدالــة الفلســطينية ان اعلــى 
مســتويات الرضــا في 2023 عــن بعــض الخدمــات للمنظومــة القضائيــة تكرســت في خدمــات الاســتعلامات 

حيــث بلغــت 86%
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مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2024 . مسح 
سيادة القانون والوصول إلى 

العدالة، 2023 . النتائج 
الرئيسية.

رام الله - فلسطين.

تشــير الشــواهد المتاحــة إلــى عــدم وجــود دلائــل أو مؤشــرات موثقــة علــى اســتخدام القضــاة والمســؤولين في 
الســلطة القضائيــة الفلســطينية مناصبهــم لتحقيــق مكاســب شــخصية خــال الفتــرة 2023-2024.، كمــا انــه لــم 
تســجل دائــرة الشــكاوى أو دائــرة التفتيــش القضائــي أيــة حــالات تتعلــق بجرائــم الفســاد مثــل إســاءة اســتخدام 
الســلطة أو المتاجــرة بالنفــوذ أو الواســطة والمحســوبية. رغــم أن اســتطلاعات الــرأي العــام تشــير إلــى تصــورات 
ــرون ان القضــاء  ــى %31 ي ــز الإحصــاء الفلســطيني ال ــث أشــار مرك ســلبية حــول وجــود فســاد في القضــاء حي
فاســد، وفي المقابــل بلــغ نســبة الذيــن يثقــون في المحاكــم %68 والذيــن يثقــون بالنظــام القضائــي ككل %65، وهــذه 

النســب ارتفعــت عمــا كنــت عليــه في 2021 بنحــو 3%
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مدى 
احترام مبدأ 

الأحكام 
القضائية 

واجبة 
التنفيذ 

ومحاسبة 
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الصادرة 

عن القضاء 
الاداري

قانون السلطة القضائية رقم 
1 لسنة 2002

مقابلة مع المحامي فاتح 
حمارشة، جبريل دراوشة.

تنــص المــادة 82 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن “الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع عــن 
تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان المتهــم 
موظفــا عامــا أو مكلفــا بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق في رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، 
ــل بالغرامــة التَّهديديــة،  وتضمــن دولــة فلســطين تعويضــا كامــا لــه” حيـــث وضــع القانــون ضمانــات مدنيــة تتمثَّ

وضمانــات جزائيــة لضمــان التَّنفيـــذ

امتنــاع الســلطة التنفيذيــة وتباطؤهــا عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم علــى وجــه الخصــوص قــرارات محكمــة العــدل 
العليــا؛ إذا مــا كانــت متعارضــة مــع توجهاتهــا ورغباتهــا أو متناقضــة مــع اعتباراتهــا السياســية أو الاجتماعيــة، 
يجعلهــا إدارة تعســفية بوليســية اســتبدادية ممــا يوفــر بيئــة مواتيــة للفســاد لغيــاب تطبيــق أحــكام القضــاء. كونهــا 
لا تنصــف الأفــراد، ولــم تقــم بــدور أساســي خــاص بهــا وهــو حمايــة حقــوق الأفــراد مــن خــال تنفيــذ الأحــكام 
القضائيــة الصــادرة لصالحهــم. وهــذا أيضــا يــؤدي إلــى ضعــف الثقـــة فـــي النظـــام القضـــائي والأحــكام القضائيــة 

لــدى الأفــراد.

وقــد ورد العديــد مــن الاحــكام الإداريــة التــي صــدرت ولــم تنفــذ مــن قبــل بعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
وفقــا للعديــد مــن المقابــات مــع الزمــاء المحامــن في العــام 2024-2023.

قانون المحكمة الدستورية 
العليا رقم 3 لسنة 2006 

وتعديلاته

لقرار بقانون رقم 8 لسنة 
2021 بشأن القضاء الشرعي 

مجلس القضاء الشرعي

القرار بقانون رقم 2 لسنة 
2018 بشأن الهيئة القضائية 

لقوى الأمن

القرار بقانون رقم )41( 
لسنة 2020م بشأن المحاكم 

الإدارية
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مبدأ 
الفصل بين 
السلطات 
مضمون 
ومطبق 

على نحو 
يعزز أداء 
السلطة 

القضائية 
لوظيفتها 

بفاعلية

علــى المســتوى النظــري، يقــوم النظــام السياســي الفلســطيني علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات )التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة(، حيــث نصــت المــادة )2( مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن: »الشــعب مصــدر 
الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات علــى الوجــه المبــن في هــذا القانــون الأساســي«. إلا أن الواقــع العملــي يكشــف عــن تعطيــل كبيــر لهــذا 
المبــدأ، نتيجــة غيــاب المجلــس التشــريعي وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى العمليــة التشــريعية مــن خــال المراســيم 
بقانــون، فضــاً عــن تأثيرهــا المباشــر في الموازنــات والتعيينــات القضائيــة. وهــو مــا يثيــر إشــكاليات جديــة تتعلــق 
ــر باعتبارهــا وصايــة مــن  بمــدى احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بــن الســلطات، إذ إن هــذه القــرارات تفُسَّ
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة، وتمــس باســتقلالها بمــا يتعــارض مــع الأعــراف الدســتورية المســتقرة 

في مختلــف النظــم الديمقراطيــة.

وبالنظــر إلــى خصوصيــة قانــون الســلطة القضائيــة، باعتبــاره قانونــاً ســيادياً ينظــم إحــدى الســلطات الثــاث، 
فــإن تعديلــه لا يجــوز أن يتــم إلا مــن خــال برلمــان منتخــب يمــارس صلاحياتــه التشــريعية والرقابيــة، بمــا 
يحقــق التــوازن بــن الســلطات ويضمــن اســتقلال الســلطة القضائيــة بوصفهــا ضمانــة للنظــام السياســي وحاميــة 
للحقــوق والحريــات. أمــا الاســتناد إلــى المــادة )43( مــن القانــون الأساســي لتبريــر إصــدار قــرارات بقانــون معدلــة 
لقانــون الســلطة القضائيــة، فــا ينطبــق علــى هــذا الســياق، لغيــاب مبــرر الاســتعجال، خصوصــاً وأن الخلافــات 
حــول تنظيــم الســلطة القضائيــة ممتــدة منــذ ســنوات، ومضمــون التعديــات يمــس إحــدى الســلطات الدســتورية 

الأساســية.
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ملاحظات مؤسسـة الحق 
على القرارات بقانون لسنة 
2020 بشأن تعديل قانون 
السـلطة القضائية والمحاكم 

الإدارية وتشكيل المحاكم

إن إصــدار تعديــات جوهريــة بموجــب قــرارات بقانــون، خاصــة تلــك التــي مســت بالبنيــة القضائيــة أو اســتحدثت 
ــى اســتقلال  ــداءً عل ــل واعت ــدور التشــريعي، ب ــى ال ــة عل ــة تنفيذي ــاكاً تشــريعياً وهيمن ــاً، يعكــس إرب قضــاءً إداري
الســلطة القضائيــة، ممــا يعطــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي يقــوم عليــه النظــام الدســتوري الفلســطيني. 
وزاد مــن تعقيــد المشــهد صــدور المرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 2023 القاضــي بإعــادة تشــكيل المجلــس 
التنســيقي لقطــاع العدالــة، وكذلــك قــرار تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة بدايــة العــام ذاتــه، والتــي 

ضمــت ممثلــن عــن الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة، دون أن تفضــي حتــى الآن إلــى نتائــج ملموســة.

ويضُــاف إلــى ذلــك مــا أفرزتــه القوانــن الناظمــة لعمــل المحاكــم مــن تفتيــت للســلطة القضائيــة عبــر تعــدد 
المرجعيــات والهيئــات القضائيــة، علــى خــاف مــا نــص عليــه القانــون الأساســي مــن وجــود ســلطة قضائيــة واحــدة 
ــع  ــات وتوزي ــك، فــإن تعــدد المرجعي ــى للقضــاء النظامــي. وبذل ــى واحــد هــو مجلــس القضــاء الأعل ومجلــس أعل
الاختصاصــات يمثــل خروجــاً عــن الإطــار الدســتوري، ويكــرّس واقعــاً يضعــف وحــدة الســلطة القضائيــة ويجعلهــا 

أكثــر عرضــة للتأثيــرات التنفيذيــة والسياســية.
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عدم وجود 
محاكم 
خاصة 

استثنائية

القانون الأساسي 
الفلسطيني

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، 2024. مسح 
سيادة القانون والوصول 

إلى العدالة، 2023. النتائج 
الرئيسية.

رام الله - فلسطين.

عينة من اراء المحامين 
المزاولين

ــون  ــة، أبرزهــا مبــدأ المســاواة أمــام القان ــة لضمــان العدال ــادئ جوهري ــون الأساســي الفلســطيني مب كــرس القان
والقضــاء الــذي نصــت عليــه المــادة )9(، والــذي يمنــع أي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن 
أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة. ويتعــزز هــذا المبــدأ بمــا أقرتــه المــادة )30( مــن أن التقاضــي حــقٌ مصــون ومكفــول 
للجميــع، وأن لــكل فلســطيني الحــق في اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي. هــذه النصــوص الدســتورية تشــكل حجــر 
الزاويــة في بنــاء ثقــة المواطــن بالمنظومــة القضائيــة، وهــو مــا تعكســه جزئيــاً اســتطلاعات الــرأي التــي تشــير إلــى 
ــم  ــة بالمحاك ــز الفلســطيني للإحصــاء أن الثق ــج المســح المرك ــث أظهــرت نتائ ــن، حي ــرة مــن المواطن أن نســبة كبي
كجهــة شــرعية وحيــدة لحــل النزاعــات والخلافــات مــا تــزال مرتفعــة، حيــث أشــار %92.7 مــن الأفــراد الذكــور 
ــى أنهــم ســيلجؤون للقضــاء الرســمي في حــال مواجهــة  ــاث في فلســطين إل ــر( و%93.8 مــن الإن )18 ســنة فأكث
نــزاع مســتقبلي، بنســبة إجماليــة بلغــت %93.2. ويعكــس ذلــك مكانــة القضــاء باعتبــاره المرجعيــة القانونيــة 
الوحيــدة المعتــرف بهــا مجتمعيــاً. وفيمــا يتعلــق بمســألة التمييــز علــى أســاس الجنــس، بيّنــت النتائــج أن 46.2% 
مــن الذكــور و%50.6 مــن الإنــاث يعتقــدون أن القضــاء لا يميــز ضدهــم بســبب جنســهم، بنســبة إجماليــة قدرهــا 
%48.4 لــكلا الجنســن، وهــو مــا يشــير إلــى أن ثقــة المواطنــن بعدالــة القضــاء في هــذا الجانــب مــا تــزال بحاجــة 
إلــى تعزيــز.. هــذه النســبة، وإن لــم تكــن متدنيــة بالكامــل، إلا أنهــا تشــير إلــى وجــود تحــدٍ حقيقــي يواجــه الســلطة 
ــب معالجــة  ــن، وهــو أمــر يتطل ــا وحيادهــا الكامل ــور بعدالته ــدى الجمه ــة في ترســيخ قناعــة راســخة ل القضائي
الفجــوات التشــريعية وتعزيــز الشــفافية لضمــان تحقيــق العدالــة الناجــزة التــي كفلهــا القانــون الأساســي علــى 

صعيــد الممارســة الفعليــة

جــاء تقييــم المحامــن الفلســطينيين )2023–2024( لمســتوى المســاواة في معاملــة القضــاة لجميــع الأطــراف داخــل 
المحاكــم. علــى النحــو الآتــي:

ــة، لكــن مــع وجــود بعــض  أظهــر الاســتبيان أن الأغلبيــة )%40.9( تــرى أن هنــاك مســاواة متوســطة في المعامل
حــالات التمييــز الملحوظــة، فيمــا أشــار %31.2 إلــى أن المســاواة جيــدة رغــم وجــود حــالات تمييــز نــادرة جــداً. 
أمــا نســبة %14.3 فاعتبــرت أن المســاواة ضعيفــة تتخللهــا حــالات تمييــز واضحــة ومتكــررة، بينمــا يــرى 5.8% 
أن المســاواة غائبــة تقريبــاً مــع وجــود تمييــز واضــح ومنهجــي. وفي المقابــل، أفــاد %7.8 فقــط أن المعاملــة تتســم 

بالمســاواة الكاملــة دون أي تمييــز.

بعــدم تشــكيل محاكــم  إيجابيــاً  خــال عامــي 2023-2024، ســجل النظــام القضائــي الفلســطيني مؤشــراً 
اســتثنائية أو طارئــة. هــذا الالتــزام العملــي يضمــن، تطبيــق مبــدأ القاضــي الطبيعــي وحــق الأفــراد في المحاكمــة 
أمــام محاكــم عاديــة منشــأة بموجــب القانــون، حيــث يتــم تطبيــق مبــدأ القاضــي الطبيعــي بشــكل كامــل وواضــح 

ــى أرض الواقــع عل

تقرير نزاهة القضاء 2023

دعوى دستورية رقم 4/2021 
في قضية رقم   11 لسنة 6 

قضائية

دعوى مخاصمة في القضية 
رقم ‎15‏/‎2024‏ المنعقدة في 
محكمة النقض – المحكمة 

العليا الفلسطينية

القضية رقم ‎1‏/‎2023‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2025-04-28‏

القضية رقم ‎16‏/‎2023‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2025-02-03‏

القضية رقم ‎24‏/‎2024‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2025-02-10‏
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يتمتع 
القضاة 

بالحصانة 
الشخصية 

ضد أي 
دعاوى 
مدنية 

بالتعويض 
النقدي 

عما يصدر 
عنهم أثناء 
ممارستهم 
مهامهم 
القضائية

الإطــار القانونــي لهــذا المؤشــر معقــد. فبينمــا لا يوجــد نــص صريــح يمنــح حصانــة مطلقــة، فــإن دعــوى “مخاصمــة 
القضــاة” مقيــدة بحــالات ضيقــة جــداً )الغــش، التدليــس، الخطــأ المهنــي الجســيم(. وقــد أشــار مجلــس القضــاء 
الأعلــى إلــى أن هــذه الضوابــط ضروريــة لحمايــة القاضــي مــن الدعــاوى الكيديــة. لكــن حكــم المحكمــة الدســتورية 
رقــم 2021/4، الــذي وسّــع مــن مفهــوم “الخطــأ القضائــي” كأســاس للمســؤولية، خلــق حالــة مــن عــدم اليقــن. 
فالقاعــدة العامــة هــي عــدم مســؤولية القاضــي عمــا يصــدر منــه مــن تصرفــات أثنــاء عملــه لإنــه في ذلــك يســتعمل 
حقــا خولــه لــه القانــون وتــرك لــه ســلطة تقديريــة فيــه، الا أن أغلب التشــريعات ومنها التشــريع الفلســطيني قررت 
مســؤوليته بشــكل خــاص إذا انحــرف عــن واجبــات وظيفتــه وأســاء اســتعمالها، فحــرص التشــريع الفلســطيني علــى 
تنظيــم مســاءلة القاضــي في أحــوال معينــة محصــورة، والحكمــة التــي توخاهــا المشــرع مــن حصــر هــذه الحــالات 

هــي توفيــر الطمأنينــة للقاضــي في عملــه وإحاطتــه بســياج مــن الحمايــة يجعلــه في مأمــن مــن

الذيــن يحاولــون النيــل مــن كرامتــه وهيبتــه برفــع دعــاوى كيديــة لمجــرد التشــهير بــه، وبالتالــي لا تجــوز مســاءلة 
ــة  ــه التشــريعات لإزال ــق تبنت ــون “ومــا مخاصمــة القضــاة إلا طري ــا القان ــي نــص عليه القاضــي إلا بالأحــوال الت
ــه لحمــل هــذه الرســالة  ــب المتقاضــن نتيجــة ضعــف القاضــي وعــدم كفايت ــذي يصي ــم والغــن ال الحيــف والظل

ــه ــاده ونزاهت ــره وحي الســامية وعــدم اســتقلال ضمي

وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء بــأن مســاءلة القاضــي وإبطــال تصرفــه لا يكــون إلا مــن خــال دعــوى 
المخاصمــة التــي يقصــد بهــا الدعــوى القضائيــة التــي تقــام في مواجهــة القاضــي بقصــد مطالبتــه بتعويــض الضــرر 
الناشــئ عــن تصرفــه، أو الإجــراء الــذي قــام بــه أثنــاء ممارســته عملــه القضائــي إذا انطبقــت عليــه إحــدى حــالات 
المخاصمــة المنصــوص عليهــا في المــادة 153 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 
وتعديلاتــه، ولا يجــوز تأســيس دعــوى المخاصمــة علــى أعمــال شــخصية للقاضــي خــارج نطــاق عملــه القضائــي 
وإلا كانــت غيــر جائــزة، بمعنــى أن مســاءلة القاضــي في دعــوى المخاصمــة لا تكــون إلا في التصرفــات التــي يقــوم 

بهــا أثنــاء ممارســته عملــه القضائــي، وتعــد هــذه المســؤولية اســتثناء لدعــوى عــدم مســؤولية الدولــة عــن أعمــال
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القضية رقم ‎15‏/‎2024‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2024-09-25‏

القضية رقم ‎4‏/‎2024‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2024-09-25‏‏

القضية رقم ‎6‏/‎2024‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2025-05-19‏

القضية رقم ‎12‏/‎2024‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2024-09-23‏

القضية رقم ‎19‏/‎2023‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2024-09-23‏

القضية رقم ‎17‏/‎2023‏ 
المنعقدة في محكمة النقض 

بتاريخ ‎2024-09-30‏

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001

الســلطة القضائيــة. فدعــوى المخاصمــة مرتبطــة ارتباطــا وجوديــا بمــا يقــع مــن القاضــي او عضــو النيابــة العامــة 
اثنــاء قيامهــم بعملهــم مــن غــش تم اقترافــه بســوء نيــة او تدليــس او خطــأ مهنــي جســيم لا يمكــن تداركــه ولمــا كان 
الخطــأ المهنــي الجســيم حســب مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة بأنــه هــو الخطــأ الــذي ينطــوي علــى اقصــى 
مــا يمكــن تصــوره مــن اهمــال في اداء الواجــب ومــا كان ليقــع بــه القاضــي لــو اهتــم بواجباتــه الاهتمــام العــادي او 
هــو الاهمــال المفــرط الفاحــش او الجهــل بالمبــادئ الاساســية للقانــون وانــه الخطــأ المهنــي في الحكــم هــو الخطــأ 
الــذي لا يمكــن تداركــه فــا يمكــن ان يقــال عــن اي خطــأ معنــوي جســيم ينســب الــى القاضــي لا تنــدرج تحــت هــذا 

الوصــف والا فــان ذلــك توســيعا بمــا ضيقــه القانــون وتقيــداً لاجتهــاد العقــل واعمــال النــص .

إذا الحصانــة موجــودة عمليــاً بحكــم صعوبــة إثبــات حــالات المخاصمــة، لكنهــا ليســت مطلقــة قانونــاً، والضبابيــة 
ــك  ــا القضــاء الدســتوري تضعــف مــن شــعور القضــاة بالأمــان الوظيفــي الكامــل. وبالرغــم مــن ذل ــي أحدثه الت

فصــل القضــاء الفلســطيني في العامــن 2023-2024 في أكثــر مــن 10 قضايــا مخاصمــة

مقابلة مع الأستاذ مازن 
اللحام، نيابة مكافحة 

الفساد، مدير عام الإدارة 
العامة للتحقيق في هيئة 

مكافحة الفساد

تقرير النيابة العامة 2023-
2024

تقرير هيئة مكافحة الفساد 
2024-2023
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يولى أعضاء 
النيابة 
العامة 

الاهتمام 
الواجب 

للملاحقات 
القضائية 
المتصلة 
بجرائم 

الفساد التي 
يرتكبها 
موظفون 
عموميون

شــهدت الفتــرة 2023-2024 تحديــات اســتثنائية أثــرت بشــكل مباشــر علــى بيئــة العمــل في فلســطين، بمــا في 
ذلــك العــدوان الإســرائيلي المســتمر علــى قطــاع غــزة وحالــة عــدم الاســتقرار في الضفــة الغربيــة. هــذه الظــروف، 
بالإضافــة إلــى الحصــار المالــي المفــروض علــى الســلطة الفلســطينية، أثــرت ســلباً علــى قــدرة المؤسســات 

ــة ــى أداء مهامهــا بكفــاءة كامل ــة مكافحــة الفســاد، عل ــة العامــة وهيئ ــة، بمــا في ذلــك النياب الحكومي

ــى أن  ــز النزاهــة، مشــيرة إل ــا بمكافحــة الفســاد وتعزي ــى التزامه ــة مكافحــة الفســاد في تقاريرهــا عل تؤكــد هيئ
عــام 2023 شــهد تراجعــاً في عــدد البلاغــات والشــكاوى الــواردة إليهــا، وهــو مــا يعــزى بشــكل كبيــر إلــى الظــروف 
الطارئــة التــي أثــرت علــى اهتمامــات المواطنــن وأولوياتهــم ومــع ذلــك، اســتمرت الهيئــة في جهودهــا، مركــزة علــى 

محــاور رئيســية تشــمل الوقايــة والتوعيــة، وإنفــاذ القانــون، والحوكمــة والتخطيــط، والتعــاون الدولــي.

وتواصــل النيابــة العامــة، بمــا في ذلــك نيابــة مكافحــة الفســاد، عملهــا في متابعــة قضايــا الفســاد. ووفقــاً للتقاريــر، 
فــإن النيابــة العامــة تعمــل علــى تحقيــق العدالــة وملاحقــة مرتكبــي الجرائــم، بمــا في ذلــك جرائــم الفســاد، مــع 

التركيــز علــى تعزيــز التعــاون الدولــي في هــذا المجــال.

هنــاك نيابــة متخصصــة في مكافحــة الفســاد، وهــي نيابــة جرائــم الفســاد. يؤكــد وكيــل نيابــة مكافحــة، أنهــا تعمــل 
ضمــن هيكليــة النيابــة العامــة.

وفقــاً لتقريــر النيابــة العامــة لعــام 2023، بلــغ إجمالــي القضايــا التحقيقيــة المســجلة في ســجلات نيابــة جرائــم 
ــام،  ــة واردة مــن النائــب الع ــة مكافحــة الفســاد، و17 قضي ــة مــن هيئ ــة محال ــا 35 قضي ــة، منه الفســاد 55 قضي
و3 قضايــا منبثقــة مــن قضايــا أخــرى. بينمــا بلــغ عــدد القضايــا التحقيقيــة مــن القطــاع العــام 28 مــن اجمالــي 
55 قضيــة تحقيقيــة، وبلــغ إجمالــي عــدد المتهمــن المحالــن إلــى نيابــة جرائــم الفســاد، مــا مجموعــه 97 متهمــاً

ــا الفســاد المــدورة التــي تعاملــت معهــا نيابــة جرائــم الفســاد خــال العــام 2023 ب  ــغ إجمالــي عــدد القضاي وبل
317 قضيــة، ســواء كانــت مــدوّرة مــن العــام الســابق أو واردة حديثًــا. وقــد تم إنجــاز 64 قضيــة منهــا، حيــث 
أحُيلــت 39 قضيــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد، وتم حفــظ 20 قضيــة إمــا لعــدم وجــود جريمــة أو لعــدم كفايــة 
الأدلــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أحُيلــت 5 قضايــا إلــى نيابــات أخــرى لعــدم الاختصــاص. خــال العــام، صــدر 11 
ــغ  ــا المبال ــا واحــداً بانقضــاء الدعــوى. أم ــراءة، وحكم ــة، 4 احــكام بالب ــا، شــملت 6 أحــكام بالإدان ــا قضائي حكم
الإجماليــة التــي حُكــم بردهــا كمتحصــات وغرامــات في جرائــم الفســاد، فقــد بلغــت 106,468 شــيكلًا تم 
اســترداد 13000000 شــيكل و86 دونم ارض لصالــح خزينــة الدولــة، وفي عــام 2024، بلــغ إجمالــي القضايــا 
التحقيقيــة 44 قضيــة، منهــا 31 قضيــة محالــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد و12 قضيــة واردة مــن النائــب العــام 
و1 قضيــة منبثقــة مــن قضايــا اخــرى. بينمــا بلــغ عــدد القضايــا التحقيقيــة مــن القطــاع العــام 23 مــن اجمالــي 
44 قضيــة تحقيقيــة بلــغ إجمالــي عــدد المتهمــن المحالــن إلــى نيابــة جرائــم الفســاد 85 متهمــاً، وبلــغ إجمالــي 
عــدد القضايــا الفســاد المــدورة التــي تعاملــت معهــا نيابــة جرائــم الفســاد خــال العــام 297 قضيــة، ســواء كانــت 
مــدوّرة مــن العــام الســابق أو واردة حديثًــا. وقــد تم إنجــاز 57 قضيــة منهــا، حيــث أحُيلــت 35 قضيــة إلــى محكمــة 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة الأدل ــدم كفاي ــدم وجــود جريمــة أو لع ــا لع ــة إم ــظ 18 قضي ــم الفســاد، وتم حف جرائ
أحُيلــت 3 قضايــا إلــى نيابــات أخــرى لعــدم الاختصــاص، وضُمــت قضيــة واحــدة إلــى قضيــة أخــرى. خــال العــام، 
صــدر 12 حكمــا قضائيــا، شــملت 8 أحــكام بالإدانــة، وحكمــن بالبــراءة، وحكمــا بانقضــاء الدعــوى، وآخــر بعــدم 
الاختصــاص. أمــا المبالــغ الإجماليــة التــي حُكــم بردهــا كمتحصــات وغرامــات في جرائــم الفســاد، فقــد بلغــت 
2,344,052 شــيكلًا و41,042 دينــارا، تم اســترداد 160000 شــيكل وإعــادة المبلــغ الــى حســاب بلديــة قلقيليــة،
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 15000 شــيكل تم ايداعهــا في حســاب امانــات هيئــة مكافحــة الفســاد بموجــب حكــم صــادر عــن محكمــة جرائــم 
الفســاد، 24002 دينــار تم اعادتــه الــى حســاب وزارة الاوقــاف كمــا بلــغ إجمالــي عــدد المتهمــن الذيــن صــدرت 
بحقهــم أحــكام قضائيــة في قضايــا جرائــم الفســاد منــذ إنشــاء المحكمــة عــام 2010 وحتــى نهايــة عــام 2024، 

388 متهمــاً، منهــم 238 متهمــاً حكــم عليهــم بالإدانــة.

هــذه الأرقــام، وإن كانــت تعكــس وجــود عمــل مســتمر، إلا أنهــا قــد لا تكــون كافيــة لتقييــم مــدى كفايــة الأعــداد 
والخبــرات، الا انهــا تشــير إلــى وجــود تعــاون بــن الهيئــة والنيابــة، وهــو أمــر إيجابــي. ولكــن، لتقييــم الفاعليــة، 

يجــب النظــر إلــى نتائــج هــذه القضايــا.

أن نيابــة مكافحــة الفســاد تعمــل بجديــة واجتهــاد وفــق مــا هــو متــاح مــن إمكانيــات، وأن هنــاك اهتمامــاً بتطويــر 
قــدرات أعضائهــا. ومــع ذلــك، لــم تقــدم التقاريــر تفاصيــل كافيــة حــول عــدد أعضــاء النيابــة المتخصصــن في 
مكافحــة الفســاد، أو البرامــج التدريبيــة المحــددة التــي يتلقونهــا لتعزيــز خبراتهــم في هــذا المجــال المعقــد. هــذا 
النقــص في البيانــات يجعــل مــن الصعــب تقييــم مــا إذا كانــت الأعــداد والمؤهــات كافيــة تمامــاً لتلبيــة متطلبــات 

مكافحــة الفســاد بفاعليــة.

تعتبــر الاســتقلالية عنصــراً حاســماً في عمــل نيابــات مكافحــة الفســاد. يؤكــد وكيــل نيابــة مكافحــة الفســاد في 
المقابلــة علــى اســتقلالية النيابــة في عملهــا، وأنهــا لا تخضــع لأي تأثيــرات خارجيــة.

ــا 499 بلاغاً/شــكوى تم  ــام 2023، تم إنجــاز 679 بلاغاً/شــكوى، منه ــة مكافحــة الفســاد لع ــر هيئ ــاً لتقري وفق
حفظهــا لعــدم ثبــوت واقعــة الفســاد المدعــى بهــا، و139 بلاغاً/شــكوى تم ردهــا لعــدم الاختصــاص، و41 بلاغــاً/
شــكوى تم إغلاقهــا بقــرار إحالــة للنائــب العــام. هــذه الأرقــام تثيــر تســاؤلات حــول نســبة القضايــا التــي تصــل إلــى 

مرحلــة الإدانــة، والتــي تعتبــر مؤشــراً رئيســياً علــى الفاعليــة.

في عــام 2024، أشــار تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن إجمالــي البلاغــات والشــكاوى التــي تم التعامــل معهــا 
ــام، و331 بلاغاً/شــكوى مــدورة مــن الســنوات الســابقة.  ــا 670 بلاغاً/شــكوى وردت خــال الع ــغ 1006، منه بل
ومــن بــن هــذه البلاغــات، تم حفــظ 361 بلاغاً/شــكوى لعــدم ثبــوت واقعــة الفســاد، ورد 91 بلاغاً/شــكوى لعــدم 
ــة 32 قــراراً للنائــب العــام أغلقــت بموجبهــا 52 بلاغاً/شــكوى. هــذه الأرقــام تظهــر نمطــاً  الاختصــاص، وإحال
ــة بعــدد  ــام منخفضــة مقارن ــب الع ــا للنائ ــم إحالته ــي يت ــا الت ــزال نســبة القضاي ــث لا ت ــام 2023، حي مشــابهاً لع

البلاغــات الكلــي.

تعتبــر مســألة التباطــؤ وتأثيــر أصحــاب النفــوذ مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه جهــود مكافحــة الفســاد في 
العديــد مــن الــدول. يؤكــد وكيــل نيابــة مكافحــة الفســاد في المقابلــة علــى عــدم وجــود تباطــؤ أو تأثيــر لأصحــاب 

النفــوذ علــى عمــل النيابــة.

يمكــن اســتنتاج بعــض المؤشــرات غيــر المباشــرة مــن التقاريــر. علــى ســبيل المثــال، فــإن نســبة القضايــا التــي 
ــاك 201 قضيــة  ــغ 18 قضيــة، وفي المجمــل هن ــغ 20 قضيــة وفي العــام 2024 بل يتــم حفظهــا في العــام 2023 بل
محفوظــة منــذ العــام 2010 وحتــى نهايــة 2024م وبالمقابــل 369 قضيــة تم احالتهــا الــى محكمــة جرائــم الفســاد 
وذلــك لعــدم ثبــوت واقعــة الفســاد أو ردهــا لعــدم الاختصــاص وقــد تشــير إلــى أن هنــاك تحديــات في جمــع الأدلــة 
أو أن بعــض البلاغــات لا تســتوفي الشــروط القانونيــة. ومــع ذلــك، لا يمكــن ربــط ذلــك بشــكل مباشــر بالتباطــؤ 

أو تأثيــر أصحــاب النفــوذ دون تحليــل أعمــق لــكل قضيــة علــى حــدة.

كمــا أن الأرقــام المتعلقــة بعــدد القضايــا المحالــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد 39 قضيــة في العــام 2023، وقــد 
صــدر عــن محكمــة جرائــم الفســاد 11 حُكمــاً 35 قضيــة في 2024 وقــد صــدر عــن محكمــة جرائــم الفســاد 12 
حكمــاً مقارنــة بعــدد البلاغــات الكلــي، بالرغــم مــن انجــاز 64 قضيــة مــن إجمالــي القضايــا التحقيقيــة، في العــام 
ــك، يجــب  ــع ذل ــر تســاؤلات حــول ســرعة الإجــراءات. وم ــد تثي ــام 2024، وق ــة منجــزة في الع 2023 و57 قضي
الأخــذ في الاعتبــار أن قضايــا الفســاد غالبــاً مــا تكــون معقــدة وتتطلــب تحقيقــات مطولــة. وخاصــة إذا اتضــح 
ــةً مــن  ــةً تحقيقي ــغ 633 قضي ــة 2024 بل ــذ 2010 وحتــى نهاي ــة المنجــزة من ــا التحقيقي ــي عــدد القضاي أن إجمال
أصــل 873 قضيــة، بمعنــى ان هنــاك 240 قضيــة قيــد التحقيــق، بينمــا في 2023 بلــغ العــدد الإجمالــي للقضايــا، 
لةَ لــدى نيابــة جرائــم الفســاد في الفتــرة 2023 - 2010 مــا مجموعــه 829 قضيــةً تحقيقيــةً انجــز تمَّ إنجــاز  المسُــجَّ

576 منهــا بمعنــى 253 قضيــة قيــد التحقيــق حتــى نهايــة 2023.

ــم  ــي يت ــات. نســبة البلاغــات الت ــة التحقيــق والملاحقــة تظهــر بعــض التحدي ــا يمكــن اســتنتاج أن فاعلي ومــن هن
حفظهــا أو ردهــا لعــدم الاختصــاص مرتفعــة نســبياً، ممــا قــد يشــير إلــى الحاجــة إلــى تحســن جــودة البلاغــات 
ــا التــي تصــل إلــى الإدانــة مــن إجمالــي البلاغــات  الأوليــة أو كفــاءة التحقيقــات الأوليــة. كمــا أن نســبة القضاي

الكلــي لا تــزال غيــر واضحــة بشــكل كافٍ مــن البيانــات المتاحــة.

كمــا انــه لا يوجــد بيانــات مباشــرة في التقاريــر الرســمية تنفــي أو تؤكــد وجــود تباطــؤ أو تأثيــر لأصحــاب النفــوذ. 
ــاً مــا تتضمــن شــخصيات  ــي غالب ــا الفســاد الت ــك، فــإن طبيعــة قضاي ــة عــدم وجــود ذل ــل النياب بينمــا يؤكــد وكي
ذات نفــوذ تتطلــب مراقبــة مســتمرة وتقاريــر شــفافة حــول أي تحديــات قــد تواجههــا النيابــة في هــذا الصــدد. إن 
ارتفــاع نســبة القضايــا المحفوظــة أو المــردودة قــد يثيــر تســاؤلات غيــر مباشــرة حــول هــذه النقطــة، وإن لــم يكــن 

دليــاً قاطعــاً.
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قرار بقانون بشأن تعديل 
قانون السلطة القضائية رقم 
40 لعام 2021قرار مجلس 

القضاء الأعلى الانتقالي

رقم  1 لسنة 2020 بمدوّنة 
السلوك القضائي.

الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى- دائرة 

التفتيش

ــن  ــة ب ــة العلاق ــض التســاؤلات حــول طبيع ــي بع ــي الحال ــر الإطــار القانون ــد الإشــراف الإداري، يثي ــى صعي عل
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ورؤســاء المحاكــم والقضــاة. فالمــادة )22( مــن القــرار بقانــون الجديــد تمنــح رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى حــق الإشــراف الإداري المباشــر علــى جميــع القضــاة، بالإضافــة إلــى ســلطة الإشــراف 
ــة  ــز الرقاب ــى تعزي ــدف إل ــب، وإن كان يه ــه. هــذا الترتي ــن ل ــى القضــاة التابع ــة عل ــس كل محكم الممنوحــة لرئي
الإداريــة، إلا أنــه قــد ينطــوي علــى ازدواجيــة في الصلاحيــات الإشــرافية، ممــا يســتدعي توضيحــاً أكبــر لضمــان 

الفاعليــة وتجنــب التداخــل في الأدوار.

كمــا تؤكــد مدونــة الســلوك القضائــي علــى ضــرورة حمايــة القاضــي مــن أي تأثيــرات قــد تمــسّ اســتقلاليته في 
أداء مهامــه القضائيــة. فالمــادة )12( مــن المدونــة تلُــزم القاضــي بالإبــاغ الفــوري لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
في حــال تعرضــه لأي هيمنــة أو تأثيــر مــن قبــل زملائــه القضــاة في أعمالــه القضائيــة، أو مــن أي شــخص يتمتــع 
بمكانــة أو وضــع خــاص. هــذا النــص يعكــس التزامــاً مبدئيــاً بصــون اســتقلالية القــرار القضائــي وحمايتــه مــن 
الضغــوط الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تنشــأ عــن العلاقــات المهنيــة أو النفــوذ الاجتماعــي. كمــا تعُــزز المــادة 
)13( مــن المدونــة هــذا التوجــه، حيــث تنــص علــى أن تعامــل القاضــي مــع رؤســائه ومرؤوســيه والعاملــن تحــت 
ســلطته يجــب أن يســتند إلــى مبــدأ الاحتــرام والتعــاون، بمــا يعكــس هيبــة القضــاء ويعُــزز ســمعته الإيجابيــة في 

المجتمــع.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الفتــرة الممتــدة مــن 2023 إلــى 2024 لــم تســجل أي شــكاوى مماثلــة تتعلــق بتدخــل القضاة 
أو تأثيرهــم علــى زملائهــم، ممــا يعكــس إمــا التزامــاً متزايــداً بمدونــة الســلوك القضائــي، أو الحاجــة إلــى آليــات 
أكثــر فعاليــة لتشــجيع الإبــاغ عــن مثــل هــذه الحــالات. كمــا يلُاحــظ غيــاب دليــل إجــراءات عمــل مكتــوب ينُظــم 
بشــكل واضــح العلاقــة بــن رئيــس المحكمــة والقضــاة الخاضعــن لســلطته الإداريــة، وهــو مــا قــد يشُــكل فجــوة في 
الإطــار التنظيمــي ويســتدعي وضــع مثــل هــذا الدليــل لضمــان الشــفافية والوضــوح في الصلاحيــات والمســؤوليات.
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تتولــى الســلطة القضائيــة مســؤولية إدارة المحاكــم والإشــراف علــى العاملــن فيهــا، وهــو مــا يعُتبــر مؤشــراً أساســياً 
لقيــاس نزاهــة القضــاء. وفي هــذا الســياق، نــص القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة في المــادة 
)29( منــه علــى إنشــاء “إدارة المحاكــم”، الا ان التنظيــم القانونــي يظــل نظريــاً إلــى حــد كبيــر، حيــث لا تــزال 
الحكومــة هــي المســؤولة فعليــاً عــن الشــؤون الموافقــة في توظيــف الموظفــن والأمــور الماليــة للعاملــن في الســلطة 

القضائيــة، ممــا يضعــف اســتقلالية القضــاء ودوره في هــذا الجانــب الحيــوي.

ووفقــاً للتقاريــر الســنوية لمجلــس القضــاء الأعلــى، بلــغ عــدد العاملــن في الســلطة القضائيــة حوالــي 1178 موظــف 
إداري في عــام 2024، مقارنــة بـــ 1085 موظفــاً في عــام 2023. جميعهــم يعملــون تحــت اشــراف هيكليــة رئيــس 
ــون في الإدارات العامــة في مجلــس القضــاء الأعلــى تحــت رئاســة الوكيــل  إدارة المحاكــم، منهــم 55 موظــف يعمل
المســاعد لإدارة المحاكــم، والتــي لا يرأســها قاضــي بــل وكيــل مســاعد، وفقــا لقانــون الخدمــة المدنيــة. علمــاً ان 

الإدارات العامــة هــي: الإدارة العامــة للشــؤون الماليــة، الإداريــة، القانونيــة، تكنولوجيــا المعلومــات، المرافــق.

وتظُهــر هــذه الأرقــام أعــاه، زيــادة في عــدد الموظفــن، لكنهــا لا تعكــس بالضــرورة تحســناً في اســتقلالية الإدارة 
ــة  ــرح للســلطة القضائي ــي المقت ــكل التنظيم ــى للهي ــس القضــاء الأعل ــاد مجل ــن اعتم ــى الرغــم م ــة. وعل القضائي
في بدايــة عــام 2021 وإحالتــه للجهــات المختصــة، حيــث تم اعتمــاده والمصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
ــي للســلطة  ــى دور فعل ــخ 2021/09/13، إلا أن هــذا الإجــراء يؤشــر إل في الجلســة رقــم 18/124 المنعقــدة بتاري
التنفيذيــة في هــذا الجانــب، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى اســتقلالية القضــاء الإداريــة والماليــة. علمــا أن 
ــواءم  ــر العمــل الإداري القضائــي، وفقــاً لهيــاكل تتناســب وطبيعــة العمــل، وت الهيكليــة تهــدف الــى تنظيــم وتطوي
ــكادر  مــع متطلبــات واحتياجــات التوســع الأفقــي في الســلطة القضائيــة. ومــن شــأنها، المســاهمة في انصــاف ال
الوظيفــي، وتســكين أصحــاب الوظائــف الإشــرافية علــى مســميات وظيفية تتناســب مع طبيعة عملهــم ومؤهلاتهم.

وبالرغــم مــن اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي لمجلــس القضــاء الأعلــى، الا انــه مــازال هنــاك نقــص في أعــداد الــكادر 
القضائــي في المحاكــم مقارنــةً مــع الازديــاد الســنوي في اعــداد الدعــاوى الــواردة إلــى المحاكــم، وتعــن القضــاة، 
اضافــة إلــى العــبء القضائــي الكبيــر في المحاكــم، ممــا يؤثــر ســلباً علــى عمــل القاضــي الــذي يحتــاج الــى أعــوان 
القضــاء وخاصــة كاتــب قضائــي وموظفــي تبليغــات، وزيــادة مــدة التقاضــي وكل ذلــك ســببه يعــود الــى نقــص في 
الــكادر البشــري الاداري والقانونــي المؤهــل في مجلــس القضــاء الأعلــى والمحاكــم و بشــكل تراكمــي، منــذ 2023 
هنــاك نقــص حــاد في عــدد الموظفــن في المحاكــم، حيــث يحتــاج مجلــس القضــاء الأعلــى الــى توظيــف مــا لا يقــل 
عــن 250 موظــف في الحــد الأدنــى لتغطيــة هــذه الأعبــاء، في ظــل تعــن 37 قاضــي في الســنوات الأخيــرة، كان 
الامــر يســتدعي وجــود أعــوان قضــاء لهــم الا انــه لــم يتعــن أي موظــف لهــذه الغايــة ممــا صعــب العمــل القضائــي 
ــة تســوية  ــث تم دمــج 14 محكم ــم التســوية حي ــق بمحاك ــا يتعل ــر فيم ــى الدمــج الأخي ــة ال ــر، بالإضاف بشــكل كبي
ــد يوصــف  ــى ان ق ــح للتســوية بمعن ــاك تســويات واحــواض تفت ــا زال هن ــدور وم ــف م ــف مل ــى 50 ال ــوي عل تحت
بالصعوبــة البالغــة في ظــل النقــص الحــاد في اعــداد الموظفــن ونحــن هنــا نتحــدث عــن كادر بعــدد آخــر مــن غيــر 

الاحتيــاج المتعلــق ب250 موظــف في ظــل ضــم محاكــم التســوية الــذي تم اقــراره مؤخــراً

فمــا زال المجلــس يطالــب بالاســتقلال المالــي والاداري مــن خــال اعتمــاد موازنــة خاصــه لمجلــس القضــاء الأعلــى 
تلبــي الاحتياجــات التطويريــة، وتطويــر نظــام اداري ومالــي خــاص بمجلــس القضــاء الأعلــى. زيــادة الاعتمــادات 

الماليــة لتعــن موظفــن مســتجدين وبخاصــة فئــة الكتبــة

ــى،  ــة مباشــرة إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعل ــة الداخلي ــة، تتبــع وحــدة الرقاب ــة الداخلي ــق بالرقاب وفيمــا يتعل
وتقــوم الوحــدة بزيــارات دوريــة للمحاكــم للتدقيــق المالــي والإداري بلــغ عددهــا 12 زيــارة في العــام 2023  ، وقــد 
ــديم  ــد تم تق ــام 2023 وق ــم 2 لع ــي للمحاك ــق الالكترون ــر التدقي ــة 5 وتقاري ــة 7 والإداري ــر المالي ــغ عــدد تقاري بل
التوصيــات مــن خــال لجــان التحقيــق الداخليــة بنــاء علــى الشــكاوى المقدمــة، حيــث بلــغ عــدد لجــان التحقيــق 
الداخليــة28 لجنــة خــال عــام 2023 في مواضيــع اداريــة وماليــة وفنيــة لهــا عالقــة بســامة الإجــراءات حســب 

ادلــة الاجــراءات الموحــدة وبمــا يتناســب مــع القانــون
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ــر لعامــي  ــع الظــروف فــإن هــذه التقاري ــر، وفي جمي ــرد أي معلومــات عــن عــدد التقاري ــم ي ــام 2024 فل أمــا الع
2023-2024 غيــر منشــورة. ولا يمكــن للجمهــور الاطــاع عليهــا

تكشــف نتائــج الاســتطلاع الموجــه للمحامــن المزاولــن حــول مــدى كفــاءة إدارة المحاكــم وموظفيهــا في فلســطين 
خــال الفتــرة 2023-2024 عــن واقــع مقلــق يســتدعي تحليــاً قانونيــاً معمقــاً لفهــم أبعــاد الأزمــة الإداريــة في 
النظــام القضائــي الفلســطيني. فمــن خــال تحليــل اســتجابات 154 محاميــاً مــزاولاً، تبــرز صــورة واضحــة عــن 
تدنــي مســتوى الكفــاءة الإداريــة في المحاكــم، حيــث أشــار 75 محاميــاً )%48.7( إلــى أن كفــاءة الإدارة “متوســطة”، 
بينمــا اعتبــر 35 محاميــاً )%22.7( أنهــا “كفــاءة منخفضــة”، و28 محاميــاً )%18.2( وصفوهــا بـ”كفــاءة ضعيفة”، 
و11 محاميــاً )%7.1( اعتبروهــا “ضعيفــة جــداً”، في مقابــل 5 محامــن فقــط )%3.2( أشــاروا إلــى أنهــا “كفــاءة 
عاليــة”. وهــذه النتائــج تعكــس إجماعــاً شــبه كامــل بــن المحامــن المزاولــن علــى وجــود قصــور جوهــري في الأداء 
ــي  ــى %96.8 مــن إجمال ــوب إل ــاءة دون المســتوى المطل ــرون أن الكف ــث تصــل نســبة مــن ي ــم، حي الإداري للمحاك

المســتطلعين.

ــة، فهــي  ــرة تتجــاوز مجــرد الأرقــام الإحصائي ــة خطي ــة وإداري ــج تحمــل دلالات ومؤشــرات قانوني إن هــذه النتائ
ــادئ الأساســية  ــر مــن المب ــى إخــال جوهــري بمبــدأ حســن ســير المرفــق العــام القضائــي، والــذي يعُتب تشــير إل
في القانــون الإداري. فالمحاكــم، بوصفهــا مرافــق عامــة حيويــة، ملزمــة بتقــديم خدماتهــا بكفــاءة وفعاليــة تضمــن 
حــق المتقاضــن في الحصــول علــى العدالــة في وقــت معقــول وبجــودة عاليــة. وعندمــا تشــير نســبة %96.8 مــن 
المحامــن المزاولــن - وهــم الفئــة الأكثــر تعامــاً مــع إدارة المحاكــم يوميــاً - إلــى وجــود قصــور في الكفــاءة الإداريــة، 
فــإن ذلــك يعنــي وجــود أزمــة هيكليــة تســتدعي تدخــاً عاجــاً مــن قبــل مجلــس القضــاء مــع الجهــات الأخــرى 
المختصــة. كمــا أن هــذا التدنــي في الكفــاءة الإداريــة يؤثــر ســلباً علــى مبــدأ المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليــه في 
المــادة )31( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، والتــي تكفــل للمتقاضــن “حــق الالتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي، 

وينظــم القانــون إجــراءات التقاضــي بمــا يضمــن ســرعة الفصــل في القضايــا
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تقوم 
السلطة 
المختصة 
بإعداد 
موازنة 
المحاكم 

بالتعاون 
مع السلطة 
القضائية 

بحيث تكون 
مستقلة 
وكافية 

ومراعية 
لاحتياجات 
ومتطلبات 
إدارة القضاء

الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى – الدائرة 

المالية والإدارية

قانون السلطة القضائية

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى

2024-2023

مجلــس القضــاء الأعلــى لا يتمتــع باســتقلالية ماليــة في موازنتــه التشــغيلية، حيــث يقتصــر دوره علــى التحكــم في 
بنــود الموازنــة الداخليــة وكيفيــة تقســيمها اثنــاء الاعــداد الموازنــة قبــل الإقــرار ودون المشــاركة فيهــا او تفاصيلهــا. 
إن الســقف المالــي للموازنــة يفــرض مــن قبــل وزارة الماليــة، ممــا يؤثــر علــى قــدرة المجلــس علــى تلبيــة احتياجاتــه. 
هــذا وإذا افترضنــا انــه يتــم الموافقــة علــى صرفهــا مــن قبــل وزارة الماليــة كمــا اقــرت، وقــد أثــرت الأزمــة الماليــة 
بشــكل كبيــر علــى القضــاء، ممــا أدى إلــى نقــص في المــوارد وتأخــر مســتحقات المورديــن والموظفــن لأكثــر مــن أربــع 
ســنوات. كمــا أثــرت قــرارات مجلــس الــوزراء المتعلقــة بوقــف التعيينــات علــى أداء الســلطة القضائيــة ممــا يؤثــر 
علــى كفاءتهــم وقــد يدفــع بعضهــم إلــى الاســتقالة، حيــث لا يمكــن تعيــن قضــاة جــدد أو موظفــن إداريــن دون 
اعتمــاد مالــي مــن الحكومــة، ممــا يمــس باســتقلالية القضــاء مــن الناحيــة الإداريــة والماليــة. كمــا أن هــذه المشــكلة 
تؤثــر علــى قــدرة المجلــس علــى اســتقطاب الكفــاءات مــن المحامــن ذوي الدخــل المرتفــع. ممــا أدى الــى عــدم قــدرة 
مجلــس القضــاء الأعلــى علــى الاعتمــاد علــى موازنتــه في دعــم احتياجــات المحاكــم والدوائــر التطويريــة، في ظــل 
التحكــم ببنــود الصــرف مــن قبــل وزارة الماليــة وليــس مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يــرى في أولوياتــه للصــرف 

غيــر مــا تــراه وزارة الماليــة.

إن تظهــر موازنــة الســلطة القضائيــة كبنــد ضمــن الموازنــة العامــة مثلهــا مثــل بقيــة الــوزارات والإدارات العامــة، 
كمــا أنّ الســلطة التنفيذيــة هــي مــن تحــدد ســقف الموازنــة ممــا يحلــق ضــرراً بالســلطة القضائيــة في مجــال 
النزاهــة والاســتقلالية، يجعــل مــن القــول ان اســتقلال القضــاء يبــدأ مــن الاســتقلال المالــي الــذي يعتبــر خــارج 

ــى ســيطرة وتحكــم مجلــس القضــاء الاعل

22

يكون 
الاشراف 

على تنفيذ 
موازنة 

السلطة 
القضائية 

من مجلس 
القضاء 
الأعلى

قانون السلطة القضائية

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء 2024-2023

مقابلة الامانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى- الإدارة 

المالية

يحــدد قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002م الإطــار القانونــي لموازنــة الســلطة القضائيــة في فلســطين، 
ويمنــح مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــات واضحــة فيمــا يتعلــق بإعــداد هــذه الموازنــة والإشــراف علــى تنفيذهــا. 
حيــث أن هــذا النــص يؤكــد الاســتقلالية الماليــة للســلطة القضائيــة، حيــث تكــون موازنتهــا مســتقلة وتظهــر كفصــل 
خــاص ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة. كمــا يوضــح الــدور المحــوري لمجلــس القضــاء الأعلــى في إدارة هــذه الموازنــة، 
بدايــة مــن إعــداد مشــروعها وحتــى الإشــراف علــى تنفيذهــا. هــذا الإشــراف لا يقتصــر علــى الجوانــب الفنيــة 

والتشــغيلية فحســب، بــل يمتــد ليشــمل الجوانــب الماليــة والإداريــة، لضمــان اســتخدام المــوارد بكفــاءة وفعاليــة.

مســؤولية مجلــس القضــاء الأعلــى في الإشــراف علــى تنفيــذ الموازنــة تعنــي أنــه الجهــة المخولــة بمتابعــة الصــرف، 
والتأكــد مــن توافقــه مــع البنــود المعتمــدة، ومراقبــة الالتــزام بالأنظمــة والتعليمــات الماليــة المعمــول بهــا. هــذا الــدور 

يعــزز مــن مبــدأ لتحقيــق أهدافهــا في إقامــة العــدل وتوفيــر الخدمــات القضائيــة للمواطنــن.

ــة  بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن خضــوع موازنــة الســلطة القضائيــة لأحــكام قانــون الموازنــة العامــة الســنوية للدول
يعنــي نفــس المبــادئ والقواعــد التــي تحكــم موازنــات باقــي مؤسســات الدولــة.

ــه وفقــا لمبــدأ الاســتقلال  ــى تنفيــذ موازنتهــا لا تســتطيع التحكــم في ــأن الاشــراف عل ــة ب تقــر الســلطة القضائي
المالــي والإداري المفتــرض قانونــا، وهــذا مطلــب دائــم للقضــاء بالإشــراف علــى تنفيــذ الموازنــة الخاصــة بهــا. وأنــه 

لــم يوضــع نظــام مالــي خــاص بالســلطة القضائيــة حتــى اليــوم.
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الموارد البشرية 
والمادية 

“اللوجستية” 
في المحاكم 
ومرافق 
السلطة 

القضائية 
الأخرى كافية 

ومحدثة

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى

التقرير السنوي 
لمجلس القضاء الأعلى 

2024/2023

رد مجلس القضاء الأعلى 
على تقييم المؤشر وفقا 

للوثيقة المرفقة بتقرير نزاهة 
القضاء الفلسطيني 2023، 

مؤسسة امان

طــرأ تحســن ملحــوظ خــال الســنوات الماضيــة، بســبب إنشــاء مبانــي ومجمعــات محاكــم جديــدة تلبــي حاجــة 
ــات مــن  ــع الفئ ــا لجمي ــى مراعاته ــة إل ــة مناســبة للتقاضــي، اضاف ــئ بيئ ــة، وتهي ــم مــن المســاحات المطلوب المحاك

ــة ــع أقطــاب العدال ــى الموظفــن والقضــاة وجمي ــة إل ــم، اضاف ــى خدمــات المحاك ــن عل ــن الحاصل المواطن

تشــير البيانــات المنشــورة ان مبانــي المحاكــم النموذجيــة في الضفــة الغربيــة للعــام 2023  تشــكل 46 % مــن 
مجمــل المبانــي تراجعــت في العــام 2024 الــى %36 ، وان 14 % مــن هــذه المحاكــم في 2023 بحاجــة إلــى تأهيــل 
ــد و  ــادي المحاكــم بشــكل جي ــع مرت ــات المجتمــع وتســتوعب جمي ــة وبالإمــكان تطويرهــا لتراعــي كافــة فئ وصيان
ــد وتناقصــت  ــى جدي ــى مبن ــى %29 ، ومــا نســبته 40 % مــن المحاكــم في 2023، بحاجــة إل ازدادت النســبة ال
هــذه النســبة الــى %36 في العــام 2024، حيــث لا يمكــن تأهيــل المبنــى او اســتصلاحه كونــه أصبــح لا يلبــي الحــد 
الأدنــي مــن احتياجــات المحكمــة المطلوبــة مــن مســاحات ومداخــل آمنــة وانعــدام معيــار الامــن والصحــة والســامة 
العامــة والخصوصيــة وبيئــة العمــل المطلوبــة، وأيضــا يشــكل عبــئ علــى موازنــة الســلطة القضائيــة ويســتهلك مــن 
ــر الأنظمــة والإجــراءات وتقــديم الخدمــات بشــكل  ــي مــن الممكــن اســتثمارها في تطوي ــة الت ــات التطويري الموازن
مثالــي .ويمكــن فقــط اخــذ حالــة مــن مجمــل الحــالات التــي توصــف وضــع الظــروف اللوجســتية للمرافــق وفقــا 
لمــا ورد في العديــد مــن التقاريــر واجــراء المقابــات وليــس ببعيــد عــن الوصــف الــذي يمكــن مــن خلالــه قيــاس 
هــذا المؤشــر مــن خــال مجلــس القضــاء الأعلــى- مجمــع المحاكــم  في  رام الله والبيــرة، والــذي وصــف في احــد 
التقاريــر الصــادرة عــن وزارة الصحــة بالمكرهــة الصحيــة في جائحــة كورونــا، حيــث المبانــي الحاليــة لا تلبــي أدنــي 
متطلبــات العمــل في المحاكــم، كونهــا مبانــي مســتأجرة وهــي عبــارة عــن شــقق ســكنية وقديمــة ولا تتوفــر فيهــا 
متطلبــات الســامة العامــة والأمــن، وهــي صغيــرة جــدا ومكتظــة وتشــكل معانــاة يوميــة علــى المواطنــن والقضــاة 

والموظفــن وكافــة العاملــن فيهــا.

في المجمــل ووفــق الواقــع فــإن الوضــع حتــى نهايــة 2024 تمثــل بنقــص أعــداد الــكادر القضائــي في المحاكــم 
تماشــيا مــع الزيــادة الســنوي في اعــداد الدعــاوى الــواردة إلــى المحاكــم، اضافــة إلــى العــبء القضائــي الكبيــر في 
المحاكــم، ممــا يؤثــر ســلبا علــى مــدة التقاضــي، ونقــص في الــكادر البشــري الاداري والقانونــي المؤهــل في ادارات 
مجلــس القضــاء الأعلــى والمحاكــم وتحديــدا فئــة الكتبــة والاداريــن والفنيــن بشــكل تراكمــي، بالإضافــة الــى عــدم 
قــدرة مجلــس القضــاء الأعلــى علــى الاعتمــاد علــى موازنتــه في دعــم احتياجــات المحاكــم والدوائــر التطويريــة، و 
ضعــف البنيــة التحتيــة وعــدم ملاءمــة 7 مبــان محاكــم لتوفيــر بيئــة تقاضــي جيــدة وخصوصــا مجمــع محاكــم رام 
الله حيــث أن وضــع المبنــى ســيء ولا يلبــي حاجــات المواطنــن علــى اختــاف فئاتهــم والعاملــن في القضــاء والنيابــة 

والمحامــن والأهــم مــن ذلــك أنــه يشــكل خطــورة عاليــة مــن حيــث الامــن والســامة العامــة.

وحتــى نهايــة 2024 كان هنــاك صعوبــة اجــراء التبليغــات المتعلقــة بــالأوراق القضائيــة نظــرا لعــدم توفيــر العــدد 
الــكافي مــن وســائل التنقــل للمحضريــن، وعــدم إجــراء ايــة تعديــات قانونيــة علــى طــرق تبليــغ الأوراق القضائيــة، 

وإجــراءات التعيينــات في القضــاء بطيئــة بســبب ديــوان الموظفــن ووزارة الماليــة.
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يتنحى 
القضاة عن 
المشاركة في 

أية دعاوى لا 
يستطيعون 
البت فيها 

بحياد، أو لا 
يمكنهم أن 
يكونوا فيها 

كمراقب 
عادل

قانون السلطة القضائية رقم 
)1( لسنة 2002م

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( 

لسنة 2001م

مدونة السلوك القضائي

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الاعلى

وضــع المشــرع الفلســطيني إطــاراً قانونيــاً واضحــاً لتنظيــم حــالات تنحــي القضــاة وردهــم، وذلــك في عــدد مــن 
التشــريعات ذات الصلــة بالقضــاء. ففــي قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م، تم التأكيــد في المــادة 
)2( علــى أن “القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون”. كمــا أن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001م قــد فصــل في المــادة )تنــص المــادة )141( مــن القانــون علــى التــزام 
القاضــي بالامتنــاع عــن نظــر الدعــوى مــن تلقــاء نفســه في حــالات محــددة بوضــوح، تشــمل وجــود صلــة قرابــة 
أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الرابعــة مــع أحــد الخصــوم، أو وجــود خصومــة قائمــة، أو وجــود مصلحــة شــخصية 
في الدعــوى، أو ســبق إفتــاءه أو ترافعــه في القضيــة قبــل توليــه منصــب القضــاء، أو ســبق نظــره للقضيــة بصفــة 
ــى حــق القاضــي في التنحــي إذا استشــعر الحــرج مــن ســماع الدعــوى لأي  ــادة )144( عل أخــرى. كمــا تنــص الم
ســبب، حتــى لــو لــم تتوفــر الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة )141(. وتؤكــد المــادة )145( علــى ضــرورة إعــام 
رئيــس المحكمــة كتابيــاً عــن ســبب التنحــي، مــع إصــدار قــرار بإحالــة القضيــة إلــى هيئــة أخــرى أو قــاض آخــر.

جاء قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )1( لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي

ليعــزز هــذه المبــادئ، حيــث أكــدت مــواده علــى ضــرورة أن يتنحــى القاضــي عــن نظــر الدعــوى إذا توفــرت فيــه 
أســباب عــدم الصلاحيــة، وأن يمتنــع عــن أي ســلوك قــد يثيــر الشــبهات حــول حيــاده ونزاهتــه

ــه ووفقــا للممارســات والواقــع  ــق بحــالات التنحــي وأســبابها، الا ان وبالرغــم مــن عــدم الكشــف عــن ارقــام تتعل
ــا للشــواهد في العامــن 2024/2023. ــرام هــذا الحــق وفق ــم احت ــه يت ــي في فلســطين فان القضائ
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قانون السلطة القضائية رقم 
)1( لسنة 2002

مدوّنة السلوك القضائي 
للقضاة

البدايــة يمكــن ان نجدهــا في قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 حيــث تنــص المــادة )37( علــى 
التزامــات القاضــي بالتحفــظ والحيــاد والامتنــاع عــن أي تصــرف يخــلّ بالاســتقلال والكرامــة.

كذلــك مدوّنــة الســلوك القضائــي للقضــاة )2020( التــي أقرّهــا مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي نصّــت 
صراحــة علــى أن القاضــي يتجنــب إقامــة علاقــات شــخصية أو مهنيــة يمكــن أن تلُقــي بظــال مــن الشــك علــى 
حيــاده، بمــا يشــمل علاقتــه مــع المحامــن أو الخصــوم أو أي طــرف لــه تعامــل دائــم مــع المحكمــة. هــذه المدوّنــة 
وضعــت قيــوداً عمليــة، مثــل منــع القاضــي مــن قبــول الهدايــا أو المجاملــة مــن المحامــن أو غيرهــم، والالتــزام بعــدم 

الظهــور بمظهــر الصديــق أو القريــب أو الداعــم.

أيضــاً، مدوّنــة قواعــد ســلوك مهنــة المحامــاة )نقابــة المحامــن الفلســطينيين( تتكامــل مــع هــذه الالتزامــات، حيــث 
تشــدد علــى ضــرورة تعامــل المحامــي مــع القاضــي بمــا يحافــظ علــى هيبتــه وحياديتــه.

ــع  ــل م ــز أو عــدم المســاواة في التعام ــن حــول أشــكال التحي ــج الاســتبيان الموجــه للمحامــن المزاول تكشــف نتائ
القضايــا عــن واقــع مقلــق يؤكــد ضــرورة وجــود إجــراءات صارمــة لتنظيــم علاقــة القضــاة مــع المحامــن وتجنــب 
شــبهة التحيــز أو عــدم الحيــاد. فمــن خــال تحليــل اســتجابات 314 محاميــاً، تبــرز مؤشــرات واضحــة علــى وجــود 
ممارســات تحيزيــة متعــددة، حيــث أشــار 102 مــن الاجابــات )%32( إلــى “تحيــز ضــد المحامــن انفســهم مثــل: 
تفضيــل محامــن معينــن أو إظهــار العدائيــة تجــاه آخريــن بنــاءً علــى عالقــات شــخصية أو ســمعة، بينمــا 79 مــن 
الاجابــات )%25( بوجــود “تحيــز علــى أســاس النــوع أو الوضــع الاجتماعــي مثــل تحيــز ضــد النســاء أو محابــاة 
شــخصيات نافــذة أو ذات مكانــة اجتماعيــة علــى حســاب الآخريــن”، و35 اجابــة )%11(  إلــى “تحيــز علــى أســاس 
الانتمــاء السياســي أو الجغــرافي”، و23 إجابــة )%7( “تحيــز علــى أســاس الجنــس الجنــدر: مثــل: إظهــار تحيــز 
ضــد النســاء أو الرجــال في التعامــل “. وتتــوزع النســب الأخــرى في اختيــار إجابــات أخــرى، كتمييــز والتحيــز علــى 
أســاس الوضــع الاقتصــادي: مثــل: معاملــة مختلفــة للأثريــاء مقارنــة بالفقــراء أو علــى أســاس الانتمــاء السياســي 
أو الجغــرافي، أو ضــد الشــهود أو الخبــراء: مثــل: الاســتخفاف بشــهادة شــاهد بنــاءً علــى مظهــره أو خلفيتــه أو 
بــن موظفــي المحكمــة أو الزمــاء القضــاة أو علــى أســاس العمــر. بينمــا كانــت هنــاك إجابتــان تشــير الــى عــدم 

وجــود تمييــز بنســبة 1%

ممــا يشــير إلــى خلــل في النظــام الحالــي في ضمــان المســاواة أمــام القانــون وحمايــة مبــدأ الحيــاد القضائــي 
المنصــوص عليــه في المــادة )98( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني التــي تؤكــد أن “القضــاة مســتقلون، لا ســلطان 

عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون”.
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مدونة السلوك القضائي

مقابلة مع الأمانة العامة 
لمجلس القضاء الأعلى.

التشــريعات والمدونــات الســلوكية تنــصّ بوضــوح علــى مبــدأ عــام بــأن القاضــي يجــب أن يكــون فــوق الشــبهات، وأن 
يتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يثُيــر الشــبهات أو التأثيــر علــى حيــاده — وهــذا يتضمّــن منــع القاضــي أو أفــراد 
أســرته ممــن يعيلهــم أن يقبــل أو يطلــب هديــة أو مكافــأة أو منفعــة لنفســه أو لغيــره أو قرضــاً مــا كان ســيحصل 
عليــه لــولا تعلقــه بعملــه القضائــي، أو متوقــع أن يتعلــق بذلــك العمــل أو للإحجــام عنــه، ويســتثنى مــن ذلــك الكتــب 

القانونيــة التــي يقدمهــا مؤلفوهــا، شــريطة ألا تكــون مــن أحــد الخصــوم في دعــاوى معروضــة عليــه.

مــن الناحيــة التطبيقيــة، لا توجــد حتــى اعــداد التقريــر؛ معلومــات موثوقــة تبُــنِّ أن هنــاك قاضيــاً أو أحــد افــراد 
اســرته قــد قُبِلــوا هديــة أو مكافــأة في مقابــل أداء قضائــي، وتّمــت معاقبتهــم أو التنحــي بنــاءً علــى ذلــك، في 
الســنوات الأخيــرة 2023-2024 ســواء علــى في تصنيــف الشــكاوى او نيابــة مكافحــة الفســاد. او محكمــة جرائــم 

الفســاد.
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تضمن 
الدولة أمن 

وسلامة 
القضاة

الأمانة العامة لمجلس 
القضاء

الأستاذ فاتح حمارشة، 
مستشار قانوني وخبير 

قضائي، مرجع سابق

تقرير الهيئة الاهلية 
لاستقلال القضاء وسيادة 
القانون استقلال 2022، 
إجراءات وضمانات الامن 

والسلامة في محاكم 
الفلسطينية – رام الله، 

فلسطين.

الأمم المتحدة، المبادئ 
الأساسية بشأن استقلال 

السلطة القضائية، الجمعية 
العامة، القرار 32/40 

و146/40 )1985( المواد 11

مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، مبادئ 
بنغالور للسلوك القضائي 

:)2002(

تواجــه الســلطة القضائيــة الفلســطينية تحديــات جديــة فيمــا يتعلــق بأمــن وســامة القضــاة، حيــث تتكــرر حــوادث 
التهديــد والاعتــداء المباشــر علــى خلفيــة العمــل القضائــي

ــرة للقضــاة في فلســطين مــا يــزال محــدوداً، إذ يقتصــر في أغلــب الأحيــان  يتضــح أنّ مســتوى الحمايــة الأمنيــة الموفَّ
علــى الاســتجابة الفوريــة بعــد وقــوع الحــوادث، دون أن يشــكّل ذلــك جــزءاً مــن منظومــة مؤسســية متكاملــة 
للوقايــة والمتابعــة. هــذا النقــص في الإجــراءات الوقائيــة يبُقــي القضــاة عرضــة لمخاطــر غيــر منظــورة، ويكشــف 
عــن ثغــرات بنيويــة في منظومــة الحمايــة القضائيــة. وقــد أكــد مجلــس القضــاء الأعلــى أنّ التدابيــر الأمنيــة 
ــذ غالبــاً كحلــول وقتيــة، بينمــا يحــول غيــاب المــوارد الماليــة والبشــرية دون توفيــر نظــام حراســة دائــم  القائمــة تنُفَّ
وفعّــال للمحاكــم، خصوصــاً خــال ســاعات الليــل، الأمــر الــذي يجعــل الســلطة القضائيــة الجهــة الأكثــر تضــرراً 
مــن هــذه الفجــوات. ويضــاف إلــى ذلــك أنّ معظــم المحاكــم الفلســطينية تفتقــر إلــى مرافــق خاصــة أو مكاتــب 
مســتقلة تضمــن الخصوصيــة الكافيــة للقضــاة وتمنــع اختلاطهــم المباشــر بالجمهــور والمتقاضــن، باســتثناء بعــض 
ــة  ــة لا يعــرّض القضــاة لمخاطــر أمني ــة التحتي ــل وطولكــرم. إن هــذا القصــور في البني ــي الخلي ــم كمحكمت المحاك
مباشــرة فحســب، بــل يمــسّ أيضــاً بهيبتهــم القضائيــة ويؤثــر علــى أدائهــم، ويزيــد مــن احتماليــة تعرضهــم لأعمــال 
الترهيــب أو الضغــط أو العنــف نتيجــة التصاميــم الهندســية غيــر الملائمــة لمبانــي المحاكــم وعــدم انســجامها مــع 
ــن  ــات عــن نقــص ملحــوظ في عــدد عناصــر الأم ــا تكشــف البيان ــي واســتقلاليته. كم ــل القضائ ــات العم متطلب
المكلفّــن بحمايــة المحاكــم، إلــى جانــب فجــوة واضحــة في أعــداد الكــوادر الشــرطية النســائية، وهــو مــا يفاقــم مــن 

حجــم التحديــات الأمنيــة ويضعــف مــن ضمــان تهيئــة بيئــة قضائيــة آمنــة.

ولا تقتصــر آثــار هــذه الاعتــداءات أو التهديــدات علــى النيــل مــن أمــن القضــاة وســامتهم الجســدية فحســب، 
بــل تمتــد لتنعكــس ســلباً علــى نزاهــة ســير العدالــة وفعاليــة المحاكــم، بمــا يقــوّض ثقــة الجمهــور في اســتقلالية 
النظــام القضائــي وحيــاده. ويظُهــر هــذا الوضــع تعارضــاً صريحــاً مــع الالتزامــات الدوليــة التــي أقرتهــا المبــادئ 
الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عــام 1985، والتــي 
شــددت علــى ضــرورة أن تكفــل الدولــة الظــروف والضمانــات الأمنيــة اللازمــة لتمكــن القضــاة مــن أداء وظائفهــم 
بعيــداً عــن أي تهديــد أو تدخــل. كمــا يتنافــى ذلــك مــع مبــادئ بنغالــور للســلوك القضائــي )2002( التــي تؤكــد أنّ 
اســتقلال القاضــي لا يتحقــق بصــورة فعليــة إلا بتأمــن بيئــة عمــل آمنــة تحميــه مــن الضغــوط أو التهديــدات التــي 
قــد تمــس نزاهتــه أو حيــاده، وهــو مــا يســتدعي معالجــة تشــريعية ومؤسســية عاجلــة لضمــان صــون اســتقلال 

القضــاء وتعزيــز الثقــة العامــة بمنظومــة العدالــة.
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يتــم اختيــار وتعيــن العاملــن في مجلــس القضــاء الأعلــى بالتنســيق مــع ديــوان الموظفــن العــام بعــد تحديــد 
الاحتيــاج مــن قبــل مجلــس القضــاء، ويكــون ذلــك وفقــا للمعاييــر والمحــددات التوظيــف الحكومــي ســواء فيمــا 
يتعلــق بالإعــان والفــرز والامتحــان التحريــر والمقابــات مــن خــال تشــكيل لجــان مــن قبــل الديــوان، تكــون 
برئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى او عضويتــه أحيانــاً ورئاســة وأعضــاء مــن الحكومــة، بمعنــى ان التمثيــل يكــون 
محــدوداً لحريــة اختيــار مــا يتناســب مــع غايــات واهــداف الوظيفــة وطبيعــة عمــل المحاكــم التــي فيهــا مــن 
التفاصيــل ذات شــأن خــاص عــن بقيــة المؤسســات العامــة والحكوميــة، وقــد يكــون هنــاك تدخــات خارجيــة لا 
يمكــن لعضــو او رئيــس اللجنــة امتــاك اكثــر مــن صــوت مــن اربــع أصــوات أخــرى داخــل اللجنــة ســواء كان رئيســا 
او عضــواً، وهــو مــا يمثــل آثــار ســلبية لموضــوع الاختيــار في ظــل الظــروف غيــر المثاليــة في إدارة مخاطــر التوظيــف 

ــة. غيــر المحكمــة في الدوائــر الحكومي

وقــد يعلــن مجلــس القضــاء الأعلــى عــن حاجتــه لشــغل مجموعــة مــن الوظائــف علــى اعتمــادات ماليــة خــاص 
بموظفــي العقــود والمياومــة بالإضافــة الــى اعلانــات داخليــة بخصــوص تثبيــت موظفــي العقــود والمياومــة للقائمــن 

في عملهــم علــى بنــد العقــود في مجلــس القضــاء
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شــهدت الســنوات 2023-2024 تطــوراً ملحوظــاً في مجــال أنظمــة ســامة الوثائــق القضائيــة وعــدم فقدانهــا 
أو التلاعــب فيهــا، خاصــة مــع إطــاق وتطويــر برنامــج ميــزان2 والتحضيــر تحــت التجربــة لميــزان 3 لإدارة ســير 
الدعــاوى، والــذي شــكل حجــر الزاويــة في تطويــر المنظومــة القضائيــة والقانونيــة بأكملهــا. لحفــظ الملفــات 

ــة لقيــاس نزاهــة القضــاء وشــفافيته المتعلقــة بســجلات الدعــاوى أحــد المؤشــرات الجوهري

 SDG حقــق برنامــج ميــزان إنجــازات مهمــة علــى الصعيــد الدولــي، حيــث حصــل علــى المركــز الثانــي في جائــزة
2024 تحــت فئــة »الســام«، ممــا يرســخ مكانــة فلســطين  لعــام  Digital Game Changers المرموقــة 
كمحــرك عالمــي في التحــول الرقمــي القضائــي. ويتميــز الإصــدار الثانــي مــن البرنامــج »ميــزان 2« بمعالجــة 
المشــكلات التــي كانــت تواجــه الإصــدار الأول، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحديــث التلقائــي للبيانــات وضمــان تطابقهــا 
ودقتهــا، بالإضافــة إلــى وجــود آليــة تدقيــق متخصصــة للبيانــات قبــل تخزينهــا واعتمادهــا، بالإضافــة الــى وجــود 
مســتويات حمايــة متقدمــة للملفــات والمعلومــات الرقميــة، مــن خــال تطبيــق أنظمــة أمنيــة متطــورة وبرامــج 
مراقبــة متخصصــة في رصــد محــاولات الاختــراق المحتملــة. حيــث تم اكتشــاف تلاعــب مــن قبــل موظــف محكمــة 
في احــد محاضــر الجلســات وفقــا لأدوات ووســائل تقنيــات متقدمــة نتيجــة وجــود أنظمــة كمــا يوفــر البرنامــج 
قاعــدة بيانــات مركزيــة لكافــة المحاكــم الفلســطينية، مــع إمكانيــات مشــاركة البيانــات والربــط الشــبكي مــع عــدة 
جهــات رســمية وأكاديميــة، مثــل النيابــة العامــة. وقاعــدة بيانــات المحامــن، وشــؤون الموظفــن والقضــاة، ووزارة 

الداخليــة، ووزارة النقــل والمواصــات.

رغــم هــذه التطــورات الإيجابيــة، تواجــه أنظمــة حفــظ الملفــات في القضــاء الفلســطيني تحديــات عمليــة تســتدعي 
المعالجــة. فعلــى مســتوى الأرشــفة التقليديــة، يضطلــع كادر أقــام المحاكــم عبــر محاكــم الضفــة الغربيــة المختلفــة 
بالــدور الأساســي في المحافظــة علــى ملفــات القضايــا وضمــان ســامتها تشــير بعــض المقابــات إلــى وجــود ثغرات 
في التعامــل مــع الســجلات الورقيــة، حيــث تعانــي بعــض المحاكــم مــن عــدم وجــود قاعــات أرشــيف متخصصــة، مما 
يــؤدي إلــى تبعثــر الملفــات بــن غــرف مختلفــة، وأحيانــاً اختلاطهــا مــع موجــودات واصــول المحكمــة. كمــا يشــكل 
غيــاب التشــريع المنظــم لعمليــة الأرشــفة تحديــاً إضافيــاً، حيــث لا توجــد قوانــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو أدلــة 

إجــراءات واضحــة تنظــم هــذه العمليــة الحيويــة

هنــاك تحديــات ومعيقــات مرتبطــة بتطويــر منظومــة الأرشــفة الإلكترونيــة وإدارة الملفــات القضائيــة. حيــث أن 
قــدرة أنظمــة التخزيــن وســعة الخــوادم )Servers( علــى اســتيعاب الكــم المتزايــد مــن الملفــات. بحاجــة ملحّــة 
ــر كفــاءة لضمــان اســتمرارية العمــل دون توقــف،  ــات أكث ــة وبرمجي ــة عالي ــر خــوادم ذات ســعة تخزيني ــى توفي إل
وتحقيــق مســتوى مثالــي مــن الأداء. إلا أنّ الظــروف الماليــة الصعبــة ونقــص التمويــل المتــاح يحــولان دون المضــي 
قدمًــا في هــذا المجــال بالوتيــرة المرجــوة. ومــع ذلــك، يســعى المجلــس إلــى تذليــل هــذه العقبــات مــن خــال التعــاون 
مــع المؤسســات الداعمــة، أو عبــر إدمــاج هــذه المتطلبــات ضمــن المشــاريع الممولــة خارجيــا، بمــا يتيــح تطويــر البنيــة 

التحتيــة التقنيــة اللازمــة لرفــع كفــاءة منظومــة العدالــة وضمــان اســتدامتها..

تتفاقــم هــذه التحديــات في ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي يواجههــا القضــاء الفلســطيني، خاصــة الاعتــداءات 
المتكــررة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي علــى مؤسســات الدولــة ووثائقهــا، والتــي أدت في بعــض الحــالات إلــى 
فقــدان أو إتــاف وثائــق ومســتندات مهمــة لــم تكــن مؤرشــفة إلكترونيــاً، ممــا يؤكــد أهميــة اعتمــاد نظــام أرشــفة 

مــزدوج يجمــع بــن الحفــظ الورقــي والإلكترونــي لضمــان أقصــى درجــات الحمايــة والأمــان.

يمكــن القــول أن أنظمــة حفــظ الملفــات وســجلات الدعــاوى في القضــاء الفلســطيني تشــهد تطــوراً مســتمراً، 
خاصــة علــى المســتوى الإلكترونــي، مــع وجــود ســجلات إلكترونيــة متقدمــة وعمليــات تنظيــم ملفــات في تحســن 
مســتمر. غيــر أن التحديــات المتعلقــة بالأرشــفة التقليديــة والحاجــة إلــى إطــار تشــريعي شــامل تســتدعي اهتمامــاً 
خاصــاً لضمــان الحفــاظ علــى ســامة الوثائــق القضائيــة وعــدم التلاعــب فيهــا، ممــا يعــزز مــن نزاهــة القضــاء 

وثقــة المواطنــن في العدالــة.
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فلسطين في ارقام 2024، 
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ــر الســنوية مســتوى عــالٍ مــن التفصيــل والدقــة، حيــث تشــمل بيانــات  تظهــر الإحصائيــات المنشــورة في التقاري
شــاملة حــول القضايــا الــواردة والمفصولــة والمــدورة لــكل محكمــة علــى حــدة. فعلــى ســبيل المثــال، ووفقــاً لتقريــر 
عــام 2024، بلــغ إجمالــي القضايــا الــواردة إلــى جميــع المحاكــم 63,732 قضيــة، منهــا 59,462 قضيــة في محاكــم 
الدرجــة الأولــى )%93(، و3,101 طعــن في محاكــم الدرجــة الثانيــة )%5(، و1,169 طعــن في محكمــة النقــض 
)%2(.. حيــث بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد في جميــع المحاكــم %90.49 في عــام 2024، بينمــا بلغــت نســبة 
الفصــل إلــى مجمــوع )الــوارد والمــدور( %29.69، كمــا تتضمــن التقاريــر معــدلات التقاضــي لــكل محكمــة، حيــث 
ــم مــن 27 يومــاً في محكمــة طولكــرم  ــة 11 يومــاً، مــع تفــاوت بــن المحاك ــم الابتدائي ــام في المحاك ــغ المعــدل الع بل
الابتدائيــة إلــى 58 يومــاً في محكمــة جنــن الابتدائيــة. هــذا المســتوى مــن التفصيــل يتيح للباحثــن والمهتمين إجراء 
تحليــات معمقــة لأداء النظــام القضائــي وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف. هــذا التفصيــل الدقيــق للإحصائيــات 
يعكــس التزامــاً واضحــاً بالشــفافية في نشــر البيانــات القضائيــة ومــع تطبيــق برنامــج “ميــزان” الإلكترونــي لإدارة 
ــة في مجــال  ــة نوعي ــل نقل ــج سواســية، يُث ــع برنام ــاون م ــى بالتع ــس القضــاء الأعل ــذي طــوره مجل ــا، ال القضاي
ــر مــن  ــة ومعالجــة أكث ــر مــن 4.5 مليــون قضي ــة. فقــد تمكــن النظــام مــن إدارة أكث ــة الرقمي الشــفافية القضائي
ــون وثيقــة متنوعــة. ويوفــر النظــام للمواطنــن والمحامــن  ــر مــن 1.8 ملي ــون وثيقــة، والتعامــل مــع أكث 26.6 ملي
إمكانيــة متابعــة قضاياهــم إلكترونيــاً دون الحاجــة لزيــارة المحاكــم، كمــا يتيــح الوصــول إلــى إحصائيــات مفصلــة 

حــول أداء المحاكــم المختلفــة، بمــا في ذلــك معــدلات الفصــل ومــدة التقاضــي لــكل محكمــة وقــاضٍ.
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توجد مدونة 
سلوك 

للعاملين 
في السلطة 
القضائية

مدوّنة سلوك العاملين في 
السلطة

القضائية، منشورة على 
الموقع

الإلكتروني لمجلس القضاء 
الأعلى

قرار مجلس الوزراء رقم  4 
لسنة2020  بالمصادقة على 

مدوّنة

السلوك وأخلاقيات الوظيفة 
العامة

ــات  ــي وأخلاقي ــة قواعــد الســلوك الوظيف ــوان “مدون ــدة تحــت عن ــة رســمية معتم ــن وجــود وثيق ــى الرغــم م عل
الوظيفــة العامــة لموظفــي الســلطة القضائيــة” والمنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــس القضــاء الأعلــى، والتــي 
وضعــت إطــاراً للقيــم الأساســية للعاملــن كالالتــزام بالنزاهــة والحيــاد وتجنــب تضــارب المصالــح، فــإنّ تطبيقهــا 
العملــي يواجــه جملــة مــن الإشــكاليات الجوهريــة. فمــن جهــة، تعُــدّ المدونــة غيــر شــاملة بالقــدر الــكافي لمواكبــة 
التحديــات المســتجدة في بيئــة العمــل القضائــي والإداري، مثــل اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــا 
ــة تواكــب التطــورات  ــة، كمــا أنهــا لا تخضــع لعمليــة تحديــث دوري ــة وأخلاقي ــه مــن مســؤوليات مهني يترتــب علي
التشــريعية والتكنولوجيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن آليــات المســاءلة عــن الخروقــات تفتقــر إلــى الوضــوح والفعاليــة؛ 
إذ تكتفــي المدونــة بالإحالــة العامــة إلــى الإجــراءات التأديبيــة الــواردة في قانــون الخدمــة المدنيــة، دون أن تضــع 
نظامــاً داخليــاً خاصــاً بالســلطة القضائيــة يتضمــن إجــراءات مبســطة وواضحــة وشــفافة للإبــاغ عــن المخالفــات 

والتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا.

ــق عليهــم عمليــاً  ويضــاف إلــى ذلــك أنّ العاملــن في الســلطة القضائيــة الخاضعــن لقانــون الخدمــة المدنيــة يطُبَّ
مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة الحكوميــة )المدونــة العامــة(، في حــن لا توجــد مدونــة ســلوك 
خاصــة ومتكاملــة للعاملــن في الســلطة القضائيــة تراعــي طبيعــة عملهــم وخصوصيــة البيئــة القضائيــة. ويــؤدي 
هــذا القصــور إلــى إضعــاف فاعليــة المدونــة في تعزيــز ثقافــة المســاءلة والنزاهــة، خلافــاً لمــا هــو معمــول بــه في 
بعــض الأنظمــة المقارنــة التــي وضعــت مدونــات ســلوك مهنيــة مســتقلة للقضــاة والموظفــن القضائيــن، بمــا يعكــس 

خصوصيــة العمــل القضائــي، ويعــزز ثقــة الجمهــور باســتقلال القضــاء وحياديتــه.
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الأحكام 
القضائية 
منشورة 

والحصول 
عليها متاح 

بسهولة 
للجمهور

الأمانة العامة لمجلس 
القضاء

الموقع الرسمي لمجلس 
القضاء الأعلى

نظيم ميزان

.www.courts.gov.ps

منصات الكترونية مثل 
المقتفي، مقام...

https://maqam.
najah.edu

http://muqtafi.birzeit.
edu

يتــم نشــر الأحــكام القضائيــة إلكترونيــا مــن خــال مبــادرات مثــل المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية ومواقــع 
الجامعــات تابعــة لبعــض الجامعــات الفلســطينية كبرنامــج المقتفــي لجامعــة بيرزيــت وبرنامــج مقــام لجامعــة 
النجــاح الوطنيــة، بالإضافــة إلــى منصــات أخــرى تهــدف لتوفيــر قواعــد بيانــات قانونيــة للجمهــور. تسُــهّل هــذه 
المنصــات الوصــول إلــى الأحــكام والتشــريعات، وتتضمــن ميــزات مثــل البحــث عــن طريــق رقــم الدعــوى أو النــص 
الكامــل للحكــم، وربــط الأحــكام بالتشــريعات ذات الصلــة، ممــا يســاهم في شــفافية ونشــر المعرفــة القانونيــة في 
ــن أطــراف الدعــوى  ــة تُكّ ــاة إلكتروني ــزان 2 قن ــى مــن خــال نظــام مي المجتمــع.  ويوفــر مجلــس القضــاء الأعل

ومحاميهــم مــن الاطــاع المباشــر علــى الأحــكام الصــادرة بحقهــم،
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يوجد 
قوانين تعزز 
الحصول 

على 
المعلومات 
المتعلقة 
بالسلطة 
القضائية

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء

إن وجــود بعــض الممارســات الإيجابيــة للشــفافية الاســتباقية، كنشــر الأحــكام القضائيــة عبــر النظــام الالكترونــي 
متخصــص، وإصــدار تقاريــر إحصائيــة ســنوية، تظــل اســتثناءات تقديريــة لا ترقــى إلــى مســتوى الحــق الممنــوح. 
فالقوانــن الناظمــة لعمــل الســلطة القضائيــة، وعلــى رأســها قانــون الســلطة القضائيــة، وإن كانــت تكــرس مبــدأ 
علانيــة الجلســات، إلا أنهــا تظــل قاصــرة عــن تعزيــز أو الســماح بشــكل صريــح للمواطــن بطلــب ومســاءلة 
المجلــس حــول بيانــات جوهريــة تتعلــق بالسياســات الإداريــة، أو الشــؤون الماليــة، أو آليــات التعيــن والترقيــة، أو 
ــون  ــاب قان ــة، وهــي غي ــة ومفصلي ــى حقيقــة جوهري ــج التحقيقــات في الشــكاوى. يســتند هــذا الاســتنتاج إل نتائ
إطــاري نافــذ يكفــل “الحــق في الحصــول علــى المعلومــات”، الأمــر الــذي ينــزع الأســاس القانونــي عــن أي مطالبــة 

للمواطنــن بهــذا الحــق.
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مدى فاعلية 
القضاء 

الاداري في 
الرقابة على 

السلطة 
التنفيذية

القانون الأساسي 
الفلسطيني

الـقرار بقانون رقم )41( 
لسنة 2020 بشأن المحاكم 

الإدارية وتعديلاته

الـقرار بقانون رقم )22( 
لسنة 2022 بشأن رسوم 

المحاكم الإدارية.

الباحث مؤمن سمور في 
دراسته المنشورة بالمجلة 

العصرية للدراسات القانونية 
)2025( ص 389

مقال سعادة القاضي 
المتقاعد عبد الله غزلان، 
قاضي المحكمة العُليا حول 
القرارات بقانون المعدلة 

للتشريعات القضائية: قراءة 
سريعة في القرارين بقانون 

40، 41 لسنة 2020

منشور على موقع التواصل 
الاجتماعي لمؤسسة مساواة

الباحث إبراهيم عماد قلالوه 
في رسالته الماجستير بجامعة 
النجاح الوطنية )2024( كما 
أكدت دراسة باسم فارس 

علاقمه )2021(

نــص القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 في المــادة )98( علــى أن “القضــاة مســتقلون، لا ســلطان 
عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون”، وتؤكــد المــادة )106( أن “الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ، والامتنــاع عــن 
تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا بــأي نحــو هــو جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون”، إلا أن الواقــع العملــي يشــهد انتهــاكات 
منهجيــة لهــذه المبــادئ. ابتــداءً مــن “تعيــن قضــاة المحاكــم الإداريــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة الــذي يعُــد مخالفــاً 
لكافــة المعاييــر الخاصــة بتعيــن القضــاة وخاصــة المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة الصــادرة 

عــن الأمم المتحــدة، ممــا يضــع علامــة اســتفهام كبيــرة حــول اســتقلالية هــذا القضــاء منــذ نشــأته.

تتجلــى الإشــكاليات الهيكليــة للقضــاء الإداري الفلســطيني في عــدة مســتويات تبــدأ بآليــة التعيــن وتنتهــي بتنفيــذ 
الأحــكام، حيــث يكشــف القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020 بشــأن المحاكــم الإداريــة عــن تناقــض دســتوري 
واضــح عندمــا ينــص علــى تعيــن قضــاة المحاكــم الإداريــة “بنــاءً علــى تنســيب الجمعيــة العامــة للمحاكــم الإداريــة 
مــن قبــل الرئيــس”، ممــا يجعــل هــؤلاء القضــاة تابعــن للســلطة التنفيذيــة التــي مــن المفتــرض أن يراقبوهــا. فعــدم 
تنفيــذ الأحــكام الإداريــة تشــكل ظاهــرة خطيــرة في الدولــة وعــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الإداريــة يعُتبــر خرقــاً 

لمبــدأ ســيادة القانــون ومبــدأ الفصــل بــن الســلطات.

القضــاء الإداري الفلســطيني، وقــرارات محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية تؤكــد أن القضــاء الإداري في فلســطين 
هــو قضــاء إلغــاء فقــط دون تعويــض فالمتضــرر يلجــأ للقضــاء العــادي للمطالبــة بتعويــض، ممــا يحــد مــن فاعليــة 

هــذا القضــاء في توفيــر الحمايــة الكاملــة للمتقاضــن.

مشــكلة عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الإداريــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، والتــي تعُتبــر مــن أخطــر التحديــات 
التــي تواجــه فاعليــة هــذا القضــاء. فرغــم النــص الدســتوري الواضــح في المــادة )106( مــن القانــون الأساســي 
ــاع الإدارة عــن  ــي يشــهد حــالات متكــررة مــن امتن ــع العمل ــة، إلا أن الواق ــذ الأحــكام القضائي ــى وجــوب تنفي عل

تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا.

فرغــم وجــود إطــار قانونــي نظــري يكفــل اســتقلال القضــاء، إلا أن الممارســة العمليــة تكشــف عــن تدخــل منهجــي 
مــن الســلطة التنفيذيــة في عمــل القضــاء الإداري، بــدءاً مــن آليــة تعيــن القضــاة وانتهــاءً بعــدم تنفيــذ الأحــكام، 
ممــا يجعــل هــذا القضــاء أقــرب إلــى كونــه “مُشــرعناً لقــرارات” الســلطة التنفيذيــة منــه إلــى كونــه رقيبــاً فعــالاً 
ــة تبــدأ بضمــان الاســتقلال الحقيقــي للقضــاء الإداري وتنتهــي  عليهــا. هــذا الواقــع يتطلــب إصلاحــات جذري

بوضــع آليــات فعالــة لضمــان تنفيــذ الأحــكام القضائيــة دون مماطلــة أو تأخيــر.

تختــص المحاكــم الإداريــة في فلســطين بالمنازعــات الإداريــة والطعــون ضــد القــرارات الإداريــة وفقًــا لـــقرار بقانــون 
ــى درجتــن همــا المحكمــة  ــه. تعمــل هــذه المحاكــم عل ــة وتعديلات رقــم )41( لســنة 2020 بشــأن المحاكــم الإداري
الإداريــة والمحكمــة الإداريــة العليــا، ويتــم تعيــن قضاتهــا مــن قبــل الرئيــس بنــاءً علــى تنســيب الجمعيــة العامــة 
للمحاكــم الإداريــة. تسُــتوفى رســوم قضائيــة عــن الدعــاوى والطعــون أمــام هــذه المحاكــم وفقًــا لـــقرار بقانــون رقــم 

)22( لســنة 2022 بشــأن رســوم المحاكــم الإداريــة.

ــل  ــن قب ــى م ــرة الأول ــة للم ــم الإداري ــن قضــاة المحاك ــة طــرق تعي ــم الإداري ــون بشــأن المحاك ــرار بقان ــن الق تضم
ــر  ــاً لكافــة المعايي ــة مخالف ــة مــن الســلطة التنفيذي ــم الإداري ــة، ويعــد تعيــن القضــاة في المحاك الســلطة التنفيذي
ــادئ الأساســية الصــادرة عــن الأمم المتحــدة بشــأن اســتقلال الســلطة  ــن القضــاة وبخاصــة المب الخاصــة بتعي
القضائيــة، ولا ســيما أن القضــاء الإداري يشــكل أهــم الآليــات الوطنيــة لضمــان احتــرام الحقــوق والحريــات كونــه 
ينظــر في كافــة الطعــون في مواجهــة الإدارة والســلطة التنفيذيــة، وبذلــك فــإن تعيــن قضــاة المحاكــم الإداريــة مــن 
الســلطة التنفيذيــة يهــدد اســتقلال المحاكــم الإداريــة بمــا يكفــل حيادهــا في النظــر في الطعــون المنظــورة أمامهــا

لعــل مــن الواجــب أن نشــير أن قاضــي القانــون العــام ) القاضــي الاداري والقاضــي الدســتوري(، يتمتــع بســلطة 
واســعةٍ في نطــاق مــا يعُــرض عليــه مــن خصومــات، اذ أن لــه دوراً مباشــراً في صناعــة القاعــدة القانونيــة واجبــة 
التطبيــق، وازاء هــذا الــدور المنشــئ لقاضــي القانــون العــام، تبــرز أهميــة الأحــكام التــي تصُدرهــا المحاكــم الإداريــة  
في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وفي تعزيــز الحقــوق والحريــات، حتــى غــدت القواعــد القانونيــة 

والاداريــة مســتوحاة مــن أحــكام القضــاء الإداري.

وقــد بــرز العديــد مــن الظواهــر التــي تم رصدهــا مــن خــال عــدم تنفيــذ المؤسســات الحكوميــة لقــرارات القرارات 
ــة او أي  ــرة الحكومي ــإرادة الشــخصية لرئيــس الدائ ــف ل ــي او مخال ــر مال ــذ اث ــة وخاصــة اذا كان للتنفي الإداري

مــن المتنفذيــن فيهــا.
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يلتزم 
العاملون 
المكلفون 

في السلطة 
القضائية 
بتقديم 

اقرار بالذمة 
المالية 

لدى هيئة 
مكافحة 
الفساد

تقرير هيئة مكافحة الفساد 
2024-2023

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الاعلى

تشــير تقاريــر هيئــة مكافحــة الفســاد للأعــوام 2023–2024 إلــى اســتمرار التحديــات فيمــا يتعلــق بمــدى 
شــمول فئــات الســلطة القضائيــة وأجهزتهــا الإداريــة بإجــراءات إقــرار الذمــة الماليــة. إذ تخضــع لهــذه الإجــراءات 
ــك  ــي. كذل ــة والتفتيــش القضائ ــن وموظفــي وحــدات الرقاب ــى الموظفــن المالي ــةً إل ــف الإشــرافية، إضاف الوظائ
الموظفــون الإداريــون العاملــون في الســلطة القضائيــة فيعُاملــون معاملــة موظفــي الخدمــة المدنيــة، وبالتالــي تـُـدرج 
بيانــات إقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة بهــم ضمــن بيانــات القطــاع العام/الموظفــن المدنيــن، دون إفــراد بيانــات 

مســتقلة تظُهــر حجــم الالتــزام داخــل الجهــاز القضائــي.

فعلــى ســبيل المثــال، ســجّل تقريــر الهيئــة في عــام 2023، عــدد الإقــرارات المســتلمة )2,639(، بينمــا جــرى فحــص 
)7( إقــرارات تخــص )6( أشــخاص. وفي عــام 2024، اســتلمت الهيئــة )2,542( إقــرارًا فقــط، مــع فحــص )4( 

إقــرارات تعــود لثلاثــة أشــخاص.
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دائرة 
التفتيش 
القضائي 

فعّالة

نظام التفتيش القضائي رقم 
)12( لسنة 2021

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى/ دائرة 

التفتيش

قانون السلطة القضائية رقم 
)1( لسنة 2002 وتعديلاته

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى

2024-2023

مقابلة مع الاستاذ فاتح 
حمارشة، مرجع سابق

ــي  ــل في نظــام التفتيــش القضائ ــى إطــار تشــريعي متكامــل يتمث ــا إل ــي في عمله ــرة التفتيــش القضائ تســتند دائ
رقــم )12( لســنة 2021، الــذي يعُــد الإطــار التنظيمــي الشــامل المحــدد لهيكليــة الدائــرة ومهامهــا وآليــات عملهــا، 

إضافــة إلــى قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 وتعديلاتــه.

وفقــاً للمــادة الثالثــة مــن نظــام التفتيــش القضائــي، تتكــون الدائــرة مــن تشــكيلة متدرجــة تبــدأ برئيــس الدائــرة 
الــذي يتــم تعيينــه مــن قضــاة المحكمــة العليــا. إلــى جانــب رئيــس الدائــرة، تضــم التشــكيلة المفتشــن القضائيــن 
وهــم القضــاة المنتدبــون للعمــل في الدائــرة للقيــام بمهــام التفتيــش القضائــي وفــق أحــكام قانون الســلطة القضائية 
وتعديلاتــه، كمــا يتــم تعيــن المفتشــن لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط، ولا يجــوز للمفتــش الانتقــال 

إلــى وظيفــة أخــرى خــال هــذه المــدة، ممــا يضمــن الاســتقرار والتخصــص في العمــل التفتيشــي

حيــث تشــير البيانــات الــواردة في تقريــر مجلــس القضــاء الأعلــى لعــام 2024 إلــى وجــود 4 مفتشــن قضائيــن. 
كمــا يشــمل التكويــن التنظيمــي عــدداً كافيــاً مــن الموظفــن الإداريــن لدعــم العمــل التفتيشــي، والذيــن يبلــغ 

ــات عــام 2024. ــاً لبيان ــن وفق عددهــم 6 موظفــن إداري

تحــدد المــادة الرابعــة مــن نظــام التفتيــش القضائــي المهــام الأساســية للدائــرة في ســبعة محــاور رئيســية تشــمل 
التفتيــش الــدوري علــى كافــة أعمــال القضــاة، والتفتيــش الــدوري والمفاجــئ علــى أعمــال المحاكــم النظاميــة، 
والتحقيــق في الشــكاوى التــي يحيلهــا الرئيــس إلــى رئيــس الدائــرة، ومراقبــة حســن ســير القضــاء، والتفتيــش علــى 
أقــام ودوائــر المحاكــم، وتنظيــم تقاريــر عــن الزيــارات التفتيشــية ورفعهــا إلــى الرئيــس، وإعــداد نمــاذج تقريــر 
الكفــاءة ورفعهــا للمجلــس لاعتمادهــا و تعتمــد الدائــرة علــى جــداول عمــل معتمــدة، حيــث يمتلــك المفتشــون 
صلاحيــة حضــور الجلســات واختيــار عينــة عشــوائية مــن الملفــات للتدقيــق وفقــاً لمعاييــر محــددة مســبقاً وثابتــة..

وانطلاقــاً مــن الحــرص علــى تطويــر آليــات إعــداد التقاريــر الرقابيــة الدخيلــة، تم اعتمــاد نظــام ميــزان 3 كمنصــة 
معتمــدة لإعــداد ووتعبئــة تقاريــر التفتيــش القضائــي الــدوري، بــدلا مــن الآليــات الورقيــة التقليديــة المعمــول 
ــة نوعيــة لأتمتــة  ــا المعلومــات، وهــو نقل بهــا ســابقاً. وقــد تم تنفيــذ هــذا التحــول بالتنســيق مــع دائــرة تكنولوجي

الإجــراءات وتعزيــز كفــاءة جمــع المعلومــات وتحليلهــا.

عنــد تحليــل الأداء الكمــي للدائــرة، تظُهــر المقارنــة بــن بيانــات العامــن 2023 و2024 نمــواً ملحوظــاً في جميــع 
مؤشــرات الأداء، حيــث ارتفــع عــدد زيــارات التفتيــش الدوريــة مــن 156 زيــارة في عــام 2023 إلــى 187 زيــارة في 
عــام 2024، بنســبة نمــو قدرهــا %19.9، ممــا يعكــس توســعاً في النشــاط التفتيشــي وزيــادة في التغطيــة. كذلــك 
زاد عــدد القضــاة الذيــن شــملهم التفتيــش مــن 89 قاضيــاً في عــام 2023 إلــى 102 قاضــي في عــام 2024، 
بنســبة زيــادة قدرهــا %14.6، وهــو مــا يشــير إلــى توســع في نطــاق الرقابــة القضائيــة. بالإضافــة إلــى ارتفــاع 
ــادة  ــى 52 محكمــة في عــام 2024، بزي عــدد المحاكــم التــي شــملها التفتيــش مــن 45 محكمــة في عــام 2023 إل

نســبتها 15.6%.

أمــا علــى صعيــد الأداء في معالجــة الشــكاوى، ففــي عــام 2023 وردت 23 شــكوى تم معالجــة 21 منهــا، مــع بقــاء 
2 شــكوى معلقــة بنســبة معالجــة بلغــت %91.3، وفي عــام 2024 وردت 31 شــكوى تم معالجــة 28 منهــا مــع بقــاء 3 
شــكاوى معلقــة بنســبة معالجــة بلغــت %90.3. رغــم الزيــادة في عــدد الشــكاوى الــواردة بنســبة %34.8، حافظــت 

الدائــرة علــى مســتوى معالجــة مرتفــع يزيــد عــن %90، مــع انخفــاض طفيــف في النســبة قــدره %1 فقــط.

غيــر أن هــذه المؤشــرات الإيجابيــة تواجــه تحديــات عمليــة مهمــة، حيــث تشــمل أبــرز التحديــات التــي تواجــه دائــرة 
التفتيــش القضائــي التحديــات اللوجســتية والماليــة، بالإضافــة إلــى تأثيــر الاحتــال. كمــا يوجــد نقــص كبيــر في 
الــكادر القضائــي والإداري، بمــا في ذلــك المحضريــن والموظفــن بشــكل عــام. وعلــى الرغــم مــن وجــود خطــة 
للاحتياجــات الوظيفيــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، والتــي صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء، إلا أن تطبيقهــا يواجــه 

صعوبــات بســبب عــدم توفــر التمويــل الــازم.

مــن ناحيــة أخــرى، وحــول واقــع التفتيــش القضائــي في فلســطين، فرغــم الإطــار التشــريعي الواضــح والنمــو 
الكمــي في الأنشــطة، إلا أن هنــاك انحرافــاً في الممارســة العمليــة عــن الأهــداف المنشــودة مــن التفتيــش. يتمثــل 
ــدلاً مــن  ــة ب ــرارات القضائي ــي للتدخــل في الأحــكام والق ــش القضائ ــرة التفتي هــذا الانحــراف في اســتخدام دائ
التركيــز علــى تقييــم الأداء المهنــي والســلوكي للقضــاة، كتوجيــه تنبيهــات للقضــاة بســبب حريــة الــرأي أو التعبيــر أو 
المشــاركة في نشــاط أو نشــر علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يتعــارض مــع مبدأ اســتقلالية القضاء. 
في المقابــل، فــإن التفتيــش يجــب أن “ينصــب علــى ملفــات منظــورة” و”يركــز علــى معاييــر التقييــم والتعامــل مــع 
الشــكاوى” دون التدخــل في جوهــر العمــل القضائــي. هــذا التوجــه يتماشــى مــع النصــوص التشــريعية التــي تركــز 

علــى “تقييــم الأداء” و”مراقبــة حســن ســير القضــاء” وليــس التدخــل في القــرارات القضائيــة.
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مقابلة مع الأستاذ عمار 
جاموس- الهيئة المستقلة 

لحقوق الانسان

مسح لعينة من آراء المحامين 
المزاولين في محافظات 
الضفة الغربية للعامين 

2024-2023

يســتند القضــاء في احتــرام وتطبيــق المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان في القضــاء الفلســطيني إلــى أســس 
دســتورية وقانونيــة راســخة، حيــث نصــت المــادة )9( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 علــى 
ــن  ــون أو الدي ــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو الل ــون والقضــاء ســواء لا تميي أن “الفلســطينيون أمــام القان
أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة”. كمــا أكــدت المــادة )10( علــى أن “حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة 
وواجبــة الاحتــرام”، وألزمــت دولــة فلســطين بالانضمــام إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي 

حقــوق الإنســان.

وقــد انضمــت دولــة فلســطين بعــد الاعتــراف بهــا كدولــة مراقــب غيــر عضــو في الأمم المتحــدة عــام 2012 إلــى 
ســبع مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان الدوليــة الرئيســة، بمــا في ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــى  ــة القضــاء عل ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول والسياســية، والعه
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة

يظُهــر مجلــس القضــاء الأعلــى جهــوداً ملحوظــة في تعزيــز فهــم القضــاة لمبــادئ حقــوق الإنســان مــن خــال 
المشــاركة في الفعاليــات والمؤتمــرات الدوليــة، وتنظيــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة التــي تشــمل قضايــا متنوعــة 
كالنــوع الاجتماعــي وحقــوق المــرأة. هــذه البرامــج التدريبيــة، وفقــاً لتقاريــر مجلــس القضــاء الأعلــى لعامــي 
2023-2024، تهــدف إلــى تطويــر قــدرات القضــاة في مجــالات حقــوق الإنســان، ممــا يعكــس التزامــاً بالارتقــاء 
بالوعــي القضائــي. ورغــم هــذا الاســتثمار في التدريــب والتأهيــل، تشــير التقاريــر الحقوقيــة إلــى وجــود فجــوة 
بــن النصــوص القانونيــة والتطبيــق العملــي، ممــا يســتدعي بــذل المزيــد مــن الجهــود لضمــان تفعيــل هــذه المبــادئ 

علــى أرض الواقــع.

ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في  ــادئ حقــوق الإنســان، رصــدت الهيئ ــزام القضــاء بمب ــم مــدى الت في ســياق تقيي
عــام 2024 تلقيهــا 75 شــكوى ضــد مجلــس القضــاء الأعلــى، تم إغــاق 60 منهــا. وقــد أغلقــت 40 شــكوى 
بنتيجــة مرضيــة وتعــاون، بينمــا أغلقــت 10 شــكاوى بنتيجــة غيــر مرضيــة رغــم التعــاون، و8 شــكاوى دون تعــاون، 
و2 شــكوى لعــدم المتابعــة. وفي عــام 2023، تلقــت الهيئــة 64 شــكوى، أغلقــت 40 منهــا، حيــث كانــت 26 شــكوى 
بنتيجــة مرضيــة، و3 شــكاوى بنتيجــة غيــر مرضيــة، و8 شــكاوى دون تعــاون، و3 شــكاوى لعــدم المتابعــة. تركــزت 
هــذه الشــكاوى بشــكل أساســي حــول المطالبــة بتســريع إجــراءات التقاضــي ونقــل الملفــات لتســهيل مثــول المتهمــن 

أمــام المحاكــم، ممــا يشــير إلــى تحديــات إجرائيــة تؤثــر علــى فعاليــة التقاضــي.

ــداً في بعــض مجــالات  ــوق الإنســان تزاي ــة المســتقلة لحق ــة للهيئ ــة بالشــكاوى المقدم ــات المتعلق ــر الإحصائي تظُه
حقــوق الإنســان. ففــي عــام 2023، بلــغ عــدد الشــكاوى المتعلقــة بالحــق في التقاضــي 62 شــكوى، انخفضــت إلــى 
58 في عــام 2024. بينمــا ارتفعــت شــكاوى الحــق في ضمانــات المحاكمــة العادلــة مــن 77 في عــام 2023 إلــى 94 
ــرم الكرامــة الإنســانية ارتفاعــاً  ــة المحرومــن مــن حريتهــم بمــا يحت في عــام 2024. كمــا شــهد الحــق في معامل
ملحوظــاً مــن 640 شــكوى في عــام 2023 إلــى 732 شــكوى في عــام 2024. هــذه الأرقــام تعكــس اســتمرار 
التحديــات في ضمــان هــذه الحقــوق، وتؤكــد علــى ضــرورة تعزيــز الرقابــة القضائيــة علــى مراكــز الإصــاح 

والتأهيــل لمنــع الاكتظــاظ وطــول مــدة التوقيــف.

ــش  ــة تفتي ــة صلاحي ــم البداي ــا ومحاك ــة العلي ــح قضــاة المحكم ــي تمن ــة الت ــى الرغــم مــن النصــوص القانوني وعل
مراكــز الإصــاح والتأهيــل لضمــان عــدم وجــود محتجزيــن بصــورة غيــر قانونيــة، إلا أن الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
ــن ادعــوا اعتقالهــم واحتجازهــم تعســفياً لأســباب  الإنســان تلقــت في عــام 2024 عــدد 95 شــكوى مــن مواطن
سياســية، منهــم 7 أطفــال. وفي عــام 2023، بلغــت هــذه الشــكاوى 211، منهــم 6 أطفــال. يشــير هــذا إلــى أن 
ــق بحريــة  ــى اعتقــالات وتمديــد توقيفــات لأســباب تتعل ــح قــد صادقــوا عل ــة العامــة وقضــاة محاكــم الصل النياب
ــة  ــد مــن الحــالات تتســامح مــع قــرارات النياب ــم في العدي ــى أن المحاك ــر ال ــر، وقــد اشــارت بعــض التقاري التعبي
العامــة والأجهــزة الامنيــة بالاعتقــال لأســباب سياســية وتصــادق عليهــا وفي مرحلــة لاحقــة قــد تقضــي بإدانتهــم 

فيمــا نســب اليهــم  مــن اتهامــات  تتصــل بحريــة التعبيــر

ممــا يســلط الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لتعزيــز اســتقلالية القضــاء وضمــان التــزام جميــع الأطــراف القضائيــة 
بمبــادئ العدالــة والإنصــاف، وتجنــب التســاهل مــع الاعتقــالات التعســفية التــي تقوض حقوق الإنســان الأساســية.

جــاء تقييــم المحامــن الفلســطينيين )2023–2024( لمســتوى المســاواة في معاملــة القضــاة لجميــع الأطــراف داخــل 
المحاكــم. علــى النحــو الآتــي:

ــة، لكــن مــع وجــود بعــض  أظهــر الاســتبيان أن الأغلبيــة )%40.9( تــرى أن هنــاك مســاواة متوســطة في المعامل
حــالات التمييــز الملحوظــة، فيمــا أشــار %31.2 إلــى أن المســاواة جيــدة رغــم وجــود حــالات تمييــز نــادرة جــداً. 
أمــا نســبة %14.3 فاعتبــرت أن المســاواة ضعيفــة تتخللهــا حــالات تمييــز واضحــة ومتكــررة، بينمــا يــرى 5.8% 
أن المســاواة غائبــة تقريبــاً مــع وجــود تمييــز واضــح ومنهجــي. وفي المقابــل، أفــاد %7.8 فقــط أن المعاملــة تتســم 

بالمساواة الكاملة دون أي تمييز.

هــذه النتائــج تبــرز أن تقييــم المحامــن لمســتوى الحيــاد والمســاواة لــدى القضــاة يتــراوح بــن المتوســط والجيــد، مــع 
وجــود نســبة غيــر قليلــة تــرى أن التمييــز مــا يــزال يمثــل تحديــاً ملموســاً داخــل الجهــاز القضائــي، الأمــر الــذي 

يســتدعي تعزيــز برامــج الرقابــة القضائيــة والتدريــب المســتمر علــى مبــادئ العدالــة والمســاواة.

خــال الاســتبيان، المحامــن المجيبــن علــى الاســتطلاع تبــنّ أن أبــرز أشــكال التمييــز التــي لاحظهــا المحامــون تتمثــل 
في التمييــز ضــد المحامــن أنفســهم، حيــث شــكّلت النســبة الأعلــى )23%(، مــن خــال تفضيــل بعــض المحامــن أو 
إظهــار عدائيــة تجــاه آخريــن بنــاءً علــى العلاقــات الشــخصية أو الســمعة. يلــي ذلــك التمييــز علــى أســاس النفــوذ أو 
المكانــة الاجتماعيــة بنســبة )52%(، وهــو مــا يعكــس محابــاة بعــض القضــاة للشــخصيات النافــذة أو ذات الوضــع 
الاجتماعــي المرمــوق. كمــا بــرز التمييــز علــى أســاس الانتمــاء السياســي أو الجغــرافي بنســبة )11%(، والتمييــز علــى 
أســاس الجنــس )الجنــدر( بنســبة )7%(، في حــن أشــار )6%( إلــى وجــود معاملــة مختلفــة علــى أســاس الوضــع 

الاقتصــادي، و)6%( إلــى وجــود تمييــز بــن موظفــي المحكمــة أو حتــى بــن القضــاة أنفســهم.
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التشريعات 
والقوانين 
تكفل عدم 
تحصين 

أي قرار أو 
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من رقابة 
القضاء

المادة 2/30 من  القانون 
الأساسي المعدّل لعام 2023م

دعوى دستورية 2022/18، 
في القضية رقم 2 لسنة 8 

قضائية

دعوى دستورية 2022/8 
قضية رقم 13 لسنة 7 

قضائية

دعوى دستوري 2022/6 
قضية رقم 12 لسنة 7 

قضائية

القرار بقانون رقم )41( 
لسنة 2020 بشأن المحاكم 

الإدارية

دعوى الدستورية  2022/5 
قضية 10 لسنة 7 قضائية

ــى مبــدأ ســيادة  ــة الدســتور، بشــكل واضــح عل ــل مكان ــون الأساســي الفلســطيني المعــدل، الــذي يحت ينــص القان
القانــون وحــق التقاضــي. المــادة )30( مــن القانــون الأساســي تحظــر صراحــةً “النــص في القوانــن علــى تحصــن 
أي قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء”. هــذا النــص الدســتوري يمثــل القاعــدة الذهبيــة التــي تمنــع الســلطة 
التشــريعية مــن إصــدار قوانــن تمنــح حصانــة للقــرارات الإداريــة، ممــا يضــع أساســاً نظريــاً قويــاً لرقابــة القضــاء. 

بنــاءً علــى هــذا النــص، فــإن أي تشــريع يتعــارض معــه يعُتبــر غيــر دســتوري.

المبــدأ الدســتوري واضــح في عــدم جــواز تحصــن أي قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء. لكــن الممارســة العمليــة، 
خاصــة قــرارات المحكمــة الدســتورية التــي وســعت مــن مفهــوم “أعمــال الســيادة” المســتثناة مــن الرقابــة القضائيــة، 
أوجــدت ثغــرة في هــذا المبــدأ. وقــد عبــر مجلــس القضــاء الأعلــى ضمنيــاً عــن قلقــه مــن هــذا التوســع في ردوده 
المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام. هــذا الوضــع يعنــي أن هنــاك فئــة مــن القــرارات الإداريــة، خاصــة تلــك الصــادرة 
عــن رأس الســلطة التنفيذيــة، أصبحــت محصنــة عمليــاً. وبالنتيجــة: المبــدأ الدســتوري تــآكل بفعــل التفســيرات 

القضائيــة الدســتورية، ممــا أضعــف مــن دور القضــاء كرقيــب علــى كافــة أعمــال الإدارة.

فرغــم الحظــر الدســتوري الصريــح، ظهــرت في الممارســة العمليــة والقانونيــة إشــكالية “أعمــال الســيادة”، وهــي 
ــة  ــا مــن رقاب ــة ذات الطبيعــة السياســية العلي ــة تســتثني بعــض أعمــال الســلطة التنفيذي ــة وقضائي ــة فقهي نظري
ــة تبنــى هــذه النظريــة في المــادة )20(،  القضــاء. القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020 بشــأن المحاكــم الإداري
الفقــرة )3(، التــي نصــت علــى أن المحكمــة الإداريــة “لا تختــص بالنظــر في الطلبــات أو الطعــون المتعلقــة بأعمــال 
الســيادة”. هــذا النــص خلــق جــدلاً واســعاً، حيــث اعتبــره الكثيــرون التفافــاً علــى الحظــر الدســتوري الــوارد في 
المــادة )30( مــن القانــون الأساســي جــاء حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في الدعــوى رقــم 2022/5 )المعروفــة 
بقضيــة 10 لســنة 7 قضائيــة( رداً علــى الطعــن بعــدم دســتورية نــص المــادة )20( مــن قانــون المحاكــم الإداريــة. 
المحكمــة، في قرارهــا الصــادر بالأغلبيــة، رفضــت الدعــوى وأقــرت دســتورية النــص المطعــون فيــه. اســتندت 
ــدأ الفصــل بــن الســلطات، وأن القضــاء  ــق لمب ــة أعمــال الســيادة هــي تطبي ــى أن نظري المحكمــة في حيثياتهــا إل
نفســه هــو مــن يملــك الســلطة التقديريــة لتحديــد مــا يعُتبــر مــن أعمــال الســيادة ومــا لا يعُتبــر، دون أن يكــون 
للمشــرّع دور في تحديدهــا مســبقاً. ورأت المحكمــة أن هــذا لا يتعــارض مــع مبــدأ حــق التقاضــي. لكــن هــذا 
الحكــم، رغــم أنــه يمنــح القضــاء ســلطة التكييــف، فإنــه في جوهــره يكــرّس وجــود اســتثناء علــى مبــدأ الرقابــة 
الشــاملة فالقانــون الأساســي ينــص بوضــوح علــى عــدم التحصــن، لكــن القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020، 
الــذي أقرتــه المحكمــة الدســتورية، أوجــد اســتثناءً تشــريعياً يتمثــل في “أعمــال الســيادة”. هــذا الاســتثناء، وإن كان 
القضــاء هــو مــن يحــدد نطاقــه، يمثــل فجــوة في مبــدأ الرقابــة القضائيــة الشــاملة، حيــث يمكــن للســلطة التنفيذيــة 
أن تتــذرع بــه لتحصــن قراراتهــا، ويبقــى الأمــر خاضعــاً للســلطة التقديريــة للمحكمــة في كل حالــة علــى حــدة، 

ممــا يبتعــد عــن الضمانــة المطلقــة التــي ســعى المشــرع الدســتوري لتحقيقهــا.

مــن المهــم الإشــارة إلــى الــرأي المخالــف في ذات الحكــم، حيــث تمثــل الــرأي المخالــف في  أن نــص المــادة )20( غيــر 
دســتوري لتعارضــه الصريــح مــع المــادة )30( مــن القانــون الأساســي. واعتبــر أن فكــرة تحصــن “أعمــال الســيادة” 
تشــكل خروجــاً علــى مبــدأ ســمو الدســتور وســيادة القانــون. وجــود هــذا الــرأي المخالــف يعكــس انقســاماً قضائيــاً 
مهمــاً حــول قضيــة جوهريــة تتعلــق بحــدود ســلطة القضــاء، ويشــير إلــى أن النقــاش حــول هــذا المؤشــر لــم يحُســم 

بعــد بشــكل قاطــع داخــل الجســم القضائــي نفســه.

الا ان هنــاك مــن الاحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية قضــت بعــدم دســتورية بعــض النصــوص 
مــن التشــريعات كعــدم دســتورية نصــي المادتــن ،3 8 مــن قانــون رقــم 7 لســنة 1954 قانــون منــع الجرائــم، وعــدم 
دســتورية نــص المــادة 24 مــن القــرار بقانــون رقــم 40 لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 
1لســنة 2002م وتعديلاتــه. عــدم دســتورية العبــارة الــواردة في الفقــرة 1 مــن المــادة 15 مــن القــرار بقانــون رقــم 40 
لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1لســنة 2002م وتعديلاتــه التــي تنــص علــى “يجــوز 
تعديــل موعــد هــذه العطلــة بقــرار مــن المجلــس، بنــاءٍ  علــى اقتــراح الرئيــس، ولــكل قــاض الحصــول علــى إجازتــه 

الســنوية خــال هــذه المــدة، ويجــوز في حــالات خاصــة يقدرهــا الرئيــس منحهــا في أي وقــت آخــر.”

وظهــرت أيضــاً نســب أقــل مــن التمييــز ضــد الشــهود أو الخبــراء )5%(، والتمييــز علــى أســاس العمــر )%3(، 
إضافــة إلــى )3% ربطــوا التمييــز بالعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وضعــف تطبيــق القوانــن. وفي المقابــل، 

فقــط )1%( أفــادوا بعــدم وجــود أي تمييــز.

هــذه النتائــج تؤكــد أن التحــدي الأكبــر يتمثــل في العلاقــات الشــخصية والنفــوذ كعوامــل رئيســية تؤثــر في ســلوك 
بعــض القضــاة، مــا يقــوض مبــدأ الحيــاد والمســاواة أمــام القضــاء، ويؤثــر ســلباً علــى ثقــة المحامــن والجمهــور في 

الجهــاز القضائــي
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اســتناداً إلــى تحليــل معمــق للإطــار القانونــي والممارســة القضائيــة في فلســطين، نجــد أن هنــاك فــراغ تشــريعي 
ــادة  ــى الرغــم مــن وجــود أســاس دســتوري في الم ــة.  فعل ــات العدال ــوي لضمان شــبه كامــل في هــذا المجــال الحي
3/30 والتــي تنــص علــى وجــوب الســلطة الفلســطينية التعويــض عــن الخطــأ القضائــي بموجــب قانــون يصــدر 
عنهــا، كمــا أن المــادة 32 مــن القانــون الأساســي تقــر بالحــق في التعويــض عــن الاحتجــاز غيــر القانونــي، إلا أن 
هــذا النــص يظــل محــدود النطــاق ولا يؤســس لمبــدأ عــام لمســؤولية الدولــة عــن كافــة صــور الخطــأ القضائــي.  إن 
الآليــات الحاليــة المتناثــرة في التشــريعات، مثــل “دعــوى مخاصمــة القضــاة” في قانــون أصــول المحاكمات، لا تشــكل 
بديــاً عــن هــذا الفــراغ. فهــذه النصــوص قاصــرة ومعقــدة، وتركــز علــى المســؤولية الشــخصية للقاضــي بــدلاً مــن 
مســؤولية الدولــة الموضوعيــة، ولا توفــر مســاراً واضحــاً وفعــالاً للمتضــرر. وبالتالــي، فــإن غيــاب قانــون خــاص 
ــة، وهــي فجــوة  ــة بالتعويــض مــن الدول ــه، وإجــراءات المطالب ــي، وحالات ــوم الخطــأ القضائ ومســتقل يحــدد مفه
يجعــل مــن الوصــول إلــى جبــر الضــرر عــن الأخطــاء القضائيــة أمــراً شــبه مســتحيل في الممارســة العمليــة. إذا 
فالإطــار القانونــي لهــذا المؤشــر معقــد. فبينمــا لا يوجــد نــص صريــح يمنــح حصانــة مطلقــة، ودعــوى “مخاصمــة 
القضــاة” مقيــدة بحــالات ضيقــة جــداً )الغــش، التدليــس، الخطــأ المهنــي الجســيم(. وقــد أشــار مجلــس القضــاء 
الأعلــى إلــى أن عــدم اصــدار قانــون خــاص بالتعويــض عــن الخطــأ القضائــي مســؤولية الجهــات التشــريعية. لكــن 
حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم 2021/4، الــذي وسّــع مــن مفهــوم “الخطــأ القضائــي” كأســاس للمســؤولية. يؤكــد 
هــذا التمايــز، فبرفضــه الدفــع بعــدم دســتورية نصــوص المخاصمــة، لــم يعتبرهــا بديــاً عــن القانــون الــذي أوجبتــه 
ــم ومنظــم )مســؤولية القاضــي الشــخصية(،  ــا قائ ــن، أحدهم ــر بوجــود مســارين متوازي ــل أق ــادة )3/30(، ب الم

والآخــر دســتوري ولكنــه غيــر منظــم )مســؤولية الدولــة(.

قانون السلطة القضائية رقم 
1 لسنة 2002، وتعديلاته

القانون الأساسي الفلسطيني

قرار محكمة النقض 
الفلسطينية رقم )4( لسنة 
2021 الصادر في 8 فبراير 

2023

دعوى دستورية 2022/8 
قضية رقم 13 لسنة 7 

قضائية

يخضع 
إجراء نقل 

القضاة 
وأعضاء 
النيابة 

العامة أو 
تأديبهم أو 
انتدابهم 

للعمل خارج 
وظيفتهم 
الأصلية 
لقواعد 
قانونية 
محددة

ــه أو  أرســى قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 ضمانــات مهمــة كاشــتراط رضــا القاضــي عنــد نقل
انتدابــه للعمــل غيــر القضائــي ووجــود مصلحــة وطنيــة وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، الا أن التعديــات 
اللاحقــة أفرغــت هــذه الضمانــات مــن محتواهــا العملــي. إذ أجــاز التعديــل انتــداب القاضــي بقــرار مــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى بمبــادرة مــن المجلــس أو بنــاءً علــى طلــب وزيــر العــدل لمقتضيــات »المصلحــة الوطنيــة«، ممــا 
يحــول الانتــداب مــن ضمانــة لحمايــة اســتقلالية القضــاة إلــى أداة محتملــة للضغــط والتأثيــر عليهــم، خاصــة وأن 
ــر العــدل، ويجعــل  ــة بالتدخــل في شــؤون القضــاء مــن خــال طلبــات وزي هــذا التعديــل يســمح للســلطة التنفيذي
القضــاة عرضــة للانســياق لرغبــات الإدارة القضائيــة خوفــاً مــن الانتــداب خــارج القضــاء، ممــا يؤثــر علــى أدائهــم 

الوظيفــي وأمنهــم الوظيفــي في الوقــت ذاتــه.

ــدة لعــزل القضــاة تحــت مســمى  ــة »الاســتيداع« كأداة جدي ــرة في اســتحداث آلي ــى إشــكاليات أخــرى خطي تتجل
مختلــف، حيــث عــرّف القانــون المعــدل الاســتيداع بأنــه »وقــف مؤقــت لخدمــة القاضــي لمــدة لا تزيــد علــى خمــس 
ســنوات قبــل إحالتــه علــى التقاعــد«، ومنــح مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــة إحالــة القاضــي للاســتيداع بنــاءً 
علــى توصيــة لجنــة مكونــة مــن خمســة قضــاة يشــكلها المجلــس. هــذا الإجــراء يشــكل انتهــاكاً صريحــاً لمبــدأ 
عــدم قابليــة القضــاة للعــزل، وهــو أحــد أهــم المبــادئ الحاميــة لاســتقلال القضــاء، كمــا أنــه يتيــح إمكانيــة إحالــة 
القاضــي للتقاعــد المبكــر إذا أمضــى عشــر ســنوات في الخدمــة القضائيــة أو للاســتيداع إذا لــم يكــن مكمــاً لمدتــي 
ــدأ  ــى اســتقلالهم وحيادهــم بمــا يمــس مب ــر عل التقاعــد والاســتيداع، ممــا يهــدد الأمــن الوظيفــي للقضــاة ويؤث
ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء. كمــا منــح القانــون المعــدل مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــات إنهــاء خدمــات 
القضــاة والإحالــة علــى التقاعــد والاســتيداع في انتهــاك خطيــر للمبــادئ والقيــم الدســتورية الخاصــة بعــدم قابليــة 
ــر  ــع المعايي ــادة )99( ولجمي ــون الأساســي خاصــة الم ــة واضحــة وصريحــة لأحــكام القان ــزل ومخالف القضــاة للع

الدوليــة الخاصــة باســتقلالية الســلطة القضائيــة.

هــذا الإجــراء يشــكل انتهــاكاً صريحــاً لمبــدأ عــدم قابليــة القضــاة للعــزل، وهــو مــا تأكــد عمليــاً مــن خــال قــرار 
محكمــة النقــض الفلســطينية رقــم )4( لســنة 2021 الصــادر في 8 فبرايــر 2023، والــذي رفــض طعــن قاضيتــن 
في قــرار إحالتهمــا للتقاعــد المبكــر، حيــث أكــدت المحكمــة أن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي يتمتــع بصلاحيــة 
ــا يمــس  ــة م ــة القضائي ــر إذا وجــد أن في اســتمرار إشــغاله للوظيف ــة أي قاضــي للتقاعــد المبك “التنســيب بإحال

بهيبــة القضــاء ومكانتــه وثقــة الجمهــور”، وهــو معيــار فضفــاض يفتقــر إلــى الضوابــط الموضوعيــة الواضحــة.

إن أخطــر مــا كشــفه قــرار محكمــة النقــض المذكــور هــو تبنــي المحكمــة لمنهجيــة “الرقابــة الشــكلية” فقــط علــى 
قــرارات إحالــة القضــاة للتقاعــد، حيــث أكــدت أن “قضــاء الإلغــاء يعتبــر قضــاء للمشــروعية لا قضــاء ملائمــة”، 
وأن ســلطة المحكمــة “تنتهــي عنــد التحقــق مــن مشــروعية القــرار ولا تمتــد لتصــل إلــى بحــث حجــة ملائمــة القــرار 
الإداري للواقــع”. كمــا اعتمــدت المحكمــة علــى “قرينــة الســامة” للقــرار الإداري دون تطلــب إثبــات الأســباب 
الموضوعيــة للإحالــة، مؤكــدة أن “المشــرع لــم يشــترط أن يفصــح رجــل الإدارة عــن ســبب قــراره مــا لــم يــرد النــص 
علــى خــاف ذلــك”. هــذا التوجــه القضائــي، رغــم صحتــه مــن الناحيــة النظريــة في القانــون الإداري العــام، يضعف 
بشــكل خطيــر مــن فعاليــة الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات تمــس جوهــر اســتقلالية القضــاء، ويفتــح البــاب أمــام 

إمكانيــة التعســف في اســتخدام ســلطات إحالــة القضــاة للتقاعــد أو الاســتيداع دون ضمانــات إجرائيــة كافيــة.

إن أخطــر مــا جــاء بــه القــرار بقانــون المعــدل لقانــون الســلطة القضائيــة هــو منــح مجلــس القضــاء الأعلــى 
صلاحيــة تشــكيل لجنــة مكونــة مــن خمســة قضــاة لتقــديم توصيــة للمجلــس بإنهــاء خدمــات أي قاضــي أو إحالتــه 
ــي  ــر الت ــة أو المعايي ــون مــدة عمــل هــذه اللجن ــه للاســتيداع، دون أن يحــدد القــرار بقان للتقاعــد المبكــر أو إحالت
يجــب أن تســتند إليهــا اللجنــة، وهــي تعتبــر أداة إضافيــة للتفتيــش القضائــي ومجلــس التأديــب. بهــذا التعديــل 
يكــون تشــكيل اللجنــة مــن قبــل المجلــس لأي قــاض يــرى المجلــس أنــه يجــب التخلــص منــه لاعتبــارات غيــر مهنيــة 
أو غيــر موضوعيــة، وبالتالــي يحــق للجنــة تقــديم توصيــة للمجلــس بعــد اطلاعهــا علــى ملــف القاضــي، ممــا يجعــل 
القضــاة تحــت تهديــد مســتمر بإمكانيــة إحالتهــم لمثــل هــذه اللجــان واتخــاذ إجــراءات بحقهــم إمــا بإنهــاء الخدمــة 
أو الإحالــة علــى التقاعــد أو الاســتيداع، بمــا يؤثــر علــى حيــاد القضــاة واســتقلالهم الفــردي وبالنتيجــة يؤثــر علــى 

الاســتقلال المؤسســي لــإدارة القضائيــة التــي ســتبقى مرتهنــة للســلطة التنفيذيــة صاحبــة التعيــن.
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كمــا منــح القــرار بقانــون المعــدل مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــة إنهــاء خدمــة أي قــاض لعــدم الكفــاءة وفــق 
التقريــر الصــادر عــن المفتشــن، وبالنظــر إلــى المــادة )19( مــن القــرار بقانــون ذاتــه نجــد أن دائــرة التفتيــش 
القضائــي يجــري تعيينهــا مــن مجلــس القضــاء الأعلــى حيــث جــرى تعديــل تشــكيلها التــي كانــت تتشــكل مــن رئيــس 
المكتــب الفنــي وهــو بمنصــب قــاض في المحكمــة العليــا وقضــاة محاكــم الاســتئناف، بحيــث أصبــح يعــن رئيســها 
وأعضاؤهــا مــن قبــل المجلــس القضائــي، بحيــث يكــون رئيســها قــاض بالمحكمــة العليــا فقــط وعــدد مــن القضــاة 
غيــر محــددة درجاتهــم وعددهــم، بمــا يجعــل عمليــة ترشــيح القضــاة لدائــرة التفتيــش مفتــوح وبــه مســاحة تمكــن 
المجلــس القضائــي مــن اتخــاذ قــراره دون ضوابــط أو معاييــر، ويقــوم بتعيينهــم بالدائــرة التــي ســيكون لهــا القــول 
الفصــل في تقييــم القضــاة، ممــا يســاعد علــى اتخــاذ القــرارات بشــأن إنهــاء خدمــات القضــاة بطريقــة مخالفــة 
للمعاييــر الدســتورية والدوليــة المســتقرة بشــأن عــدم قابليــة القضــاة للعــزل، إضافــة إلــى التأثيــر علــى القضــاة 

بمــا يمــس اســتقلالهم وأمنهــم الوظيفــي.

يؤكــد الوضــع الحالــي بعــد هــذه التعديــات التشــريعية وحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في الدعــوى رقــم 
)2022/8( الــذي قضــى بعــدم دســتورية المــادة )24( والــذي خلــق فراغــاً تشــريعياً في آليــة إقامــة الدعــوى 
التأديبيــة وإحالتهــا إلــى مجلــس التأديــب، أن وجــود قضــاة يمارســون ســلطات هائلــة دون آليــة قانونيــة واضحــة 

ــه. ــي برمت ــدد الثقــة في النظــام القضائ ــد الخطــأ يه ــاً عن ــة لمســاءلتهم تأديبي وفعال
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القرارات والقرارات بقانون 
منشورة على الموقع الرسمي 
الالكتروني للجريدة الرسمية

المــادة )100( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني تنــص علــى أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى في مشــروعات 
القوانــن التــي تنظــم شــؤون الســلطة القضائيــة في الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2023 و2024 عــن اســتمرار النهــج 
التشــريعي المتســارع الــذي بــدأ في الســنوات الســابقة. تميــزت هــذه المرحلــة بحالــة مــن إعــادة الهيكلــة العميقــة 
والمكثفــة لقطــاع العدالــة، والتــي تمــت بشــكل أساســي عبــر مراســيم وقــرارات بقانــون، ممــا أثــار تســاؤلات 
ــة.  ــة ومــدى عمــق النقــاش الــذي يســبق هــذه التغييــرات الجذري ــة القانوني ــة حــول مــدى اســتقرار البيئ جوهري
كان أبــرز مــا ميــز هــذه الفتــرة هــو التركيــز علــى إعــادة تشــكيل قمــة الهــرم القضائــي والدســتوري. فبعــد الجــدل 
ــى للهيئــات والجهــات القضائيــة” بموجــب المرســوم رقــم )17( لســنة 2022،  ــاره إنشــاء “المجلــس الأعل الــذي أث
ســرعان مــا تم التراجــع عنــه وإلغــاؤه بالمرســوم رقــم )2( لســنة 2023. هــذا التذبــذب التشــريعي الســريع عكــس 
ــي  ــرارات الحاســمة الت ــك سلســلة مــن الق ــع ذل ــة. تب ــة الاســتراتيجية لقطــاع العدال ــردد في الرؤي ــة مــن الت حال
مســت المحكمــة الدســتورية العليــا، شــملت إحالــة قضــاة منهــا للتقاعــد بموجــب القــرار رقــم )19( لســنة 2023، 
ومــن ثــم تعيــن قضــاة جــدد وتعيــن رئيــس جديــد لهــا بموجــب القراريــن )23( و)24( لســنة 2023، وصــولاً إلــى 
تعديــل قانونهــا بالقــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2024. هــذه الإجــراءات المتلاحقــة تمثــل تدخــاً مباشــراً في 
تركيبــة أعلــى ســلطة قضائيــة في البــاد. وبالتــوازي مــع ذلــك، شــهدت الفتــرة حزمــة واســعة مــن التشــريعات التــي 
اســتهدفت القوانــن الإجرائيــة والموضوعيــة، حيــث صــدرت تعديــات جديــدة علــى قوانــن محوريــة مثــل قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة )قــرار بقانــون رقــم 24 لســنة 2024(، وقانــون التنفيــذ )قــرار بقانــون رقــم 
25 لســنة 2024(، وقانــون البينــات )قــرار بقانــون رقــم 22 لســنة 2023(. إن إعــادة فتــح هــذه القوانــن للتعديــل 
بعــد فتــرة وجيــزة مــن إلغــاء تعديــات ســابقة عليهــا في أواخــر عــام 2022، يؤكــد غيــاب الاســتقرار التشــريعي 
ــع  ــف م ــة دائمــة مــن التكي ــث يجــد المتقاضــون والمحامــون أنفســهم في حال ــي، حي ــدأ الأمــن القانون ويقــوض مب
قواعــد إجرائيــة متغيــرة. وعلــى الصعيــد الهيكلــي، اســتمرت عمليــة بنــاء وتشــكيل المحاكــم الإداريــة عبــر إصــدار 
مجموعــة متكاملــة مــن الأنظمــة التــي تنظــم عملهــا الداخلــي، كنظــام التفتيــش القضائــي ونظــام المجلــس التأديبــي 
الخــاص بهــا. كمــا تم إنشــاء “اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة” وتعديــل تشــكيل “المجلــس التنســيقي 
الأعلــى لقطــاع العدالــة”، ممــا يــدل علــى وجــود نيــة للإصــاح، لكنهــا تتــم عبــر أدوات تشــريعية ســريعة )قــرارات 
ومراســيم( بــدلاً مــن قوانــن تخضــع لنقــاش برلمانــي ومجتمعــي واســع. في المحصلــة، ورغــم أن هــذه التشــريعات 
ــج يفضــل  ــا تكشــف عــن نه ــا وطبيعته ــة شــكلياً، إلا أن وتيرته ــات القضائي ــد تســتوفي شــرط أخــذ رأي الجه ق
التغييــر الرأســي والســريع علــى الاســتقرار التشــريعي والنقــاش الأفقــي، وهــو مــا يمثــل تحديــاً مســتمراً لمبــادئ 

ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء وثقــة الجمهــور في المنظومــة القانونيــة.
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احترام 
وتطبيق 

مبدأ علنية 
جلسات 
المحاكم

المادة 105 من القانون 
الأساسي الفلسطيني

المادة 115 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية

استطلاع اراء المحامين 
2024-2023

يكفــل القانــون الأساســي الفلســطيني وقوانــن أصــول المحاكمــات مبــدأ علنيــة الجلســات القضائيــة كقاعــدة 
دســتورية وقانونيــة راســخة. ومــع ذلــك، يكشــف الواقــع العملــي عــن تحديــات جوهريــة تعيــق التطبيــق الفعلــي 
لهــذا المبــدأ، ممــا يضعــه في مرتبــة متدنيــة علــى مقيــاس النزاهــة. إن الفجــوة بــن النــص التشــريعي والممارســة 
ــع إجــراءات  ــى تمــاس مباشــر م ــن هــم عل ــل آراء المحامــن الممارســن، الذي ــد تحلي ــاً عن ــة تتضــح جلي القضائي
ــدم نتائــج الاســتبيان الــذي شــمل عينــة واســعة مــن المحامــن دليــاً ملموســاً علــى هــذا  التقاضــي اليوميــة. تقُ
الواقــع؛ حيــث يــرى قرابــة ثلاثــة أرباعهــم )%74.2( أن المحاكمــات لا تتــم جميعهــا بطريقــة علنيــة، وتؤكــد 
الأغلبيــة )%54.8( أن الجلســات ليســت مفتوحــة للجمهــور بشــكل فعلــي. وتتفاقــم هــذه الإشــكالية عنــد النظــر 
ــة  ــن كافي ــر أماك ــى عــدم توف ــن المحامــن عل ــن %80 م ــر م ــع أكث ــة، إذ يجم ــب اللوجســتية والإجرائي في الجوان
للجمهــور، بينمــا تكشــف النســبة الأكثــر دلالــة عــن إجمــاع شــبه تــام )%93.5( علــى غيــاب آليــة فعالــة لاطــاع 
الجمهــور علــى مواعيــد وأماكــن الجلســات. هــذا القصــور الحــاد في شــفافية المعلومــات يجعــل مــن حــق الجمهــور 
في الحضــور حقــاً نظريــاً يصعــب ممارســته، ويحــول العلنيــة مــن قاعــدة عامــة إلــى اســتثناء يعتمــد علــى المتابعــة 

الشــخصية.
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تعيين 
القضاة من 
بين أعضاء 

النيابة 
العامة 

يكون وفق 
اجراءات 
معلنة 
وأسس 

محددة في 
القانون

المادة 6 من قرار بقانون 
رقم 40 لسنة 2020 

بشأن تعديل قانون السلطة 
القضائية لعام 2002 منشور 
‏المركز الإعلامي القضائي 
مجلس القضاء الأعلى 

الفلسطيني

تُــدد الأطــر التشــريعية الفلســطينية، لاســيما قانــون الســلطة القضائيــة، مســاراً لتعيــن القضــاة يشــمل أعضــاء 
النيابــة العامــة والعاملــن في المجــال القانونــي ضمــن مؤسســات الدولــة ذات الصلــة، وذلــك وفقــاً للمعاييــر التــي 
يضعهــا مجلــس القضــاء الأعلــى. مــن الناحيــة العمليــة، لا يتــم تعيــن أعضــاء النيابــة العامــة في الســلك القضائــي 
بشــكل مباشــر أو تلقائــي بحكــم مناصبهــم الســابقة. بــل يخضعــون لــذات الإجــراءات التنافســية المطبقــة علــى 
قضــاة الصلــح والبدايــة، والتــي تتضمــن عــادةً المســابقات القضائيــة المعلنــة. هــذا الواقــع يؤكــد أن المســار القانونــي 
لتعيــن القضــاة مــن النيابــة العامــة، وإن كان منصوصــاً عليــه، إلا أنــه ينــدرج ضمــن إطــار تنافســي يهــدف إلــى 

ضمــان الكفــاءة، ولا يمثــل مســاراً اســتثنائياً للتعيــن المباشــر.
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يتم تشكيل 
مجلس 
القضاء 
الأعلى 

وفق أحكام 
القانون 

ودون تدخل 
من السلطة 

التنفيذية

المادة 37-38 من قانون 
السلطة القضائية رقم )1( 

لسنة 2002

المادة 16-17 من القرار 
بقانون رقم )40( لسنة 

2020

القانون الأساسي 
الفلسطيني

مقال سعادة القاضي عبد 
الله غزلان، قاضي المحكمة 
العُليا حول القرارات بقانون 
الأخيرة المعدّلة للتشريعات 

القضائية

مداخلة الأستاذ جفال 
جفال في ورشة عمل بتاريخ 
2026/02/10، لمناقشة 

مسودة تقرير مقياس نزاهة 
القضاء الفلسطيني 2025.

الأصــل المقــرر في قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 يقــوم علــى اعتمــاد معيــار الأقدميــة كضمانــة 
موضوعيــة تحــول دون التدخــل في اختيــار شــاغلي المناصــب القضائيــة العليــا. وبذلــك يكــون دور الســلطة 
التنفيذيــة في إصــدار المرســوم تعيينــا ذا طبيعــة كاشــفة لحــق اســتحقه القاضــي بموجــب القانــون، لا منشــئة لــه، 
بمــا يعــزز مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة ويقيهــا مــن الاعتبــارات غيــر القانونيــة. ولا ريــب أن هــذا الإطــاق 
ــم يكــن منســجماً  ــى ل ــة، مت ــغ دوره في الأقدمي ــة لاســتبعاد أي قــاضٍ قــد بل ــاب أمــام الســلطة التنفيذي ــح الب يفت
مــع توجهاتهــا أو لــم يســتجب لرغباتهــا، وهــو مــا يشــكّل إخــالاً بمبــدأ الأقدميــة كضمانــة أساســية في التعيــن، 

ويضُعــف مــن مرتكــزات اســتقلال القضــاء

إلا أنّ التعديــل الــوارد بموجــب القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020 قــد غيّــر مــن هــذا المبــدأ المســتقر، مــن 
خــال إجــازة ترشــيح أكثــر مــن شــخص لتولــي رئاســة المحكمــة العليا/محكمــة النقــض، بــل وفتــح المجــال لغيــر 
القضــاة العاملــن في المحكمــة العليــا. هــذا التغييــر يفضــي عمليــاً إلــى إدخــال عنصــر التقديــر الشــخصي 
والسياســي في مســار التعيــن، بمــا يفــرغ مبــدأ الأقدميــة مــن مضمونــه، ويخُضــع تكويــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
لاحتمــالات التأثيــر الخارجــي، الأمــر الــذي يتعــارض مــع المبــدأ الدســتوري للفصــل بــن الســلطات المنصــوص 
عليــه في المــادة )97( مــن القانــون الأساســي، ويتناقــض مــع المبــادئ الدوليــة التــي أكــدت علــى ضــرورة تحييــد 

الســلطة التنفيذيــة عــن أي تأثيــر في اختيــار القضــاة

ومــن منظــور فقــه القانــون العــام، فــإن إصــدار قــرارات بقانــون في مســائل تمــس جوهــر اســتقلال القضــاء 
يتجــاوز الحــدود المقــررة لحالــة الضــرورة التشــريعية، ويضعــف مــن مشــروعية النصــوص ذاتهــا، إذ إن القاعــدة 
أن الضمانــات الدســتورية لاســتقلال القضــاء لا يجــوز تعديلهــا أو النيــل منهــا إلا في إطــار نقــاش تشــريعي عــام 
يضمــن المشــاركة والشــفافية. إن إدخــال تعديــات تمــس تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بقــرار صــادر عــن 
الســلطة التنفيذيــة يضعــف الثقــة العامــة بالقضــاء ويؤثــر علــى حيــاده المؤسســي، بمــا يجعلــه عرضــة للتشــكيك 
في قدرتــه علــى ممارســة دوره كســلطة مســتقلة في حمايــة ســيادة القانــون. ومــن ثــم، فــإن ضمــان نزاهــة تشــكيل 
المجلــس يقتضــي العــودة إلــى المعاييــر الأصليــة المتمثلــة في الأقدميــة والحيــاد، انســجاماً مــع القواعــد الدســتورية 

الفلســطينية والالتزامــات الدوليــة ذات الصلــة

إن هــذا التعديــل يتجــاوز اســتحقاق قانونــي بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002 حيــث لــم يجــر 
احتــرام هــذا القانــون عبــر تعيــن رؤســاء المحكمــة العليــا الســابقين، ممــا يتيــح للســلطة التنفيذيــة أن تقــرر 
مــن يتولــى هــذا المنصــب أهميــة الكبــرى، بمــا يفقــد هــذا المنصــب اســتقلاليته ويجعــل مــن يتــولاه تحــت تأثيــر 
الســلطة التنفيذيــة التــي اختارتــه، فقــد يكــون مــن المرشــحين للمنصــب مــن عمــل في المحامــاة لمــدة عشــرين 
عامــاً وكمــا هــو معلــوم فالعمــل في المحامــاة لا يفــرض قيــود علــى المحامــي كتلــك المفروضــة علــى القضــاة بشــأن 
العمــل السياســي وانتمــاءه الحزبــي وغيرهــا مــن القيــود ممــا يجعــل تنســيب أعضــاء مــن خــارج المحكمــة العليــا 
لمنصــب رئيــس المحكمــة العليــا هــو أمــر مفتــرض وبالإمــكان ترشــيح مــن هــم مواليــن للســلطة التنفيذيــة ومــن 
أنصارهــا السياســيين، بمــا يجعــل اعتبــارات الاختيــار ليســت مبنيــة علــى القــدرة والكفــاءة بــل بالإمــكان أن تكــون 
الاعتبــارات السياســية هــي ســيدة الموقــف، ويؤثــر علــى اســتقلالية التعيــن في القضــاء خلافــاً للمبــادئ والقيــم 

ــة الناظمــة لاســتقلال الســلطة القضائي

قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002، حالــة متقدمــة علــى غيــره مــن القوانــن في العالــم العربــي بمــا 
يضمــن اســتقلال الســلطة القضائيــة ومبــدأ الفصــل بــن الســلطات، كمــا أن تشــكيل المجالــس القضائيــة في العالم 
لا يجــري فيــه الأمــر علــى نســق أو وتيــرة واحــدة، لكــن تشــكيل المجالــس القضائيــة في العالــم العربــي، التــي يكــون 
فيهــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الملــك أو رئيــس الجمهوريــة، أو وزيــر العــدل أو تضــم في عضويتهــا وكيــل 

وزارة العــدل، تعصــف بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتُــرد القضــاء مــن أهــم ضمانــات اســتقلاله.

ــم  ــة وإن ل ــة العام ــدل و النياب ــة وزارة الع ــي ســواء عضوي ــى الحال ــس القضــاء الأعل ــد يكــون في تشــكيل مجل وق
ــادئ  ــك مخالفــة لمب ــه قــد يشــكل ذل ــى اتخــاذ القــرارات كمــا هــي الصــورة أعــاه، الا ان ــرا بالمعن ــك مؤث يكــن ذل
الحوكمــة، وبالمقابــل فــإن الامــر مرتبــط أيضــا بالمحكمــة الدســتورية والإداريــة، وهنــا نتحــدث عــن مــدى فاعليــة 
ــى، والا لمــاذا نقيــب المحامــن  ــار والتعيــن. وفي تشــكيل مجلــس القضــاء الأعل نظــام الحوكمــة في أســس الاختي
ليــس عضــوا في مجلــس القضــاء الأعلــى؟ او  عضويــن مثــا مــن الاكاديمــن في الجامعــات الفلســطينية. ورغــم 
التحفــظ علــى تشــكيلة المجلــس الحالــي. الا انــه تبقــى مــن حيــث مبــادئ الحوكمــة هــي الأفضــل مقارنــة المحكمــة 
الدســتورية والإداريــة، والتــي يــرى في فيهــا) الدســتورية والإداريــة( أو في جــزء منهــا مصالــح شــخصية و قضــاة 

يمنحــون لأنفســهم امتيــازات.
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يوجد لائحة 
تحدد قواعد 

العمل في 
مجلس 
القضاء 
الأعلى

قرار صادر عن مجلس 
القضاء الأعلى رقم )2( 

لسنة 2006

يوجــد قــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )2( لســنة 2006، الــذي يعُــد لائحــة معتمــدة مــن الجهــة 
المختصــة قانونــا، ينظّــم قواعــد انعقــاد المجلــس، الاجتماعــات، الدعــوة، الأمانــة العامــة، والمــداولات. لكــن هــذه 
اللائحــة لــم يتــم تحديثهــا بصفــة دوريــة لتتماشــى مــع التغيــرات في التشــريعات والممارســات. لاســيما مثــا 
ــة رقــم  ــون الســلطة القضائي ــل قان ــون رقــم )40( لســنة 2020م بشــأن تعدي التعديــات التشــريعية للقــرار بقان
)1( لســنة 2002م، بحيــث يجــب أن تعُــدّل اللائحــة لتعكــس هــذه التغييــرات كإنشــاء مجلــس أمانــة عامــة الــذي 
يتولــى شــؤون المجلــس والقضــاة، ويمــارس المهــام والصلاحيــات وفقــا لنظــام خــاص يصــدر لذلــك. ويعــن مــن بــن 
القضــاة قــاضٍ لا تقــل درجتــه عــن الثانيــة أو مــا يعادلهــا، أمينــاً عامــاً بقــرار مــن المجلــس، بنــاءً علــى تنســيب مــن 
الرئيــس، ويكــون الأمــن العــام مقــرراً للمجلــس، ويحضــر جلســاته دون أن يكــون لــه حــق التصويــت. بالإضافــة 
الــى إنشــاء إدارة عامــة تســمى “إدارة المحاكــم”، تكــون تابعــة للرئيــس ومســؤولة لديــه، ويعــن رئيســها وفقــاً 

لأحــكام القانــون.
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توجد لائحة 
تحدد قواعد 

التفتيش 
على القضاة

نظام التفتيش القضائي رقم 
)12( لعام 2021

تعليمات أسس ومعايير 
تقييم أداء القضاة رقم )1( 

لعام 2022

اســتمرارا لمســيرة التطويــر التشــريعي التــي شــهدت إصــدار “نظــام التفتيــش القضائــي رقــم )12( لعــام 2021”، 
والــذي شــكّل نقلــة نوعيــة مقارنــةً بلائحــة عــام 2006، واصــل المجلــس القضائــي جهــوده لتعزيــز الأطــر الناظمــة 
ــة، أصــدر المجلــس “تعليمــات أســس ومعاييــر تقييــم أداء  لعمليــات التقييــم والرقابــة. وفي خطــوة لاحقــة ومكمل
القضــاة رقــم )1( لعــام 2022”، اســتنادا إلــى النظــام الجديــد. وقــد جــاءت هــذه التعليمــات لتلبيــة الحاجــة التــي 
أبرزتهــا التجربــة العمليــة لمراجعــة وتطويــر المعاييــر الســابقة، حيــث قدمــت إطــارا أكثــر تفصيــاً ووضوحــا لتقييــم 
أداء القضــاة، وقــد بلــغ عــدد قضــاة التفتيــش في العــام 2023 خمســة قضــاة بالإضافــة لرئيــس الدائــرة، اثنــان 

منهــم بدرجــة قاضــي محكمــة عليــا وثلاثــة بدرجــة قاضــي اســتئناف وواحــد بدرجــة قــاض بدايــة
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يحاط 
القضاة علما 
بكل ما يودع 
في ملفات 
خدمتهم 

من تقارير أو 
ملاحظات أو 
أوراق أخرى

الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى- الدائرة 

المالية والادارية

يتــم ابــاغ القضــاة بتقريــر كفايتهــم وكذلــك فــإن الاطــاع علــى ملــف الخدمــة للقاضــي فهــو متــاح دون قيــد أو 
ــل  ــه مــن قب ــر عمل ــداب لعمــل إضــافي غي ــل الانت ــا مث ــم تبليغهــم به ســرية أو إذن مســبق، أمــا باقــي الأوراق فيت
الأمانــة العامــة ورئيــس المحكمــة أو الملاحظــات التــي يدونهــا المفتــش فيتــم تبليــغ القاضــي بهــا لتداركهــا مســتقبلًا.  
حيــث ان مجلــس القضــاء الأعلــى ملتــزم بقانــون الســلطة القضائيــة الــذي ينــص علــى وجــوب إجــراء التفتيــش 
علــى القضــاة فيمــا عــدا المحكمــة العليــا مــرة علــى الأقــل كل ســنتين علــى أن يــودع تقريــر التفتيــش لــدى مجلــس 
القضــاء الأعلــى خــال شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ انتهائــه، كمــا يجــب أن يحــاط القضــاة علمــا بــكل مــا يــودع 

في ملفــات خدمتهــم مــن ملاحظــات أو أوراق أخــرى.
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يمارس 
القضاة 

حقهم في 
التظلم 

والطعن في 
أي قرارات 

صادرة 
بحقهم عن 

مجلس 
القضاء 
الأعلى

قانون السلطة القضائية رقم 
)1( لسنة 2002

نظام التفتيش القضائي رقم 
12 لسنة2021

القضية رقم ‎1‏/‎2023‏ 
المنعقدة في المحكمة 

الدستورية العليا بتاريخ 
‎2023-11-10‏

دعوى دستورية رقم 
2023/13

دعوى دستورية رقم 
2023/11

دعوى دستورية 2023/4

قرار المحكمة العليا – 
محكمة النقض رقم 

2023/1

قرار المحكمة العليا- محكمة 
النقض بالطعن رقم 

2022/20

دعوى دستورية 2023/7

في حقيقــة الامــر وتأكيــدا علــى مــا ورد في تقاريــر ســابقة ووفقــا للشــواهد فــان هــذا الحــق مصــون دون أي 
عراقيــل او مصوغــات حيــث يوفــر قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 آليتــن متكاملتــن تضمنــان 
الحمايــة الشــاملة لحقــوق القضــاة. فعلــى المســتوى الأول، تنــص المــواد )44-45( مــن القانــون علــى حــق التظلــم 
الإداري أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى ذاتــه، حيــث يحــق للقاضــي الــذي قُــدرت كفايتــه بدرجــة “متوســط أو 
أقــل” أو الــذي لــم تشــمله الحركــة القضائيــة للترقيــة التظلــم مــن هــذا القــرار خــال مــدة محــددة بخمســة 
عشــر يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار. هــذه الآليــة تتطلــب تقــديم عريضــة تظلــم إلــى دائــرة التفتيــش القضائــي، التــي 
تلتــزم بعرضهــا علــى مجلــس القضــاء الأعلــى خــال خمســة أيــام مــن تقديمهــا، ويفصــل المجلــس في التظلــم بعــد 

الاطــاع علــى الأوراق وســماع أقــوال المتظلــم، ممــا يضمــن إجــراءات عادلــة ومنصفــة للنظــر في التظلمــات.

ــا  ــة العلي ــى اختصــاص المحكم ــون عل ــادة )46( مــن ذات القان ــص الم ــر شــمولية، تن ــي والأكث ــى المســتوى الثان عل
الحصــري في الفصــل في طلبــات الإلغــاء والتعويــض ووقــف التنفيــذ التــي يرفعهــا القضــاة ضــد القــرارات 
الإداريــة المتعلقــة بــأي شــأن مــن شــؤونهم، بمــا يشــمل المنازعــات الخاصــة بالرواتــب والمعاشــات والمكافــآت. هــذا 
الاختصــاص الحصــري للمحكمــة العليــا يعنــي أن القضــاة يتمتعــون بحمايــة قضائيــة مســتقلة عــن الجهــة الإداريــة 
التــي أصــدرت القــرار المتظلــم منــه، ممــا يعــزز مــن ضمانــات العدالــة والإنصــاف. كمــا أن إعفــاء هــذه الطلبــات 
مــن الرســوم القضائيــة يزيــل العوائــق الماليــة التــي قــد تحــول دون ممارســة هــذا الحــق، ممــا يجعلــه متاحــاً لجميــع 

القضــاة بغــض النظــر عــن أوضاعهــم الماليــة.

يلجــأ القضــاة الــى المحكمــة العليــا – محكمــة النقــض لتقــديم طعــون القضــاة و المحكمــة الدســتورية في العديــد 
ــا 2024/2023 - في حــال  ــا مــن قضاي ــال لا الحصــر وفقــا لمــا ورد الين ــى ســبيل المث ــا - وذلــك عل مــن القضاي
وجــود طعــن او تظلــم بســبب الترقيــة او مجلــس تأديبــي او تقاعــد او اســتيداع او احــد العقوبــات التــي قــد يلجــأ 
اليهــا مجلــس القضــاة الأعلــى مثــل لفــت النظــر او التنبيــه فيتــم مثــا التظلــم علــى القــرار الصــادر عــن دائــرة 
التفتيــش القضائــي بتقييــم الاداء للمدعــي بتقديــر متوســط، والقــرار الصــادر عــن مجلــس القضــاء الاعلــى نتيجــة 
التظلــم علــى تقييــم الاداء الصــادر عــن دائــرة التفتيــش الــذي تضمــن إعــادة التقييــم لدائــرة التفتيــش القضائــي 
ــول  ــذي تضمــن عــدم قب ــى وال ــس القضــاء الأعل ــرار الصــادر عــن مجل ــن في الق ــه الطاعــن، والطع ــغ ب ــم يتبل ول
التظلــم علــى نتيجــة التقييــم. المطالبــة في أحــد الطعــون بحكــم إبطــال و/أو إلغــاء قــرار الاحالــة إلــى الاســتيداع

الادعــاء بعــدم دســتورية المــادة )6( والمــادة )21( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020م بشــأن تعديــل 
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م، والادعــاء بعــدم دســتورية المــادة )14( والمــادة )6/2( مــن نظــام 
التفتيــش القضائــي رقــم )12( لســنة 2021م، الصــادر عــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب مجلــس القضــاء 
الأعلــى، والادعــاء كذلــك بعــدم دســتورية المــادة رقــم )44( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م 
وتعديلاتــه، وعــدم دســتورية القــرار رقــم )43( لســنة 2022م الصــادر عــن رئيــس دولــة فلســطين. حيــث يكــون 

ذلــك بســبب التظلــم لعــدم الترقيــة

ــى  ــس القضــاء الأعل ــى قــرار مجل ــك دعــاء بعــدم دســتورية القــرار رقــم )62( لســنة 2022م بالمصادقــة عل كذل
بإحالــة الطاعــن إلــى الاســتيداع، وذلــك للادعــاء بعــدم دســتورية المــادة )11( مــن القــرار بقانــون رقــم 40 لســنة 
2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م، وعــدم دســتورية تشــكيل مجلــس القضــاء 
الأعلــى المشــكل بموجــب المــادة )16( مــن القــرار بقانــون المذكــور، وعــدم دســتورية تعيــن رئيــس مجلــس القضــاء 
ــاء علــى نــص المــادة )14/4( مــن القــرار بقانــون المذكــور. النعــي بعــدم دســتورية المــادة )6(  ــى الــذي تم بن الأعل
فقــرة )د( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 

2002م .
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تتوفر 
ضمانات 
محاكمة 
عادلة 

للقضاة 
ضمن 

اجراءات 
مجلس 
تأديب 
القضاة

المواد من 47-55 من قانون 
السلطة القضائية رقم 1 

لسنة 2002

الدكتور رفعت عيد سيد، 
تعليق على القرار بقانون 

رقم 40 لسنة 2020 
بشأن تعديل قانون السلطة 

القضائية رقم 1 لسنة 
2002، مجلة العدالة 

والقانون، مرجع سابق، 
ص63-61

القرار بقانون رقم 40 لسنة 
2020

بالنظــر إلــى الإطــار التشــريعي الفلســطيني، نجــد أنــه يوفــر بالفعــل العديــد مــن الضمانــات الإجرائيــة، بــدءا مــن 
حــق القاضــي في العلــم بالتهمــة، والدفــاع عــن نفســه، وســرية الجلســات، وصــولا إلــى حقــه في الطعــن بالقــرار 
أمــام محكمــة النقــض. إلا أن هــذه الضمانــات، رغــم أهميتهــا، تظــل غيــر وافيــة بشــكل كامــل وتكتنفهــا تحديــات 
جوهريــة. فمــن ناحيــة، تفتقــر المنظومــة إلــى نــص واضــح يربــط بــن طبيعــة المخالفــة والعقوبــة التأديبيــة، ممــا 
قــد يخــل بمبــدأ التناســب. كمــا أن بعــض أســباب المســاءلة، مثــل “كل عمــل يمــس بالشــرف أو الكرامــة”، تتســم 
بالعموميــة وقــد تحتمــل التأويــل. ومــن ناحيــة أخــرى، شــهدت الضمانــات الهيكليــة حالــة مــن عــدم الاســتقرار 
ــب المختصــة  ــس التأدي ــة تشــكيل مجال ــن في آلي ــة تتباي ــي؛ النظــم القانوني ــس التأديب ــق بتشــكيل المجل ــا يتعل فيم
بمحاكمــة القضــاة تأديبيــا؛ً فبينمــا تســند بعــض التشــريعات هــذه المهمــة إلــى جهــة معينــة، نجــد أخــرى تجعلهــا 
قائمــة علــى مبــدأ الأقدميــة. وإذا مــا عُقــدت المقارنــة بــن هذيــن الاتجاهــن، فــإن المرجّــح هــو اعتمــاد أســلوب 
الأقدميــة، ليــس فقــط لأهميتــه في ضمــان الحيــاد والاســتقلال، بــل لتفــادي المثالــب التــي قــد تنشــأ عــن تــرك 
مســألة التشــكيل بيــد ســلطة محــددة، إذ يظــل احتمــال تدخــل الســلطة التنفيذيــة قائمــاً عبــر التأثيــر علــى أعضــاء 
تلــك الجهــة، بمــا يفضــي إلــى تشــكيل مجلــس تأديــب يخــدم مصالحهــا، وهــو مــا يضعــف الثقــة في حيــاد المجلــس.

ــار أعضــاء مجلــس  ــح المجــال أمــام التلاعــب في اختي ــة قــد يفت ــى ذلــك أن اســتبعاد قاعــدة الأقدمي ويضُــاف إل
ــى اســتقلال القضــاء. التأديــب، بمــا ينعكــس ســلباً عل

قانــون الســلطة القضائيــة الأصلــي كان قــد تبنّــى هــذا النهــج القائــم علــى الأقدميــة، إذ نصّــت المــادة )48( منــه 
علــى أن تأديــب القضــاة بجميــع درجاتهــم مــن اختصــاص مجلــس يتألــف مــن أقــدم اثنــن مــن قضــاة المحكمــة 
ــى أن يحــل محــل  ــى، عل ــس القضــاء الأعل ــر أعضــاء مجل ــا، وأقــدم قــاضٍ مــن محاكــم الاســتئناف مــن غي العلي
الغائــب أو المانــع الأقــدم فالأقــدم مــن ذات الجهــة. غيــر أن القــرار بقانــون محــل التعليــق قــد تراجــع عــن هــذا 
الضمــان، حيــث نصّــت المــادة )23( منــه علــى أن تأديــب القضــاة مــن اختصــاص مجلــس يؤلــف مــن عضويــن مــن 
قضــاة المحكمــة العليا/محكمــة النقــض وقــاضٍ مــن قضــاة الاســتئناف مــن غيــر أعضــاء المجلــس، يتــم اختيارهــم 

مــن قِبــل مجلــس القضــاء الأعلــى.

ويثيــر هــذا التعديــل جملــة مــن المخاطــر؛ فتركيــز ســلطة التشــكيل بيــد مجلــس القضــاء الأعلــى يفتــح البــاب أمــام 
احتمــالات ممارســة الضغــوط لتشــكيل مجلــس التأديــب بصــورة معينــة، كمــا قــد يــؤدي إلــى تراخــي المجلــس في 
إصــدار قــرار التشــكيل، وهــو مــا يترتــب عليــه تعطيــل النصــوص القانونيــة المنظمــة للتأديــب. ويضُــاف إلــى ذلــك 
مــا ورد في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )23( بشــأن تشــكيل مجلــس التأديــب في بدايــة كل ســنة قضائيــة، إذ قــد يفُهــم 
منــه أن التشــكيل يتــم مســبقاً، إلا أن صياغتــه تتــرك مجــالاً لتشــكيل المجلــس بعــد صــدور قــرار إحالــة القاضــي 
إلــى التأديــب، وهــو مــا يثيــر شــبهة المســاس بحيــاد المجلــس، باعتبــار أن تشــكيله في ظــل قضيــة قائمــة قــد يضعــف 

مــن موضوعيتــه ويجعــل قراراتــه عرضــة للتأثــر بالظــروف المحيطــة بالقضيــة محــل النظــر.
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لا يجوز 
استخدام 
الدعاوى 
التأديبية 
للانتقام 

من القضاة 
أو اجبارهم 

على 
الاستقالة 
أو الاقصاء 

عن الجلوس 
للقضاء

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى

قرار المحكمة الدستورية 
2022/8

لا توجــد حــالات موثقــة بشــكل قاطــع تؤكــد الاســتخدام المنهجــي للدعــاوى التأديبيــة كأداة انتقــام أو إجبــار علــى 
ــات للاســتخدام  ــق إمكاني ــة تشــريعية ومؤسســية تخل الاســتقالة خــال العامــن 2023-2024 الا أن وجــود بيئ
ــة كأداة انتقــام. فالتعديــات  ــة الاســتخدام المنهجــي للدعــاوى التأديبي ــات وتؤكــد إمكاني ــرر لهــذه الآلي ــر المب غي
ــام 2020 قــد وسّــعت مــن  ــون لع ــر القــرارات بقان ــة عب ــون الســلطة القضائي ــى قان ــت عل ــي أدُخل التشــريعية الت
صلاحيــات مجلــس القضــاء الأعلــى في اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة ضــد القضــاة، وهــو مــا أثــار مخــاوف في 
الأوســاط القانونيــة والحقوقيــة حــول إمكانيــة اســتغلال هــذه الصلاحيــات للضغــط علــى القضــاة أو ترهيبهــم. 
فالتعديــات أعطــت المجلــس صلاحيــات كبيــرة جــداً في عقــاب القضــاة دون مســاءلة، ممــا أدى إلــى عــدم شــعور 
القضــاة بالأمــن الوظيفــي” وتراجــع حصاناتهــم، وبالتالــي تنامــي الرغبــة لــدى شــريحة مــن القضــاة للاســتقالة.

ومــن ناحيــة أخــرى، شــهدت الضمانــات الهيكليــة حالــة مــن عــدم الاســتقرار؛ فبينمــا كان قانــون 2002 يضمــن 
تشــكيل مجلــس التأديــب تلقائيــاً مــن أقــدم القضــاة، جــاءت التعديــات اللاحقــة لتمنــح ســلطة تقديريــة في 
ــا في قرارهــا رقــم )2022/8(، التــي قضــت بعــدم  تشــكيله، أضــف الــى ذلــك تدخــل المحكمــة الدســتورية العلي
دســتورية المــادة )24( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020، مؤكــدةً علــى أن التحقيــق المســبق مــن جهــة 

محايــدة هــو ركــن أساســي للمحاكمــة العادلــة.
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التعيين في 
المناصب 

القضائية 
العليا 
يخضع 

لإجراءات 
قانونية دون 

تدخلات 
من السلطة 
التنفيذية أو 
جهات اخرى

القرار بقانون رقم 40 
لسنة 2020 بشأن السلطة 

القضائية وتعديلاته

قرار بقانون رقم )41( 
لسنة 2020م بشأن المحاكم 

الإدارية وتعديلاته

يعــد مــن أهــم شــروط الاســتقلال القضائــي أســلوب تعيــن القضــاة، وشــروط تعيينهــم، وطــرق عزلهــم، ولعــل 
الاســتقلال المؤسســي للســلطة القضائيــة هــو مــن أبــرز مظاهــر اســتقلال القضــاء، إلا أن علاقــات الســلطة 
القضائيــة بالســلطات الأخــرى لا يجــب أن يتعــارض مــع مفهــوم اســتقلال القضــاء، ولا أن يكــون هنــاك ارتهــان 
للوظائــف القضائيــة للســلطة التنفيذيــة تبقيهــم قيــد ارادتهــا متــى شــاءت، كتنســيب أشــخاص محدديــن لشــغل 

ــة. ــار للســلطة التنفيذي ــة الاختي المنصــب القضائــي لتكــون حري

شــكل القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة مــن خــال تعديــل آليــة تعيــن رئيــس المحكمــة العليــا 
ــأن يعــن في هــذا المنصــب مــن هــو  والتــي كانــت قبــل التعديــل هــي اســتحقاق قانونــي يجــري بحكــم القانــون ب
أقــدم قضــاة المحكمــة العليــا، بحيــث يكــون قــرار رئيــس الســلطة التنفيذيــة هــو قــرار كاشــف مــن خــال تعيــن 
مــن هــو أقــدم قضــاة المحكمــة العليــا رئيســاً للمحكمــة العليــا وتبعــاً لذلــك رئيســاً لمجلــس القضــاء الأعلــى وبالتالــي 
وان كان هنــاك مــداولات فتكــون مــن خــال ترشــيح شــخص وترفــع توصيــة الــى رئيــس الســلطة التنفيذيــة، إلا 
أن التعديــل جــرى وفــق مــا أنبــأت عنــه نصــوص القــرار بقانــون المعــدل لقانــون الســلطة القضائيــة فبينمــا يخضــع 
تعيــن رئيــس المحكمــة العليــا لآليــة مزدوجــة تجمــع بــن التنســيب المؤسســي والاختيــار التنفيــذي، حيــث يتطلــب 
الأمــر تنســيباً مــن مجلــس القضــاء الأعلــى لعــدد مــن المرشــحين المؤهلــن )عشــرون عامــاً خبــرة في القضــاء أو 
المحامــاة( يليــه قــرار رئاســي نهائــي، ونجــد أن تعيــن رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا يتــم بصــورة مباشــرة مــن 
رئيــس الســلطة دون تنســيب مؤسســي مســبق، رغــم اشــتراط ذات معيــار الخبــرة العشــرينية. هــذا التبايــن في 
الآليــات يعكــس عــدم اتســاق المنهجيــة التشــريعية في ضمــان الاســتقلالية عبــر مختلــف المســتويات القضائيــة، 
خاصــة وأن رؤســاء محاكــم الاســتئناف يخضعــون لشــروط فئويــة ومــدد زمنيــة محــددة رغــم عضويتهــم الحكميــة 
ــل  ــة رغــم تمثي ــم البداي ــى، بينمــا لا توجــد أي شــروط تشــريعية لتعيــن رؤســاء محاك ــس القضــاء الأعل في مجل

أحدهــم في ذات المجلــس



93

52

أداء 
العاملين 

في السلطة 
القضائية 
يخضع 
للتقييم 
وإجراء 

التحقيق في 
المخالفات 
وشبهات 
الفساد

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى 2023-

2024

مجلس القضاء الأعلى، 
»التقرير السنوي 2023

مدونة سلوك العاملين في 
المؤسسات القضائية.

ديوان الموظفين العام، “نماذج 
تقييم الأداء.

تخضــع آليــات تقييــم أداء الموظفــن في الســلطة القضائيــة الفلســطينية للنظــام العــام للخدمــة المدنيــة، حيــث يبلــغ 
عــدد الموظفــن الإداريــن في مجلــس القضــاء الأعلــى 1085 موظفــاً وفقــاً للتقريــر الســنوي لعــام 2023 وفي عــام 
2024 بلــغ عدهــم 1178. هــؤلاء الموظفــون، الذيــن يطُلــق عليهــم المشــرع الفلســطيني “أعــوان القضــاة، يخضعــون 
لنظــام تقييــم الأداء المعمــول بــه في ديــوان الموظفــن العــام، والــذي يشــمل نمــاذج تقييــم متدرجــة حســب الفئــات 
الوظيفيــة. كمــا تحكــم عملهــم “مدونــة ســلوك العاملــن في المؤسســات القضائيــة” التــي تؤكــد علــى خمســة مبــادئ 
أساســية: احتــرام القانــون، والحياديــة، والنزاهــة، والاجتهــاد، والاقتصــاد والفعاليــة. هــذه المدونــة تنــص صراحــة 
علــى أن الموظــف يجــب “أن يكشــف عــن حــالات الاحتيــال وســوء الإدارة في حــال اطلــع عليهــا، وألا يكشــف عــن 

المعلومــات الرســمية بطريقــة غيــر صحيحــة أو يســتخدمها لأغــراض شــخصية

علــى الرغــم مــن وجــود هــذا الإطــار العــام لتقييــم الأداء والســلوك الأخلاقــي، إلا أن التحقيــق في مخالفــات 
وشــبهات الفســاد المتعلقــة بالموظفــن الإداريــن يتــم وفقــاً للإجــراءات التأديبيــة العامــة المنصــوص عليهــا في 
ــة خاصــة ومتخصصــة في مكافحــة الفســاد.  ــق داخلي ــم أو تحقي ــة تقيي ــة، دون وجــود آلي ــة المدني ــون الخدم قان
ــة تكــون ممــن  ــة تأديبي ــى مخالف ــق عل ــة للتحقي ــى أن الإحال ــة تنــص عل ــون الخدمــة المدني ــادة )69( مــن قان فالم
يملــك ســلطة توقيــع العقوبــة علــى الموظــف، وهــو مــا يعنــي أن التحقيــق في شــبهات الفســاد يتــم ضمــن الإطــار 
التأديبــي العــام وليــس مــن خــال آليــة متخصصــة. ممــا يعنــي أن مجلــس القضــاء الأعلــى يتولــى التحقيــق في 
مخالفــات موظفيــه الإداريــن، دون تمييــز خــاص لشــبهات الفســاد أو وجــود لجنــة متخصصــة أو نمــاذج تقييــم 

خاصــة بهــذا الغــرض.

بنــاءً علــى مــا ســبق، “يتــم التحقيــق بمخالفــات وشــبهات الفســاد كمــا هــو الحــال بالنســبة لغيرهــا مــن المخالفــات 
والشــبهات دون أي آليــة تقييــم أو تحقيــق داخليــة خاصــة بذلــك”. فالســلطة القضائيــة تمتلــك بالفعــل آليــة 
لتقييــم أداء موظفيهــا الإداريــن مــن خــال النظــام العــام للخدمــة المدنيــة، وتطبــق مدونــة ســلوك تتضمــن مبــادئ 
ــك  ــا لا تمتل ــا. ولكنه ــة المعمــول به ــاً للإجــراءات التأديبي ــق في المخالفــات وفق ــى التحقي مكافحــة الفســاد، وتتول
“لجنــة مختصــة” أو “نمــاذج تقييــم خاصــة” أو “إجــراءات تحقيــق منظمــة” داخليــة ومســتقلة مخصصــة حصــراً 
لمكافحــة الفســاد بــن الموظفــن الإداريــن، بــل يتــم التعامــل مــع هــذه الشــبهات ضمــن الإطــار العــام للمخالفــات 
التأديبيــة. هــذا الوضــع يضمــن عــدم إفــات شــبهات الفســاد مــن المســاءلة، ولكنــه لا يرقــى إلــى مســتوى وجــود 

آليــة داخليــة متخصصــة ومســتقلة كمــا يتطلبــه المعيــار الأعلــى للتقييــم.

تقــوم وحــدة الرقابــة في مجلــس القضــاء الأعلــى التدقيــق الإداري والمالــي والتشــغيلي وتقييــم مــدى الالتــزام 
ــى،  ــر اللازمــة ورفعهــا مباشــرة لرئيــس مجلــس القضــاء الأعل الموظفــن بالقوانــن والتعليمــات، واعــداد التقاري
وقــد جــرى تطبيــق نظــام دوري ومنهجــي لتقييــم الأداء، ســاعد في تحديــد نقــاط القــوة ووضــع خطــط تطويــر 

ــة للموظفــن فردي

وعلــى  صعيــد السياســات والإجــراءات الرقابيــة التــي اتخذهــا المجلــس في الرقابــة علــى الــكادر الإداري تنظيــم 
عــدد مــن الزيــارات  الميدانيــة 12 زيــارة في عــام 2023 ، اعقبهــا اصــدار عــدة تقاريــر والتوصيــات لرئيــس مجلــس 
ــث قامــت الوحــدة بإصــدار  ــي للمحاكــم: حي ــق الإلكترون ــة  والتدقي ــة وإداري ــر المالي ــا تقاري ــى منه القضــاء الأعل
تقاريــر عــدد 2 خــال العــام 2023 حــول امتثــال اقــام الحقــوق والجــزاء  للقوانــن النافــذة و الاجــراءات المعمــول 
بهــا وشــملت هــذه التقاريــر المحاكــم التاليــة ) محكمــة بدايــة نابلــس، بدايــة قلقيليــة، بدايــة جنــن، صلــح ســلفيت، 

صلــح يطــا، صلــح طوبــاس(

وقــد تم تشــكيل لجــان التحقيــق بنــاء علــى الشــكاوى المقدمــة، حيــث بلــغ عــدد لجــان التحقيــق 28 لجنــة خــال 
عــام 2023 في مواضيــع اداريــة وماليــة وفنيــة لهــا علاقــة بســامة الإجــراءات
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دور مؤسسات 
المجتمع 
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وفاعل

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الأعلى

مقابلة مع الهيئة المستقلة 
لحقوق الانسان

التقرير السنوي 
لمجلس القضاء الأعلى 

2024/2023

يســعى مجلــس القضــاء مــن خــال الاعــام القضائــي المتخصــص الــى تحســن ثقــة المواطنــن بالقضــاء، وتعزيــز 
نظــام الشــكاوى وتطويــر قنــوات التواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي وقــد تم فتــح قنــوات التعــاون والشــراكة 
أيضــاً مــع كافــة مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال تــرؤس مجلــس القضــاء الاعلــى للمجلــس التنســيقي الاعلــى 
لقطــاع العدالــة، تم انجــاز مشــاورات مــن أجــل بحــث مقترحــات التعديــات التشــريعية علــى بعــض القوانــن التــي 
تســاهم في تقصيــر أمــد التقاضــي كقانــون الإجــراءات الجزائيــة واصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة والتنفيــذ

وتم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع مؤسســات قطــاع العدالــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لوضعهــم بصــورة 
هــذه  لتخطــي  المقترحــة  والحلــول  تواجهنــا  التــي  والصعوبــات  القضائيــة،  الســلطة  الانجــازات المحققــة في 
الصعوبــات، للمضــي قدمــا بتطويــر الجهــاز القضائــي. كذلــك دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في الرقابــة علــى 
ــي تقــدم لهــذه المؤسســات ومتابعتهــا مــع  ــى التعــاون المشــترك في الشــكاوى الت ــه بالإضافــة ال التعيــن واجراءات

ــس القضــاء مجل

لكــنّ هــذا الــدور غيــر منظــم وغيــر دائــم أو مســتمر كمــا يحتــاج الــى متابعــة حثيثــة و اذونــات مســبقة وإجــراءات 
الموافقــة والمتابعــة التــي قــدر تتكــرر لعــدة مــرات مــن اجــل متابعــة شــكوى او رقابــة حقيقيــة تقــوم علــى أســس 
ومحــددات تســتطيع مــن خلالهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي ان تكــون فاعلــة في عمليــة الرقابــة المجتمعيــة 
كالرقابــة علــى إجــراءات التعيــن والامتحانــات الكتابيــة التــي لا تعــدو كــون حضورهــا كمراقــب علــى امتحــان دون 

متابعــة لمــا يحــدث بعــد ذلــك

العلاقــة بــن مجلــس القضــاء الأعلــى ومؤسســات المجتمــع المدنــي بحاجــة إلــى تطويرهــا مــن حالــة التعــاون 
غيــر المنظــم إلــى حالــة الشــراكة القانونيــة المكرّســة بنصــوص واضحــة، تحــدد نطــاق الرقابــة المجتمعيــة وتكفــل 
اســتمراريتها، بمــا ينســجم مــع مبــدأ ســيادة القانــون وحــق المواطنــن في قضــاء نزيــه وشــفاف. إنّ ذلــك وحــده 

كفيــل بتحويــل الرقابــة مــن أداة ظرفيــة إلــى ركيــزة دائمــة لتعزيــز اســتقلال القضــاء وثقــة الجمهــور بــه
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لا تتدخل 
المؤسسة 
الأمنية 
في عمل 
القضاء

القانون الأساسي 
الفلسطيني

تقارير الهيئة المستقلة 
لحقوق الانسان 
2024/2023

المادة 5 من قرار بقانون 
رقم )40( لسنة 2020م 

بشأن تعديل قانون السلطة 
القضائية رقم )1( لسنة 

2002م

تساؤولات في ورشة عمل 
بتاريخ 2026/02/10 
لنقاش مسودة مقياس 

القضاء الفلسطيني 2025

رأي خبير قضائي، مرجع 
سابق.

شــهد واقــع القضــاء الفلســطيني تغــول وتحكــم الأجهــزة الامنيــة بدرجــة غيــر مســبوقة بالمشــهد القضائــي فزيــادة 
تأثيــر دور الأجهــزة الأمنيــة علــى القــرارات القضائيــة مــن خــال اســتمرار ظاهــرة عــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم 

واســتخدام التوقيــف علــى ذمــة المحافــظ

إن محاولــة عــدم إنفــاذ قــرارات المحاكــم أو تعطيلهــا أو إعاقــة تطبيقهــا، وهــو وفقــاً لصريــح نصــوص المادتــن 
106 مــن القانــون الأساســي والمــادة 82 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس والعــزل 

مــن الوظيفــة والتعويــض، أضــف الــى ذلــك اســتمرار الموافقــة الأمنيــة لإجــراءات التعيــن.

وقــد اشــترط قانــون الســلطة القضائــة بنــص صريــح وواضــح؛ أن يكــون تعيــن القاضــي مرتبــط بحســن الســيرة 
والســلوك ، وقــد يكــون هنــاك تســاؤل حــول مــن لــه الصلاحيــة في أن يقــرر اصــدار شــهادة حســن ســيرة و 
ســلوك؟هل الأجهــزة الأمنيــة؟ ام جهــاز محــدد مــن الأجهــزة الأمنيــة؟ ام هنــاك اكثــر مــن جهــاز تتنــازع فيمــا بينهــا 
ــرار حســن ســيرة وســلوك  ــح ق ــا تمن ــي مــن خلاله ــي، والت ــن الوقائ ــرات والأم ــازي المخاب في هــذا الشــأن؟ كجه
للشــخص المرشــح لمنصــب القضــاء؟ أم نقابــة المحامــن الفلســطين؟ أم أن مــا يتــم القيــاس عليــه في هــذا الشــأن 
هــو مــكان عملــه الســابق وهــو الأولــى والاعلــم بتحديــد مهنيــة وســلوك المرشــح؟ أيضــا هــل يمكــن لجهــاز امنــي 
ــا حســن الســيرة والســلوك؟ مــا  ــح مــن خلاله ــي تمن ــة الت ــح هــذا الأمــر دون آخــر. ومــا هــي الموافقــة الأمني من
هــي المحــددات والمعاييــر التــي يمكــن مــن خلالهــا منــح حســن ســيرة وســلوك للمرشــح؟ هــل اخــاق وســلوكيات 

ــي....؟ القاضــي ام الانتمــاء السياســي ام ســجله العدل

تشــير المعطيــات الموثقــة مــن المصــادر الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي إلــى وجــود مظاهــر متعــددة لتدخــل 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية في عمــل القضــاء، وإن كانــت هــذه التدخــات تتفــاوت في طبيعتهــا ومداهــا. فقــد 
كشــف تقريــر عــن وجــود مظاهــر للتدخــل الســلبي مــن الأجهــزة الأمنيــة في شــؤون الســلطة القضائيــة، والتــي 
تتجلــى في عــدة أشــكال منهــا »شــرط الموافقــة الأمنيــة عنــد التعيــن« والمماطلــة في تنفيــذ قــرارات الإفــراج عــن 
محتجزيــن. هــذه النتائــج تؤكدهــا البيانــات الإحصائيــة المحــددة التــي وثقتهــا الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 
والتــي تلقــت 2023 100 شــكوى تتعلــق بـــ »امتنــاع أجهــزة الأمــن عــن التنفيــذ الفــوري لقــرارات الإفــراج الصــادرة 
عــن المحاكــم و122 شــكوى 2024 ممــا يشــير إلــى أن هــذه الممارســات ليســت حــالات اســتثنائية بــل نمــط متكــرر 

يتطلــب معالجــة جذريــة.

تتخــذ مظاهــر التدخــل الأمنــي في عمــل القضــاء أشــكالاً متنوعــة تتــراوح بــن التدخــل المباشــر وغيــر المباشــر، 
حيــث تســتمر الأجهــزة الأمنيــة في »اســتصدار قــرارات توقيــف علــى ذمــة المحافظــن لأشــخاص قــرر القضــاء 
الفلســطيني الإفــراج عنهــم. وقــد وثقــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في يونيــو 2023 حوالــي 23 شــكوى و9 
شــكاوى في العــام 2024، مؤكــدة أن »العشــرات مــن المواطنــن« محتجــزون رغــم صــدور أحــكام قضائيــة نهائيــة 
بالإفــراج عنهــم. كمــا تســتمر هــذه الممارســات في عــام 2024، حيــث وثقــت الهيئــة المســتقلة في أكتوبــر 2024 
حالــة المواطــن مزيــد ســقف الحيــط الــذي تم احتجــازه علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائــه، ممــا يعكــس اســتمرار 
نمــط التدخــل الأمنــي في القضايــا ذات الطابــع السياســي. هــذه الممارســات تشــكل انتهــاكاً صريحــاً للمــادة )106( 
ــاع عــن  ــة التنفيــذ، والامتن ــة واجب ــي تنــص علــى أن »الأحــكام القضائي ــون الأساســي الفلســطيني الت ــن القان م

تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو، جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس والعــزل مــن الوظيفــة«

إن التحليــل الموضوعــي للمعطيــات المتاحــة يشــير الــى أن الأجهــزة الأمنيــة تتدخــل أحيانــاً في عمــل القضــاء ســواء 
في التعيينــات أو التأثيــر علــى ســير المحاكمــات أو إصــدار الأحــكام أو في القضايــا ذات الشــأن العــام أو بالتحايــل 
علــى القــرارات القضائيــة عنــد التنفيــذ«. فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تدخــل منهجــي وشــامل في جميــع جوانــب 
ــذ  ــة الموثقــة تؤكــد وجــود تدخــات متكــررة في مجــالات محــددة، خاصــة في تنفي ــي، إلا أن الأدل العمــل القضائ
قــرارات الإفــراج والقضايــا ذات الطابــع السياســي. كمــا أن اشــتراط »الموافقــة الأمنيــة« في التعيينــات القضائيــة، 
يمثــل شــكلًا مــن أشــكال التدخــل غيــر المباشــر في اســتقلالية القضــاء مــن خــال التأثيــر علــى عمليــة اختيــار 

القضــاة.
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بوضوح

قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( 

لسنة 2001

القضية رقم 2024/1، 
محكمة النقض الفلسطينية، 

تاريخ الفصل: 9 يونيو 
.2024

ائتلاف أمان، »مقياس 
النزاهة في القضاء 

الفلسطيني - التقرير الثاني 
2023

إقرار محكمة النقض 
الفلسطينية المنعقدة بتاريخ 

25 سبتمبر، 2024 في 
القضية رقم 2024/15

أرســى المشــرع الفلســطيني إطــاراً قانونيــاً واضحــاً لمســاءلة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مدنيــاً عبــر دعــوى 
المخاصمــة، التــي نظــم أحكامهــا في المــواد مــن )153( إلــى )160( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
رقــم )2( لســنة 2001. وقــد حصــر القانــون حــالات جــواز رفــع هــذه الدعــوى في نطــاق ضيــق ومحــدد، يشــمل 
الغــش والتدليــس والخطــأ المهنــي الجســيم الــذي لا يمكــن تداركــه، وهــو مــا يــوازن بــن مبــدأ اســتقلال القاضــي 
وحقــه في الحمايــة مــن الدعــاوى الكيديــة، وبــن حــق المتقاضــي في الحصــول علــى تعويــض عــن الأضــرار الفادحــة 
الناجمــة عــن انحــراف جســيم في ممارســة العمــل القضائــي. وقــد دعمــت محكمــة النقــض الفلســطينية هــذا 
الإطــار بسلســلة مــن الاجتهــادات التــي فســرت هــذه المفاهيــم بدقــة، حيــث عرفــت الخطــأ المهنــي الجســيم بأنــه 
»الخطــأ الــذي يرتكبــه القاضــي لوقوعــه في غلــط فاضــح مــا كان ليســاق إليــه لــو اهتــم بواجباتــه الاهتمــام 

العــادي« ممــا يؤكــد وجــود أســاس تشــريعي وقضائــي متــن يحــدد حــالات المخاصمــة بوضــوح.

علــى الصعيــد العملــي، تظُهــر الســجلات القضائيــة أن آليــة المخاصمــة ليســت مجــرد نصــوص نظريــة، بــل هــي 
ــة رقــم 2024/1  ــك القضي ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــي الفلســطيني. ومــن أب ــة مطبقــة في النظــام القضائ أداة قانوني
ــي انتهــت  ــارس تيســير أحمــد صوالحــة ضــد خمســة قضــاة مــن محكمــة النقــض، والت ــا المدعــي ف ــي رفعه الت
بتــرك الدعــوى بنــاءً علــى طلــب المدعــي نفســه. كمــا تشــكل الســابقة القضائيــة التــي أرســتها محكمــة النقــض 
في القضيــة رقــم 2016/6 والتــي صــدر الحكــم فيهــا بتاريــخ 23 أكتوبــر 2017 دليــاً ملموســاً علــى إمكانيــة 
تطبيــق هــذه الآليــة بفعاليــة، حيــث قبلــت المحكمــة دعــوى مخاصمــة ضــد إحــدى هيئاتهــا وقضــت ببطــان 
الحكــم الصــادر عــن الهيئــة المخاصمــة باعتبــار مــا وقــع منهــا »ينحــدر في أتــون الخطــأ المهنــي الجســيم الــذي 
لا يمكــن تداركــه« هــذه الســابقة، التــي وصفهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بأنهــا »الأولــى مــن نوعهــا أمــام المحاكــم 

ــد الضــرورة. الفلســطينية«، تؤكــد اســتعداد القضــاء الفلســطيني لمحاســبة نفســه عن

إلا أن هــذا الوضــوح في الإطــار القانونــي والتطبيقــي يقابلــه قصــور كبيــر في جانــب الشــفافية والإعــان الموجــه 
ــى فجــوة الشــفافية بشــكل أساســي في  ــل الحلقــة الأضعــف في المنظومــة بأكملهــا. تتجل للجمهــور، وهــو مــا يمث
ــر الســنوية الصــادرة عــن  ــة حــول دعــاوى المخاصمــة في التقاري ــة الرســمية والمجمع ــات الإحصائي ــاب البيان غي

مجلــس القضــاء الأعلــى.
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أعضاء 
السلطة 

القضائية 
خاضعون 
لقانون 
مكافحة 
الفساد

قانون مكافحة الفساد رقم 
)1( لسنة 2005

مقابلة مع هيئة مكافحة 
الفساد

وضــع المشــرع إطــاراً واضحــاً مــن خــال قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، حيــث نصــت 
المــادة )2( منــه صراحــةً علــى ســريان أحكامــه علــى كافــة أعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، دون أي 
تمييــز أو اســتثناء يتعلــق بالدرجــة أو المســمى الوظيفــي. ورغــم أن القانــون لــم يمنــح أي حصانــة موضوعيــة 
للقضــاة مــن جرائــم الفســاد، إلا أنــه أقــر بخصوصيــة إجرائيــة تهــدف إلــى الموازنــة بــن متطلبــات المســاءلة 
وضمانــات اســتقلال القضــاء. وتتجلــى هــذه الخصوصيــة في مســارين رئيســيين: أولاً، في آليــة التعامــل مــع 
إقــرارات الذمــة الماليــة التــي تـُـودع لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى، مــع منــح هيئــة مكافحــة الفســاد حــق الاطــاع 
عليهــا بــإذن قضائــي مــن محكمــة العــدل العليــا. وثانيــاً، في مســار التحقيــق عنــد وجــود شــبهات فســاد، حيــث 
يرفــع رئيــس الهيئــة الأمــر إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى لاتخــاذ المقتضــى القانونــي، ممــا يضمــن أن أي 

إجــراء يمــس بالحصانــة القضائيــة يتــم عبــر القنــوات القضائيــة المختصــة

قرار المحكمة الدستورية رقم 
20219/3

قرار المحكمة الدستورية رقم 
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السلطة 
القضائية 
خاضعة 

لرقابة ديوان 
الرقابة 
المالية 
والادارية

مؤشــر خضــوع الســلطة القضائيــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة يحتــاج تحليــا أو فحصــاً دقيقــاً للتوازن 
المعقــد بــن مبدأيــن أساســيين في النظــام القانونــي الفلســطيني: ضمــان الشــفافية والمســاءلة في إدارة المــال العــام 
مــن جهــة، والحفــاظ علــى اســتقلال القضــاء كركيــزة أساســية لســيادة القانــون مــن جهــة أخــرى. وقــد شــهدت 
هــذه المســألة تطــوراً تشــريعياً وقضائيــاً مهمــاً في الســنوات الأخيــرة، خاصــة مــع صــدور قراريــن حاســمين مــن 
المحكمــة الدســتورية العليــا في عــام 2019، ممــا يســتدعي تحليــاً معمقــاً للإطــار القانونــي والممارســة العمليــة 

لتحديــد مســتوى تطبيــق هــذا المؤشــر وفقــاً لآليــة الاحتســاب المحــددة.

ــون  ــة في القان ــى نصــوص دســتورية متوازن ــة عل ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي تأســس الإطــار القانونــي لرقاب
الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003، حيــث كفلــت المــادة )97( اســتقلال الســلطة القضائيــة بنصهــا علــى 
أن “الســلطة القضائيــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا”، وعــززت المــادة )98( هــذا 
الاســتقلال بتأكيدهــا أن “القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة ســلطة 
التدخــل في القضــاء أو شــؤون العدالــة”. وفي المقابــل، أوجبــت المــادة )96( إنشــاء “ديــوان للرقابــة الماليــة والإداريــة 
علــى كافــة أجهــزة الســلطة”، ممــا خلــق توتــراً دســتورياً ظاهريــاً بــن مبــدأ الاســتقلال القضائــي وضــرورة الرقابــة 
علــى المــال العــام. وقــد جــاء قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004 ليحــدد صلاحيــات 
الديــوان بشــكل واســع، حيــث نصــت المــادة )23( علــى أن الديــوان “يهــدف إلــى ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار 
ــة”، كمــا  ــة والتشــريعية والقضائي ــاث التنفيذي ــة الفلســطينية بســلطاتها الث ــي والإداري في الســلطة الوطني المال
منحــت المــواد )24( و)25( للديــوان صلاحيــات واســعة في “التدقيــق في الحســابات والوثائــق والمســتندات واللوائــح 

في أيــة دائــرة” و”الاطــاع علــى كافــة التقاريــر والمعلومــات والبيانــات الــواردة مــن الموظفــن”.

أثــار هــذا الإطــار التشــريعي جــدلاً قانونيــاً حــاداً حــول حــدود رقابــة الديــوان علــى الســلطة القضائيــة، والــذي 
تبلــور في قضيتــن مهمتــن أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا في عــام 2019. ففــي القضيــة الدســتورية رقــم )15( 
لســنة 2019، تقــدم القاضــي أســامة عبــد الله محمــد زيــد الكيلانــي بدعــوى دســتورية مباشــرة يطعــن فيهــا 
ــوان  ــف دي ــذي كل ــخ 2019/2/20 ال ــة فلســطين رقــم )229( لســنة 2019 بتاري ــى دســتورية قــرار رئيــس دول عل
الرقابــة الماليــة والإداريــة بالتدقيــق ماليــاً وإداريــاً علــى أعمــال مجلــس القضــاء الأعلــى والنيابــات العامــة للســنوات 
)2018/2017/2016(. ورغــم أن المحكمــة رفضــت قبــول الدعــوى لانتفــاء المصلحــة الشــخصية المباشــرة للمدعي، 
إلا أن القضيــة كشــفت عــن عمــق الخــاف حــول هــذه المســألة. والأهــم مــن ذلــك كان طلــب التفســير رقــم )3( 
لســنة 2019 الــذي تقــدم بــه وزيــر العــدل بنــاءً علــى طلــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، والــذي حســم الجــدل 

القائــم بشــكل نهائــي.
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أرســت المحكمــة الدســتورية العليــا في قرارهــا التفســيري رقــم )3( لســنة 2019 مبــدأً قانونيــاً واضحــاً يميــز بدقــة 
بــن نوعــن مــن الأعمــال المتعلقــة بالســلطة القضائيــة. فقــد حــددت المحكمــة أن صلاحيــة ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة “محصــورة فقــط في الرقابــة علــى كافــة الشــؤون الماليــة والإداريــة المتعلقــة بالســلطة القضائيــة والنيابــة 
العامــة وموظفيهــا، بمــا لا يتعــارض وأحــكام القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، وأحــكام قانــون 
الســلطة القضائيــة رقــم 1 وتعديلاتــه”. وفي المقابــل، أكــدت المحكمــة أن “مــا عــدى ذلــك فانــه يعتبــر شــأن مــن 
شــؤون العدالــة يدخــل ضمــن اختصــاص الســلطة القضائيــة”. وبشــكل أكثــر تحديــداً، قــررت المحكمــة أن مهمــة 
التفتيــش القضائــي “أســندت لقضــاة ذوي خبــرة وفقــاً لنــص المــادة )42( مــن قانــون الســلطة القضائيــة، كونهــا 
شــأن مــن شــؤون العدالــة والقضــاء، حيــث إن هــذه المهمــة لا تكتســي أي صبغــة إداريــة أو ماليــة بالمطلــق، وبالتالــي 
تكــون هــذه المهمــة عائــدة إلــى الســلطة القضائيــة وحدهــا اســتناداً إلــى مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن 

الســلطات الأخــرى”.

تتوافــق الممارســة العمليــة لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بشــكل كبيــر مــع التفســير الــذي أقرتــه المحكمــة 
الدســتورية، كمــا يتضــح مــن تحليــل أعمــال الديــوان وفقــاً لتقريــر عــام 2024. فقــد قــام الديــوان بالتدقيــق علــى 
موضــوع “أمانــات التنفيــذ والكفــالات” في دوائــر التنفيــذ التابعــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، وشــمل هــذا التدقيــق 
تقييــم آليــة إيــداع ودفــع هــذه الكفــالات وأمانــات التنفيــذ، ومــدى مطابقــة التصرفــات الماليــة للقوانــن والأنظمــة 
المعمــول بهــا، وتقييــم آليــة اســتردادها بعــد انتهــاء فتــرة التقاضــي وأنظمــة المحاســبة المعمــول بهــا. كمــا تنــاول 
الديــوان في ســنوات ســابقة )2022( موضــوع “إدارة الدعــاوى القضائيــة ذات الأثــر المالــي والدعــاوى التنفيذيــة 
وإيــرادات المحاكــم النظاميــة”. وهــذه الأعمــال تنــدرج جميعهــا تحــت إطــار الرقابــة الماليــة والإداريــة البحتــة دون 

المســاس بالعمــل القضائــي أو التدخــل في شــؤون العدالــة.

يؤكــد ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة هــذا التوجــه، حيــث أوضــح أن “الســلطة القضائيــة كغيرهــا مــن المؤسســات 
ســواء القضــاء أو النيابــة العامــة التــي تخضــع للرقابــة الإداريــة والماليــة وفقــا للتشــريعات وقانــون الرقابــة الماليــة 
والإداريــة بموظفيهــا ومحاكمهــا”، مؤكــداً أن الديــوان “يقــوم بالتدقيــق علــى مجلــس القضــاء الأعلــى كمؤسســة، 
ويخــرج عــن نطــاق عملهــا مــا يتعلــق بالأعمــال القضائيــة والقضــاة”. وحــدد بوضــوح أن عمــل الديــوان “لا يشــمل 
الأعمــال القضائيــة مثــل القــرارات والأحــكام والمــداولات والمجلــس التأديبــي للقضــاة والعقوبــات والمخالفــات التــي 
يرتكبهــا القضــاة وأعمــال المجلــس المتعلقــة بالنقــل والنــدب والاســتيداع”. وهــذا التحديــد الدقيــق لنطــاق العمــل 

يعكــس التزامــاً واضحــاً بالحــدود التــي رســمتها المحكمــة الدســتورية.

ــوان 8 شــكاوى في  ــث تلقــى الدي ــي، حي ــوان هــذا التوجــه العمل ــدى الدي ــات الشــكاوى المســجلة ل تدعــم إحصائي
عــام 2023 و4 شــكاوى في عــام 2024 بخصــوص مجلــس القضــاء الأعلــى والقضــاء بشــكل عــام. وكانــت هــذه 
الشــكاوى البالــغ عددهــا 12 شــكوى خــال العامــن “تتعلــق بالنواحــي الإداريــة مثــل المواصــات، اســتخدام 
المركبــات الحكوميــة، وصــرف مواصــات مخالــف للقانــون، وشــكاوى عــن دوائــر التبليــغ وكاتــب العــدل، وتجــاوزات 
ماليــة مــن قبــل موظفــي المجلــس وموظــف يعمــل في قلــم مــن أقــام المحاكــم”. وقــد تم التحقــق مــن هــذه الشــكاوى 
ومتابعتهــا مــن قبــل الديــوان لاتخــاذ المقتضــى القانونــي الــازم بشــأنها، ممــا يؤكــد أن الديــوان يمــارس رقابــة 

فعليــة ومنتظمــة علــى الجوانــب الماليــة والإداريــة دون تجــاوز حــدود اختصاصــه.

ــق مــن  ــال )التحق ــة الامتث ــا تشــمل رقاب ــوان، يتضــح أنه ــي يمارســها الدي ــة الت ــة الرقاب ــل طبيع مــن خــال تحلي
مطابقــة الإجــراءات للقوانــن والأنظمــة( والرقابــة الماليــة )التدقيــق في الحســابات والمعامــات الماليــة(، ولكنهــا لا 
تمتــد إلــى رقابــة الأداء بالمعنــى الــذي يمــس جوهــر العمــل القضائــي. فرغــم أن الديــوان قــد يقيــم كفــاءة الأنظمــة 
الإداريــة والماليــة، إلا أنــه لا يراقــب أداء القضــاة في عملهــم القضائــي أو يقيــم كفــاءة الإجــراءات القضائيــة 
ــا، التزامــاً بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات واســتقلال القضــاء الــذي كرســه القانــون  أو ســرعة البــت في القضاي
ــاً في  ــة يعكــس نضجــاً قانوني ــواع الرقاب ــن أن ــق ب ــز الدقي ــة الدســتورية. وهــذا التميي ــه المحكم الأساســي وأكدت

التعامــل مــع التــوازن المطلــوب بــن المســاءلة والاســتقلال.
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توجد في 
السلطة 

القضائية 
آليات 

وسياسات 
واضحة 
للإبلاغ 

عن شبهات 
الفساد 
وأوجه 

المخالفات 
المالية 
والإدارية

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء الاعلى

ــع شــبهات الفســاد  ــل م ــة التعام ــة حــول كيفي ــة في الســلطة القضائي ــات خاصــة مكتوب ــر سياســات وآلي لا يتوف
والمخالفــات أو أوجــه الخلــل الاداري والمالــي والتبليــغ عنهــا،

أمــا فيمــا يتعلــق بالتدريــب العاملــون والمشــاركة في فعاليــات تتعلــق بمكافحــة الفســاد فقــد أشــار الأمــن العــام 
الــى انخــراط العديــد مــن العاملــن في القضــاء في هــذه الفعاليــات ضمــن خطــة تهــدف الــى مشــاركة أكبــر قــدر 
ممكــن مــن موظفــي مجلــس القضــاء وفــق الفــرص المتاحــة والاولويــة في المشــاركة في الاختصــاص كمشــاركة 

وحــدة الرقابــة في مؤتمــر حــول تكامليــة الأدوار في الوقايــة مــن الفســاد

الا ان في العموم هناك نقص كبير في التوعية الازمة في هذا المجال للعاملين في مجلس القضاء الأعلى.
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59

قرارات 
السلطة 

التنفيذية 
بالإفراج 
المبكر أو 
المشروط 

عن النزلاء 
“السجناء” 
المحكومين 
لا يقوض 
الأحكام 
الصادرة 

عن محكمة 
جرائم 
الفساد

قانون مراكز الإصلاح 
والتأهيل رقم )6( لسنة 

1998

الحصانة البرلمانية والعفو 
الخاص وأثرها على مكافحة 
الفساد في فلسطين، عمار 

جاموس، 2015، المركز 
الفلسطيني لاستقلال 

المحاماة والقضاء مساواة، 
ص53.

ملاحظات مجلس القضاء 
الأعلى على مقياس النزاهة 

في القضاء الفلسطيني 
التقرير الثاني 2023 مقدم 
من: لجنة مناقشة مسودة 
تقرير مقياس النزاهة في 

القضاء الفلسطيني التقرير 
الثاني 2023، مع ائتلاف 
أمان. بتاريخ: 2023 / 

25 /9

يظُهــر في قانــون مراكــز الإصــاح والتأهيــل رقــم )6( لســنة 1998 أن المــادة )46( تمنــح الوزيــر صلاحيــة الإفــراج 
المشــروط بنــاءً علــى اقتــراح المديــر العــام، دون أن تتضمــن أي اســتثناء صريــح لجرائــم الفســاد أو غيرهــا مــن 
الجرائــم الخطيــرة. هــذا الغيــاب التشــريعي للاســتثناءات يعنــي أن المحكومــن في قضايــا الفســاد يخضعــون 
نظريــاً لــذات الآليــة المطبقــة علــى الجرائــم العاديــة، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى احتــرام خصوصيــة وجســامة 
هــذا النــوع مــن الجرائــم. بحيــث تؤكــد بعــض الدراســات علــى ضــرورة “اســتبعاد جرائــم الفســاد مــن الخضــوع 

لنظــام العفــو الخــاص” كخطــوة أولــى نحــو حمايــة فعاليــة مكافحــة الفســاد.

ــة الأمم المتحــدة  ــه اتفاقي ــة، خاصــة مــا نصــت علي ــر الدولي ــه بالمعايي ــد مقارنت تتضــح خطــورة هــذا الوضــع عن
ــم  ــار جســامة الجرائ ــن الاعتب ــأن “تأخــذ بع ــدول الأطــراف ب ــزم ال ــي تل ــادة )5/31( الت لمكافحــة الفســاد في الم
ــة لــدى النظــر في إمكانيــة الإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن الأشــخاص المدانــن بارتــكاب تلــك الجرائــم”  المعين
]3[. هــذا النــص الدولــي يؤكــد علــى ضــرورة التعامــل مــع جرائــم الفســاد بحساســية خاصــة عنــد اتخــاذ قــرارات 

الإفــراج، وهــو مــا لا يظهــر بوضــوح في التشــريعات الفلســطينية الحاليــة.

لا يوجــد مــا يشــير لذلــك ضمــن تلــك القــرارات الصــادرة فعليــا أو أنــه يؤخــذ ذلــك بالاعتبــار كسياســة وإرادة 
واضحــة باســتثناء هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن تلــك القــرارات وفي مجــال التغطيــة لهــذا التقريــر فانــه لــم يكــن 
هنــاك أي عفــو لمثــل هــذه الجرائــم خــال 2023-2024 علمــا أن هنــاك تشــاوراً مســتمراً بــن محكمــة جرائــم 

الفســاد ومجلــس القضــاء الأعلــى وهيئــة مكافحــة الفســاد لضمــان التنســيق والتعــاون في مكافحــة الفســاد.

وقــد ابــدى مجلــس القضــاء الأعلــى رأيــه في ذلــك بالقــول   انــه لا يتــم أخــذ رأي الســلطة القضائيــة في ذلــك، كمــا 
إن القضــاء النظامــي ومــن الناحيــة القانونيــة ليــس لــه دور في الافــراج المبكــر أو العفــو الخــاص

60

تتوفر آلية 
واضحة 

للإبلاغ في 
حال تعرض 

القاضي 
للتأثير أو 
التدخل 

أو الهيمنة 
من زملائه 
في أعماله 
القضائية، 

ويتم 
محاسبة 
المتدخلين 

وفق 
اجراءات 
واضحة

مدونة السلوك القضائي 
لعام 2020

أرســت مدونــة الســلوك القضائــي لعــام 2020 أساســا معياريــا مهمــا لحمايــة اســتقلال القاضــي مــن التدخــات 
الداخليــة. فالمــادة )12( مــن المدونــة لا تكتفــي بحظــر التدخــل، بــل تفــرض التزامــا إجرائيــا واضحــا علــى القاضــي 
الــذي يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الهيمنــة أو التأثيــر مــن زملائــه أو مــن ذوي النفــوذ، بإبــاغ رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى مباشــرة. هــذا النــص يمثــل تطــورا عــن مدونــة عــام 2006 الملغــاة، حيــث يؤكــد علــى مســؤولية 
القاضــي في حمايــة اســتقلاله الشــخصي كجــزء لا يتجــزأ مــن اســتقلال المؤسســة القضائيــة ككل. وتتكامــل هــذه 
الآليــة مــع الــدور الرقابــي لدائــرة التفتيــش القضائــي، التــي تعُتبــر، بموجــب نظامهــا، الجهــة المخولــة بالتحقيــق 

في الشــكاوى التــي يحيلهــا إليهــا رئيــس المجلــس، ممــا يوفــر مســارًا ثانيًــا للمســاءلة.

ومــع ذلــك، تعانــي هــذه المــادة مــن قصــور يجعلهــا غيــر مكتملــة مــن منظــور تطبيقــي. فالنــص يحــدد واجــب الإبلاغ 
والجهــة المبُلــغ إليهــا، لكنــه لا يفصّــل الإجــراءات اللاحقــة بمجــرد وصــول البــاغ. لا توجــد في المدونــة أو في نظــام 
التفتيــش القضائــي نصــوص واضحــة ومعلنــة تحــدد جــداول زمنيــة للتحقيــق، أو آليــات لحمايــة القاضــي المبُلِـّـغ، 
أو عقوبــات تأديبيــة محــددة ومباشــرة لجريمــة “التدخــل في عمــل قــاضٍ”. هــذا الغمــوض قــد يضــع عبئــا نفســيا 
علــى القاضــي المبُلِـّـغ، ويجعــل قــرار الإبــاغ محفوفًــا بالمخاطــر المهنيــة والشــخصية، خاصــة في ظــل ثقافــة قــد لا 

تشــجع علــى الإبــاغ عــن الزمــاء أو الرؤســاء.
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نظام 
التعامل 

مع الهدايا 
في السلطة 
القضائية 

فعّال

مدوّنة السلوك القضائي، 
مرجع سابق

الباحثة عنان جبعيتي مع 
سعادة القاضي أحمد ولد 
علي، أمين عام مجلس 
القضاء الأعلى، بتاريخ 

2022/10/13، تقرير حول: 
امتثــال مســؤولي الســلطة 

السياســية لأحكام

أنظمــة الإفصاح عــن 
تضــارب المصالــح وقبــول 

الهدايا والإفصاح

يلُاحــظ عــدم وجــود نظــام خــاص داخــل الســلطة القضائيــة يعُنــى بتنظيــم مســألة قبــول الهدايــا، كمــا يفتقــر إلــى 
ســجل رســمي لتوثيقهــا أو لجنــة متخصصــة للنظــر فيهــا. وعليــه، فــإن قــرار مجلــس الــوزراء المتعلــق بالهدايــا لا 

يســري علــى أعضــاء الســلطة القضائيــة، ولا تشــمل أحكامــه القضــاة.

علــى الرغــم مــن أن المــادة 24 مــن مدونــة الســلوك القضائــي تحظــر علــى القاضــي وأفــراد أســرته المعالــن قبــول 
أو طلــب أي هديــة أو منفعــة قــد ترتبــط بعملــه القضائــي، إلا أنهــا تقــدم اســتثناءً يتعلــق بالكتــب القانونيــة المقدمــة 
مــن مؤلفيهــا، شــريطة ألا يكــون مقدمهــا طرفًــا في دعــوى منظــورة أمــام القاضــي. ومــع ذلــك، تفتقــر المدونــة إلــى 

آليــات إجرائيــة واضحــة للتعامــل مــع هــذه الهدايــا المســتثناة، مثــل تســجيلها وتوثيــق أســماء مقدميهــا.

وفي ظــل هــذا الفــراغ التشــريعي، جــرى العمــل بموجــب عُــرف قضائــي داخــل مجلــس القضــاء الأعلــى، يقضــي 
بتســليم الهدايــا الرمزيــة، كالــدروع التكريميــة التــي يتلقاهــا القضــاة خــال مشــاركاتهم الرســمية، ليتــم حفظهــا 

في مــكان مخصــص لذلــك لــدى المجلــس.
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شمول 
التفتيش 
القضائي 
لقضاة 
المحكمة 

العليا

مقابلة مع الأمانة العامة 
لمجلس القضاء الأعلى/ 

دائرة التفتيش

وفــق نظــام التفتيــش فالقضــاة جميعــاً مشــمولون بمــن فيهــم قضــاة المحكمــة العليــا، وقــد شــملت اعمــال التفتيــش 
القضائــي علــى قضــاة محكمــة عليــا في العــام 2023-2024، لكــن أشــار النظــام بخصوصهــم إلــى أنّ التفتيــش 
يكــون بمــا لا يتعــارض مــع قانــون الســلطة القضائيــة، وفي الممارســة يخضــع قضــاة العليــا للتفتيــش علــى إنجازاتهم 

ولا يتــمّ حضــور جلســات لهــم كمــا هــو الحــال لبقيــة القضــاة.

63

تقارير 
التفتيش 
القضائي 

معلنة 
ومنشورة

نظام التفتيش القضائي رقم 
)12( لسنة 2021

التقرير السنوي 
لمجلس القضاء الأعلى 

2024/2023

تتســم تقاريــر التفتيــش القضائــي في فلســطين بالســرية التامــة، حيــث لا تنُشــر للعمــوم ولا يسُــمح بالاطــاع عليهــا 
مــن غيــر المختصــن. ووفقًــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا في نظــام التفتيــش القضائــي رقــم )12( لســنة 2021، 
ترُفــع هــذه التقاريــر بشــكل حصــري إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. ومــع ذلــك، وبهــدف تحقيــق قــدر مــن 
الشــفافية، تنُشــر بعــض المعلومــات العامــة والإحصائيــات عــن أعمــال دائــرة التفتيــش القضائــي ضمــن التقريــر 

الســنوي الــذي يصــدره مجلــس القضــاء الاعلــى

ويفُصّــل النظــام هــذه الإجــراءات، التــي توجــب علــى المفتــش إعــداد تقريــره ورفعــه إلــى رئيــس دائــرة التفتيــش، 
الــذي بــدوره يرفعــه إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. وتُــاط أعمــال المفتــش ومــا يرتبــط بهــا مــن معلومــات 
ومســتندات بســرية تامــة، ويحُظــر عليــه إفشــاء أي معلومــات خاصــة بالتفتيــش، حيــث يعُتبــر ذلــك إخــالاً 

ــة يعرضــه للمســاءلة. ــه الوظيفي بواجبات

ــرة التفتيــش القضائــي خــال عامــي 2023 و2024 اســتمرارية في ممارســة مهامهــا  ــي لدائ ــل الأداء الرقاب يظُهــر تحلي
الأساســية رغــم التحديــات المتزايــدة. ففــي عــام 2023، أنجــزت الدائــرة تقييــم أداء 114 قاضيــا، وتعاملــت مــع 45 شــكوى 
جديــدة بالإضافــة إلــى 6 شــكاوى مــدورة مــن العــام الســابق، وفصلــت في 38 منهــا. كمــا نظــرت في 29 متابعــة جديــدة و14 
مــدورة، وأصــدرت توصيــات متنوعــة شــملت الحفــظ، التنبيــه، وإحالــة 4 قضايا إلــى المجلس التأديبــي. وتواصل هذا النهج 
في عــام 2024، حيــث قامــت الدائــرة بتقييــم أداء 71 قاضيًــا، وتعاملــت مــع 40 شــكوى جديــدة و15 مــدورة، وفصلــت في 39 
منهــا، مــع إحالــة 3 قضايــا للمجلــس التأديبــي. هــذه الأرقــام تعكــس الــدور المحــوري للتفتيــش القضائــي في الحفــاظ علــى 
جــودة العمــل القضائــي ومســاءلة القضــاة، مــع اللجــوء إلــى الإجــراءات التأديبيــة كخيار أخيــر لضمان الانضبــاط والنزاهة.

ــة بــن العامــن تحــولاً في طبيعــة التحديــات التــي تواجــه عمــل الدائــرة؛ فبينمــا شــهد عــام 2023  ــرز المقارن تبُ
نشــاطًا مكثفًــا في الزيــارات الدوريــة والمفاجئــة للمحاكــم )9 دوريــة و12 مفاجئــة(، بالإضافــة إلــى تقييــم 51 
قاضيًــا تحــت التجربــة، شــهد عــام 2024 انخفاضًــا في عــدد الزيــارات )49 زيــارة دوريــة وزيارتــان مفاجئتــان( 
وتقييــم 19 قاضيًــا فقــط تحــت التجربــة، وهــو مــا يمكــن أن يعُــزى إلــى الظــروف الأمنيــة والسياســية الاســتثنائية 
التــي فرضــت قيــودًا علــى الحركــة والتنقــل. ورغــم ذلــك، واصلــت الدائــرة جهودهــا التطويريــة، حيــث بــدأت في 
ــل خطــوة اســتراتيجية  ــي، ممــا يمث ــزان 3” الإلكترون ــة مــن نظــام “مي عــام 2024 باســتخدام النســخة التجريبي
نحــو التحــول الرقمــي في عمليــات الرقابــة، بهــدف تعزيــز الشــفافية ودقــة البيانــات، وضمــان اســتمرارية الرقابــة 

القضائيــة بكفــاءة عاليــة حتــى في ظــل الأزمــات.
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القضاء

ترشــيح القضــاة للــدورات التدريبيــة لا تقتصــر علــى التدريــب الاولــى القضــاة المعينــن حديثــاً، وهنالــك التدريــب 
المســتمر والتــي يحــدد قــرار رقــم 1 لســنة 2012 بشــأن لائحــة التدريــب القضائــي وفي المــادة 14 منــه أنــه يســتهدف 
فئــات قضــاة الصلــح والبدايــة والاســتئناف، ولا بــد مــن الاشــارة هنــا الــى ان هنــاك لجنــة تســمى لجنــة التدريــب 
القضائــي والتــي أعيــد تشــكيل أعضائهــا بتاريــخ 2023 / 1/ 18 قامــت بإقــرار برامــج التدريــب المتخصــص 
والمســتمرة للســادة القضــاة وموضوعــات التدريــب وفــق الأســس المحــددة في المــادة13  مــن ذات اللائحــة والفئــات 

المســتهدفة مــن كل تدريــب وفــق قرارهــا في جلســتها المنعقــدة بتاريــخ 2023 / 2/ 1 رقــم لســنة 2023 .

ــالتنوع والشــمولية في البرامــج التدريبيــة، حيــث تم في عــام 2023 نفــذت برامــج تدريبيــة  يتميــز النظــام الحالــي بـ
اســتهدفت 256 قاضيــاً في التدريــب المســتمر و9 قضــاة جــدد في التدريــب الأساســي لمــدة 29 يومــاً شــملت 21 
موضوعــاً تدريبيــاً، إضافــة إلــى 129 موظفــاً في البرامــج المســتمرة و68 موظفــاً في البرامــج المتخصصــة. وفي عــام 
2024، رغــم الظــروف الاســتثنائية، تم تدريــب 114 قاضيــاً جديــداً لمــدة 26 يومــاً في 18 موضوعــاً تدريبيــاً، مــع تنفيــذ 
5 برامــج تدريبيــة متخصصــة للقضــاة و4 برامــج للموظفــن الإداريــن. كمــا يشــمل التدريــب آليــات تطويــر مســتمرة 
للمناهــج، حيــث تم تطويــر 9 مناهــج تدريبيــة جديــدة و3 مــواد تدريــب إلكترونيــة في عــام 2024 وحــده، ممــا يعكــس 
الاســتجابة للاحتياجــات الفعليــة مــن خــال دور دائــرة التفتيــش في تحديــد المجــالات التــي تحتــاج تدريــب. ويتضمــن 
النظــام آليــات تقييــم ومتابعــة شــاملة للمدربــن والمتدربــن. ويتــم التنســيق بــن المعهــد القضائــي والأمانــة العامــة، 
ممــا يضمــن التكامــل المؤسســي. كمــا تم تخريــج 22 طالبــاً مــن برنامــج دبلــوم الدراســات القضائيــة في 2024، منهــم 
13 قاضيــاً و9 أعضــاء في النيابــة العامــة، ممــا يؤكــد اســتمرارية تأهيــل الكــوادر الجديــدة. يظهــر الواقــع اســتمرارية 
ــات القضــاة والموظفــن ســنوياً وتنفيــذ عشــرات البرامــج  التدريــب حتــى في الظــروف الاســتثنائية، مــع تدريــب مئ
التدريبيــة المتنوعــة، ممــا يــدل علــى فعاليــة التدريــب والالتــزام الكامــل بتطبيــق برامجــه. إلا أن الإطــار التشــريعي 
الناظــم لــم يشــهد تحديثــاً رســمياً منــذ أكثــر مــن عقــد، رغــم التطويــر العملــي المســتمر والنتائــج المتميــزة المحققــة.

يتــمّ ترشــيح القضــاة للمشــاركة في البرامــج التدريبيــة مــن خــال مجلــس القضــاء الأعلــى، وذلــك اســتناداً إلــى 
تقاريــر التفتيــش القضائــي ومــا تكشــفه مــن احتياجــات فعليــة للتطويــر المهنــي. وإلــى جانــب ذلــك، تعمــل الأمانــة 
ــار والترشــيح، ســواء  ــة والمســاواة في عمليــة الاختي ــى تكريــس مبــدأ العدال ــة لمجلــس القضــاء الأعلــى عل العام
للمشــاركة في الــدورات التدريبيــة أو في الفعاليــات المحليــة والدوليــة، مــن خــال اعتمــاد معاييــر موضوعيــة 
ــه في مجــال  ــر قدرات ــى تطوي ــة، وعــدد المشــاركات الســابقة، ومــدى حاجــة القاضــي إل ــق بالأقدمي واضحــة تتعل
محــدد. كمــا يتــم الأخــذ بعــن الاعتبــار مبــدأ التخصــص، بحيــث يُنــح الأولويــة للمشــاركة في البرامــج التدريبيــة 

ذات الصلــة بالمجــال الــذي يمــارس فيــه القاضــي عملــه، بمــا يضمــن الاســتثمار الأمثــل للمــوارد التدريبيــة.

ــق  ــق المشــاركات الســابقة، بمــا يكفــل تحقي ــي توث ــة للســجلات الت ــة دوري ــة مــن خــال مراجع ز هــذه الآلي ــزَّ وتعُ
التــوازن بــن القضــاة في فــرص المشــاركة ويحــول دون تكــرار انتفــاع البعــض علــى حســاب آخريــن، إضافــة إلــى 
إتاحــة المجــال للقضــاة الذيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة أو الذيــن تبــنّ تقاريــر التفتيــش حاجتهــم لتطويــر جوانــب 
محــددة في عملهــم. وبذلــك تشــكّل عمليــة الترشــيح حلقــة تنظيميــة تــوازن بــن مقتضيــات العدالــة في التوزيــع 

وبــن مقتضيــات الكفــاءة والتطويــر النوعــي للمرفــق القضائــي.



99

65
رواتب 

القضاة 
مناسبة

مقابلة الأمانة العامة لمجلس 
القضاء

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى 2023-

2024

يتطلــع مجلــس القضــاء الأعلــى الارتقــاء بالأوضــاع المعيشــية للقضــاة وزيــادة رواتبهــم وتحســن اوضاعهــم واقــرار نظــام 
صحــي يليــق بهــم.  فعمليــة اســتقطاب القضــاة بالعــدد والنوعيــة المطلوبــة مــا زالــت مــن التحديات الرئيســية التــي تواجه 
المجلــس والتــي تؤثــر مباشــرة في تقليــل أمــد التقاضــي وتحســن جــودة الأحــكام، وذلــك لشــح المــوارد الماليــة المخصصــة 
للمجلــس والتــي يحصــل عليهــا بالإضافــة لتدنــي رواتــب القضــاة، فهنــاك حاجــة ماســة الــى زيــادة عــدد القضــاة، بالنظــر 
للزيــادة المضطــردة في القضايــا الــواردة علــى المحاكــم باختــاف درجاتهــا ســنويا، حيــث ان العــدد الطُلــوب في الضفــة 
الغربيــة يصــل إلــى حوالــي 400 مــن القضــاة العاملــن ممــا يعنــي أن مجلــس القضــاء بحاجــة لمضاعفــة عــدد القضــاة 
للوصــول إلــى نظــام عدالــة قــادر علــى توفيــر محاكمــة عادلــة وتقــديم خدمــات بكفــاءة وفعاليــة عــن طريــق زيــادة نســبة 
القضايــا المفصولــة مقارنــة بالــواردة وتقليــل عــدد ونســبة القضايــا المدورة، ولن يتحقــق ذلك الا اذا كان هناك الاســتقلال 
المالــي  والاداري مــن خــال اعتمــاد موازنــة خاصــه لمجلــس القضــاء الأعلــى تلبــي الاحتياجــات التطويريــة، وتطويــر نظام 
اداري ومالــي خــاص بمجلــس القضــاء الأعلــى، حيــث يســعى المجلــس الــى اعــداد مقتــرح مشــروع قانــون نقــل القضاة من 

المســمى الوظيفــي إل الدرجــات القضائيــة . علمــاً انــه تم تعطيــل نظــام درجــات القضــاة مــن قبــل وزارة الماليــة.

إن توفيــر الراتــب المناســب هــو مطلــب دائــم للســادة القضــاة والمجالــس القضائيــة المتعاقبة وإن ســلم الرواتب لم يجرى 
عليهــا أي تعديــل منــذ العــام 2002، ســواء مــن خــال تعديــل ســلم للرواتــب أو إقــرار الحكومــة باعتبارهــا المخولــة قانونا 
في إصــدار الانظمــة – كنظــام الدرجــات القضائيــة الــذي نــص عليــه قانــون الســلطة القضائيــة المعــدل وتّم العمــل على 
إعــداد مســودة نظــام درجــات القضــاة اســتناداً إلــى قانــون الســلطة القضائيــة وتعديلــه الأخيــر في العــام2020 ورُفــع 
لــوزارة الماليــة منــذ لكــن لــم يتــمّ العمــل علــى إقــراره بعــد مــن مجلــس الــوزراء للأســاب المبينــة أعــاه، والملاحــظ في 
التقاريــر مجلــس القضــاء الأعلــى2023-2024  ان مــا يتطلــع اليــه المجلــس ويســعى الــى تحقيقــه  في المســتقبل يصبح 

مــن المعيقــات في الســنة التــي تليهــا ويتــم تكــرار ذات التطلعــات وذات المعيقــات التــي تواجــه المجلــس عــام بعــد آخــر

العمــل في المحاكــم  القضــاة لحجــم  عــدد  كفايــة  المزاولــن حــول  للمحامــن  الاســتطلاع لآراء  نتائــج  تشُــير 
الفلســطينية إلــى وجــود أزمــة حقيقيــة عــدد القضــاة. فمــن خــال تحليــل اســتجابات 154 محاميــاً مــزاولاً، 
تكشــف البيانــات عــن عــدم كفايــة العــدد الحالــي للقضــاة، حيــث أشــار 61 محاميــاً )%39.6( إلــى أن عــدد 
القضــاة “لا يكفــي”، بينمــا اعتبــر 54 محاميــاً )%35.1( أنــه “لا يكفــي نهائيــاً”، و16 محاميــاً )%10.4( وصفــوه 
بأنــه “مشــكوك”، في مقابــل 20 محاميــاً )%13.0( أشــاروا إلــى أنــه “يكفــي”، و3 محامــن فقــط )%1.9( اعتبــروه 
“يكفــي تمامــاً”. وهــذه النتائــج تعكــس إجماعــاً واضحــاً بــن المحامــن علــى وجــود نقــص حــاد في عــدد القضــاة، 

حيــث تصــل نســبة مــن يــرون عــدم كفايــة العــدد الحالــي إلــى %85.1 مــن إجمالــي المســتطلعين.

ــرة تتعــارض مــع الحــق الدســتوري في المحاكمــة  ــة خطي إن هــذا النقــص في عــدد القضــاة يحمــل تبعــات قانوني
العادلــة والفعالــة المنصــوص عليــه في المــادة )31( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، والتــي تؤكــد علــى ضــرورة 

“ســرعة الفصــل في القضايــا”.
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قرارات 
رئيس الدولة 

بالعفو 
الخاص عن 
المحكومين 
لا تقوض 
الأحكام 
الصادرة 

عن محكمة 
جرائم 
الفساد

القانون الأساسي المعدل 
للسلطة الوطنية الفلسطينية 

لسنة 2003، المادة )43(.

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد 

.2003 ،)UNCAC(

الجريدة الرسمية 
الفلسطينية، العدد 210، 

قرار رقم )60( لسنة 2023 
بشأن العفو عما تبقى من 

مدة عقوبة محكومين، صادر 
بتاريخ 2023/12/24.

الجريدة الرسمية 
الفلسطينية، العدد 215، 

قرار رقم )50( لسنة 2024 
بشأن العفو عما تبقى من 

مدة عقوبة محكومين، صادر 
بتاريخ 2024/06/15.

ــات الدســتورية  ــل إحــدى الصلاحي ــو الخــاص عــن المحكومــن تمث ــة في إصــدار العف ــس الدول ــة رئي إن صلاحي
التقليديــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق اعتبــارات العدالــة أو المصلحــة العامــة التــي قــد لا تســتوعبها القواعــد 
القانونيــة الصارمــة. ومــع ذلــك، يثــور الجــدل حــول نطــاق هــذه الصلاحيــة وحدودهــا، خاصــة عنــد تعارضهــا مــع 
جهــود مكافحــة الفســاد التــي تتطلــب الحــزم وعــدم الإفــات مــن العقــاب. في الســياق الفلســطيني، يمنــح القانــون 
الأساســي المعــدل لســنة 2003 في المــادة )43( منــه رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية الحــق في إصــدار العفــو 
الخــاص. إلا أن ممارســة هــذا الحــق في قضايــا الفســاد تحديــدًا تضــع مبــدأ ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء 
علــى المحــك، وتطــرح تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى تقويضهــا للأحــكام الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد، 

التــي أنُشــئت كجــزء مــن اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة.

مــن الناحيــة التشــريعية البحتــة، لا يوجــد في القانــون الفلســطيني نــص صريــح يســتثني جرائــم الفســاد مــن نطــاق 
العفــو الخــاص الرئاســي. هــذا الفــراغ التشــريعي يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة شــمول هــذه الجرائــم بالعفــو، ممــا 
قــد يفُــرغ أحــكام الإدانــة الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد مــن مضمونهــا الردعــي. هــذا الوضــع يتعــارض 
ــي صادقــت  ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، الت ــة فلســطين بموجــب اتفاقي بشــكل مباشــر مــع التزامــات دول
ــى تبنــي سياســات تضمــن عــدم التســاهل مــع  ــدول الأطــراف عل ــة ال عليهــا عــام 2014. حيــث تشــجع الاتفاقي
مرتكبــي جرائــم الفســاد، وتؤكــد علــى أهميــة اســتقلال القضــاء وفعاليــة أجهــزة إنفــاذ القانــون. إن منــح عفــو 
خــاص لمدانــن بالفســاد يمكــن تفســيره علــى أنــه إشــارة ســلبية تقــوض جهــود هيئــة مكافحــة الفســاد والمحكمــة 

المختصــة، وتهــز ثقــة المواطــن في جديــة الدولــة بمحاربــة هــذه الآفــة.

علــى صعيــد الممارســة والتطبيــق، وبتعزيــز التحليــل بالوقائــع الموثقــة، يتبــن أن المخــاوف مــن تقويض أحكام الفســاد 
عبــر العفــو الخــاص لــم تتحقــق علــى أرض الواقــع خــال الفتــرة الأخيــرة. فقــد أكــدت كل مــن هيئة مكافحة الفســاد 
ونيابتهــا المتخصصــة، وكذلــك محكمــة جرائــم الفســاد، أنــه لــم يــرد إليهــا أي إشــعار أو علــم بوجــود أي محكــوم 
بقضايــا فســاد ضمــن قوائــم المفــرج عنهــم بموجــب مراســيم العفــو الرئاســي الصــادرة خــال عامــي 2023 و2024. 
وبالتدقيــق في نمــاذج مــن هــذه القــرارات المنشــورة في الجريــدة الرســمية، مثــل القــرار رقــم )60( لســنة 2023 )عفــو 
عــن 6 أشــخاص( والقــرار رقــم )50( لســنة 2024 )عفــو عــن 7 أشــخاص(، لا يتضــح أن القضايــا المشــمولة بالعفــو 
تتعلــق بجرائــم قــد تكــون عاديــة او قضايــا فســاد صــدرت أحكامهــا عــن القضــاء النظامــي او محكمة جرائم الفســاد

ومــع ذلــك، فالمخاطــرة القانونيــة الكامنــة تكمــن في غيــاب نــص تشــريعي قاطــع. فالاعتمــاد علــى التقديــر 
السياســي المســتنير حاليــا يظــل حــاً مؤقتًــا وغيــر مؤسســي. بالنظــر إلــى القانــون المقــارن، نجــد أن العديــد مــن 
الــدول قــد اتجهــت نحــو تقييــد صلاحيــة العفــو في الجرائــم التــي تمــس المصلحــة العليــا للدولــة. في الأردن علــى 
ــدا حــول  ــا متزاي ــاك نقاشــا فقهي ــو الخــاص، إلا أن هن ــك حــق العف ــح المل ــال، ورغــم أن الدســتور يمن ســبيل المث

ضــرورة اســتثناء جرائــم الفســاد مــن نطاقــه.

إن الممارســة الحاليــة، وإن كانــت تبــدو منضبطــة 2023-2024، تظــل رهينــة للتقدير السياســي المتقلــب. الحل الأمثل 
يكمــن في تعديــل تشــريعي واضــح، ســواء في قانــون العقوبــات أو قانــون مكافحــة الفســاد، ينــص صراحــةً علــى اســتثناء 
الأحــكام النهائيــة الباتــة الصــادرة في جرائــم الفســاد مــن نطــاق تطبيــق العفــو الخــاص. هــذا التعديــل مــن شــأنه أن 
يرســخ مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب، ويحــول الممارســة الإيجابيــة الحاليــة إلــى ضمانــة قانونيــة مســتدامة، ويعــزز 
الثقة في الســلطة القضائية، ويجعل التزام فلســطين بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفســاد التزامًا عمليًا ومؤسســيا.



100

67

اعاقة سير 
العدالة 

أحد مظاهر 
وجرائم 

الفساد التي 
تؤثر على 

نزاهة وعمل 
القضاء

قرار بقانون رقم )37( لسنة 
2018م بشأن تعديل قانون 
مكافحة الفساد رقم )1( 
لسنة 2005م وتعديلاته

مقابلة مع الأستاذ مازن 
اللحام، نيابة مكافحة 
الفساد، هيئة مكافحة 

الفساد

تقرير هيئة مكافحة الفساد 
2024-2023

إعاقــة ســير العدالــة أحــد جرائــم الفســاد المســتحدثة في القــرار بقانــون رقــم 37 لســنة 2018 شــأن تعديــل قانــون 
مكافحــة الفســاد، والتــي تعنــي اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة 
أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل في الإدلاء بالشــهادة أو تقــديم الأدلــة في 
إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد 
أو الترهيــب للتدخــل في ممارســة يعاقــب كل مــن أديــن بجــرم الفســاد هــذه بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار أردنــي ولا تزيــد عــن خمســة آلاف دينــار أردنــي ورد الأمــوال المتحصلــة 

مــن الجريمــة

لــم يكــن هنــاك أي شــكاوى او قضايــا تتعلــق بإعاقــة ســير العدالــة للعامــن 2023-2024 لــدى ووفقــا لمــا أفــادت 
نيابــة مكافحــة الفســاد. كمــا لــم يــرد في تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد مــا يشــير الــى وقــوع مثــل هــذه الجرائــم 

في 2024-2023
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وجود مناهج 
للتدريب 
والتعليم 
القضائي 

تعزز مفاهيم 
النزاهة 

ومكافحة 
الفساد 
وحقوق 
الانسان

برامج التدريبات والمناهج 
المنشورة الموقع الرسمي 

لمعهد القضائي الفلسطيني

لا يتوفــر منهــاج معتمــد ومقــر خــاص بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحتــرام حقــوق الانســان ضمــن مناهــج التعليــم 
ــم ضمــن مناهــج معتمــدة ومقــرة في موضوعــات أخــرى  ــم التطــرق لهــذه المفاهي ــي، ولكــن يت ــب القضائ والتدري
حيــث يلــزم ذلــك، مثــل دراســة مــن اعــداد معهــد القضــاء الاعلــى تتعلــق إدمــاج معايــري ومبــادئ حقــوق الإنســان 
فـــي الممارســة، وهــي  دراســة موجهــة للقضــاة ووكلاء النيابــة حــول تطبيــق معاييــر ومبــادئ حقــوق الإنســان فـــي 
جمــال إدارة العدالــة الـــجنائية فـــي فلســطين مرجــع أساســي لهــم فـــي تطبيــق مبــادئ حقــوق الإنســان فـــي مجــال 
إدارة العدالــة الـــجنائية فـــي فلســطين، حيــث تهــدف هــذه الدراســة إلــى النهــوض بواقــع حقــوق الإنســان لكونــه 
ــمبادئ حقــوق الإنســان والآليــات الدوليــة  ــما تحتويــه مــن توضيــح لـ أداة توجيهيــة ومصــدر رئيســي للمدربــن لـ
للتعامــل فـــي هــذا الـــمجال، هــذه الدراســة لهــا دور فـــي إدمــاج الـــمعايير الـــخاصة بحقــوق الانســان فـــي مجــال 
تطبيــق العدالــة الـــجنائية فـــي فلســطين، وهــي معتـــمدة مــن قبــل الـــمعهد القضائــي ليأخــذ بهــا الـــمدربون علــى 

ســبيل الاســتئناس
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توجد 
اجراءات 

عمل واضحة 
ومكتوبة 
في دوائر 

التبليغات 
والتنفيذ 

وكاتب العدل

دليل الإجراءات الموحد 
لدوائر الكاتب العدل 

متت المصادقة على دليل 
الإجراءات الموحد لدوائر 
الكاتب العدل في جلسة 
مجلس القضاء الأعلى 
المنعقدة بتاريخ 2009

دليل الإجراءات القانونية 
والإدارية الموحد في دوائر 

التنفيذ

دليل الإجراءات الموحد 
لدوائر التبليغات

توجــد أدلــة إجــراءات موحــدة ومفصلــة لــكل مــن دوائــر التنفيــذ، وكاتــب العــدل، والتبليغــات. وهــي شــاملة وتغطــي 
مختلــف جوانــب العمــل، بــدءا مــن اســتلام الطلبــات وتســجيلها، وصــولا إلــى تنفيــذ المهــام وإدارة الســجلات 
والأمــور الماليــة. علــى ســبيل المثــال، يفصّــل دليــل الإجــراءات الموحــد لدوائــر التنفيــذ خطــوات تســجيل الطلــب، 
وفحــص الســند التنفيــذي، وكيفيــة قيــد الطلبــات وتنظيــم الملفــات، ممــا يــدل علــى وجــود إجــراءات عمــل مكتوبــة 

ومنظمــة.

الأدلــة شــاملة في تغطيتهــا للإجــراءات القانونيــة والإداريــة. فدليــل الإجــراءات الموحــد لدوائــر كاتــب العــدل علــى 
ســبيل المثــال، يحــدد بدقــة العناصــر الواجــب تدقيقهــا في الســند، والأهليــة القانونيــة، وكيفيــة تصديــق المعامــات، 

ممــا يتــرك مجــالا ضئيــا للاجتهــاد الشــخصي غيــر المنضبــط.

وتشــتمل الأدلــة علــى قواعــد وإجــراءات تعــزز النزاهــة. ففــي “دليــل الإجــراءات الموحــد لدوائــر التبليغــات”، 
يتــم التأكيــد علــى ضــرورة تدقيــق البيانــات وتوثيــق عمليــات التســليم، ممــا يقلــل مــن فــرص التحايــل. كمــا أن 
دليــل الإجــراءات الموحــد لدوائــر التنفيــذ ينــص صراحــة علــى وجــوب تمتــع العاملــن بالحياديــة التامــة وخدمــة 

الجمهــور بكيفيــة لا يظهــر فيهــا تحيــز لطــرف دون الآخــر، وهــي قاعــدة أساســية مــن قواعــد النزاهــة.
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نظام 
الافصاح 

عن تضارب 
المصالح في 
السلطة 

القضائية 
فعّال

قرار مجلس الوزراء رقم 
1لسنة2020 بنظام الإفصاح 

عن تضارب

المصالح

الباحثة عنان جبعيتي مع 
سعادة القاضي أحمد ولد 
علي، أمين عام مجلس 
القضاء الأعلى، بتاريخ 

2022/10/13، تقرير حول: 
امتثــال مســؤولي الســلطة 

السياســية لأحكام

أنظمــة الإفصاح عــن 
تضــارب المصالــح وقبــول 

الهدايا والإفصاح عن الذمة 
المالية في فلسـطين مقابلة 

أجرتها

لا يوجــد نظــام خــاص بالســلطة القضائيــة بالإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وأحــكام قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام 
الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020م ينطبــق علــى العاملــن في الســلطة القضائيــة بموجــب 
المــادة 2 منــه والتــي تنــص علــى انــه يخضــع لأحــكام هــذا النظــام الــوزراء ورؤســاء الدوائــر الحكوميــة والخاضعــن 
المشــمولين في قانــون الخدمــة المدنيــة، ورؤســاء الأجهــزة الأمنيــة، والخاضعــن المشــمولين في قانــون خدمــة قــوى 
الأمــن، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة والهيئــات المحليــة، وموظفــي الهيئــات والنقابــات والجمعيــات ومــن في 
حكمهــم، وموظفــي المؤسســات العامــة والمؤسســات والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة. حيــث ان هــذا النظــام 

لا يشــمل القضــاة. ولــم يتــمّ تشــكيل لجنــة الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح في

السلطة القضائية. لا توجد نماذج أو سجل معتمد خاص بالسلطة القضائية بخصوص تضارب المصالح

ــرار  ــك قــ ــة مســألة تضــارب المصالــح في موضــوع التنحــي ورد القضــاة. وكذلــ ــون الســلطة القضائي ينظــم قان
مجلــــس القضــــاء الأعلى رقـــم 1 لســـنة 2020ّ  بمدونة الســـلوك القضائـــي، ويتـــم التحقيـــق في موضـــوع تضـــارب 
المصالح في دائـــرة التفتيـــش القضائــــي بنــــاءً علــــى شــــكوى أو بنــــاء علــــى معلومــــات تــــرد إلــــى دائــــرة التفتيــــش 
القضائــــي. وإذا ثبــــت لــــدى دائــــرة التفتيــــش القضائــــي أنّ  هنــــاك جرميــة جزائيــــة فإنهــا تحـول إلــى القضــاء
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اجراءات 
محاسبة 

فعّالة ضد 
مرتكبي 

جرائم فساد 
من القضاة 

وأعضاء 
النيابة

مقابلة الأستاذ مازن اللحام، 
نيابة مكافحة الفساد، هيئة 

مكافحة الفساد.

تقريري الهيئة 2024-2023

الإجــراءات في حــال ورود شــكوى او شــبهات تكــون وفــق أي مؤسســة حكوميــة بالنســبة للعاملــن في المحكمــة، امــا 
للقضــاء فتكــون إجــراءات المحاســبة اشــد ولكــن ضمــن صحيــح الإجــراءات المتعلقــة برفــع الحصانــة

وعندمــا يتعلــق الامــر بالقضــاء فــان طــرق التحــري والاســتدلال تكــون بإجــراءات معينــة وتعمــق في البحــث 
ــام أن القاضــي ارتكــب جريمــة فســاد بحاجــة  ــة القضــاء، مجــرد أن إطــاق اته ــدم المــس بهيب والاســتدلال. لع
إلــى توقــف لمــا في ذلــك مــن خطــورة علــى اســتقلالية القضــاء والمجتمــع، ولكــن إذا تبــن أن أحــد القضــاة ارتكــب 
جريمــة فســاد فيتــم معاملتــه وفــق القانــون ويتــم مســاءلته، بمعنــى ان لا أحــد محصــن مــن عمليــة المســاءلة 

القانونيــة.

ولكــن عمليــة مســاءلة القاضــي لهــا إجــراءات بموجــب أحــكام القانــون وهــو نظــام قانــون الســلطة القضائيــة. أنــا 
أمــارس أعمــال التحــري والاســتدلال علــى الشــبهة التــي تــرد للهيئــة في حــال ثبــت وجــود شــبهة فســاد ســواء مــن 
شــكوى أو بــاغ ضــد مــن الســلك القضائــي، يتــم الإجــراء القانونــي بحــق هــذا القاضــي واتبــاع اجــراءات لرفــع 

الحصانــة حســب قانــون الســلطة القضائيــة.

ويوجــد تعــاون وثيــق بــن مجلــس القضــاء وهيئــة مكافحــة الفســاد بحيــث يتــم التعــاون في صحــة المعلومــات الواردة 
والتحــري والاســتدلال بالتعــاون مــع التفتيــش القضائــي يتأكــد فســرية التحــري والاســتدلال لهــا خصوصيــة 
قانونيــة ليســت بــذات الاليــة التــي يتــم اتباعهــا لاحــد العاملــن في مجلــس القضــاء، ونشــير الــى انــه لا يوجــد أي 

مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة احيــل الــى محكمــة قضايــا الفســاد في العامــن 2024-2023
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يتوفر بيانات 
واضحة 
ومنشورة 

حول 
الشكاوى 
والبلاغات 
والقضايا 

التحقيقية 
والقضايا 
المحالة 
لمحكمة 
جرائم 
الفساد 

التي تتعلق 
بالسلطة 
القضائية

مقابلة مع سعادة الأستاذ 
مازن اللحام، نيابة مكافحة 

الفساد، هيئة مكافحة 
الفساد، النيابة العامة.

لا تشــتمل التقاريــر التــي تصــدر عــن هيئــة مكافحــة الفســاد أو الســلطة القضائيــة علــى أي بيانــات حــول قضايــا 
الفســاد في الســلطة القضائيــة ولا يتــم نشــر أي معلومــات للجمهــور حــول ذلــك أو لا يتــم اصــدار تقاريــر أصــا 

ومــرد ذلــك الــى انــه لا يمكــن عمــل تصنيفــات بســبب كثــرة الفئــات

الا ان البيانــات متوفــرة عنــد الطلــب بحيــث أفــادت هيئــة مكافحــة الفســاد تلقــت هيئــة مكافحــة الفســاد 
والبلاغــات في العاملــن في المجــال القضائــي. فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات علــى القضــاة والنيابــة 
العامــة وموظفــي القضــاء في العــام 2023 32 شــكوى وبــاغ قدمــت لهيئــة مكافحــة الفســاد،9 منهــا وردت ضــد 
أعضــاءٍ في الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، 21 تم التحفــظ عليهــا لعــدم وجــود الأدلــة و3 شــكاوى تم ردهــا 
و7   شــكاوى تم تحويلهــا لجهــات أخــرى لعــدم الاختصــاص كأن تكــون نــزاع حقــوق بمعنــى ليــس لهــا علاقــة في 

ــد البحــث والتحــري. 9 شــكاوى وبلاغــاتٍ ــت قي الفســاد 1 شــكوى مازال

امــا في العــام 2024 فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى 21 شــكوى، 12 منهــا وردت ضــد أعضــاءٍ في الســلطة القضائيــة 
والنيابــة العامــة، تم التحفــظ علــى 13 منهــا وتحويــل 2 شــكوى الــى جهــات أخــرى ولا يــزال 5 شــكاوى قيــد البحــث 

والتحــري، بينمــا تم تحويــل 1 شــكوى الــى النائــب العــام
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نظام حماية 
المبلغين عن 
الفساد في 
السلطة 

القضائية 
فعّال

قرار مجلس الوزراء رقم )7( 
لسنة 2019م بنظام حماية 
المبلغين والشهود والمخبرين 
والخبراء في قضايا الفساد 
وأقاربهم والأشخاص وثيقي 

الصلة بهم

التقرير السنوي لهيئة 
مكافحة الفساد 
2024/2023

مقابلة مع سعادة الأستاذ 
مازن اللحام، نيابة مكافحة 

الفساد، مرجع سابق.

لا يوجــد نظــام لحمايــة المبلغــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص ذوي 
الصلــة بهــم الســلطة القضائيــة. الا ان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2019م بنظــام حمايــة المبلغــن 
والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم ويطبــق علــى طالــب 
الحمايــة وأقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة. والأشــخاص وثيقــو الصلــة بطالــب الحمايــة، إذا مــا انطبقــت الشــروط. 
بحيــث تعامــل طلبــات توفيــر الحمايــة بســرية تامــة ويحظــر علــى وســائل الإعــام نشــر أي بيانــات أو معلومــات 

تــؤدي إلــى كشــف هويــة الخاضــع للحمايــة.

في العــام 2023 بلــغ عــدد طلبــات الحمايــة، الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد،15 طلبــاً   وقــد تم رفضهــا جميعــا 
15، وفي العــام 2024 كان عــدد الــواردة 26 طلبــاً للحمايــة وبعــد دراســة طلبــات الحمايــة الــواردة وفــق الأصــول، 

تم قبــول طلبَــيْ حمايــة وتم رفــض 24 طلــب

تجــدر الإشــارة إلــى أن الهيئــة لا تقــوم بالإفصــاح التفصيلــي عــن عــدد طلبــات الحمايــة المقدمــة، وذلــك لاعتبــارات 
أمنيــة وواقعيــة مرتبطــة بحمايــة هويــة المبلّــغ أو الشــاهد، إذ إن الإعــان عــن بيانــات دقيقــة قــد يــؤدي بصــورة 
غيــر مباشــرة إلــى كشــف هويــة مقدمــي الطلبــات أو الإضــرار بســامتهم. وبنــاءً عليــه، لا يتــم إصــدار بيانــات 
ــة بحســب المؤسســات أو الفئــات، وهــو مــا حــال دون إمكانيــة الوقــوف علــى العــدد الحقيقــي  تفصيليــة موزع

للمتقدمــن بطلبــات الحمايــة مــن بــن أعضــاء الســلطة القضائيــة أو العاملــن في هــذا القطــاع.
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عدم تدخل 
المحاكم 

العسكرية في 
اختصاص 

المحاكم 
النظامية

القانون الأساسي 
الفلسطيني

حكم محمة العدل العليا رقم 
2008/156

ــى  ــم عل ــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاك ــى أن الســلطة القضائي ــون الأساســي المعــدل عل ــادة 97 مــن القان نصــت الم
ــه  ــادة 2/101 من ــا كمــا نصــت الم ــة تشــكيلها واختصاصاته ــون طريق ــا. ويحــدد القان ــا ودرجاته ــاف أنواعه اخت
علــى أنــه تنشــأ المحاكــم العســكرية بقوانــن خاصــة. وليــس لهــذه المحاكــم أي اختصــاص أو ولايــة خــارج نطــاق 

الشــأن العســكري(

وعليــه فــإن التبعيــة والاختصــاص في المحاكــم العســكرية تتبلــور في تبعيتهــا لهيئــة قضــاء قــوى الأمــن، وهــي 
مختصــة بمحاكمــة القــوى الأمنيــة المتواجــدة في الأراضــي الفلســطينية بالإضافــة الــى طلبــة جامعــة الاســتقلال  
في حالــة ارتكابهــم أي جــرم ســواء مخالفــات او جنــح او جنايــات وفقا لأحــكام  حــكام القانــون الأساســي المعــدل 
لســنة 2003م وتعديلاتــه و  قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005م، وقانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة الثــوري لســنة 1979م وتعديلات�ـه، ,قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979م، وقانــون مراكــز 

الإصــاح والتأهيــل الثــوري لســنة 1979م، والقــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2018م وتعديلاتــه لعــام 2024

بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

وقــد ارســت العديــد مــن الســوابق القضائيــة الفصــل بــن اختصاصــات المحاكــم النظاميــة عــن المحاكم العســكرية، 
ــد مــن القــرارات  ــة مــن خــال إصــدار العدي ــغ الأهمي ــا في هــذا المجــال دوراً بال كمــا أدت محكمــة العــدل العلي
القضائيــة التــي ألغــت بموجبهــا القــرارات الصــادرة عــن النيابــة والقضــاء العســكري بتوقيــف المدنيــن بغيــر وجــه 
حــق، واعتبرتهــا قــرارات منعدمــة وغصبــاً لاختصــاص القضــاء المدنــي. وبــات هــذا الاجتهــاد القضائــي متواتــراً 
وراســخاً لــدى محكمــة العــدل العليــا. ونذكــر هنــا مثــاً القــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية 
ــون  ــا كان القان ــه:” … ولمّ ــر 2008 وقــد ورد في ــي/ نوفمب ــخ 2 تشــرين الثان ــم )2008/315( بتاري ــة رق في القضي
الأساســي الفلســطيني قــد حصــر نطــاق صلاحيــة القضــاء العســكري في العســكريين فقــط بموجــب نــص المــادة 
)101( منــه، والتــي حظــرت أن يكــون للقضــاء العســكري أي اختصــاص أو ولايــة خــارج نطــاق الشــأن العســكري، 
فــإن قــرار و/أو إجــراء توقيــف المســتدعي واســتمرار توقيفــه مــن قبــل الجهــة المســتدعى ضدهــا )رئيــس هيئــة 
القضــاء العســكري( يعتبــر إجــراءً تحكميــاً ظالمــاً صــادراً عــن جهــة غيــر مختصــة، الأمــر الــذي يجعــل منــه إجــراءً 
منعدمــاً لا يرتــب أثــراً وواجــب الإلغــاء، لهــذه الأســباب قــررت المحكمــة الإفــراج عــن المســتدعي فــوراً مــن مــكان 

توقيفــه أينمــا وجــد مــا لــم يكــن موقوفــاً علــى ذمــة قضيــة أخــرى”.

كذلــك القــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية في القضيــة رقــم )2008/156( بتاريــخ 14 تمــوز/ 
يوليــو 2008 وقــد ورد فيــه:” … وحيــث أن هــذا الأمــر يخــرج عــن نطــاق اختصــاص وولايــة المحاكــم العســكرية 
ــم العســكرية بقوانــن خاصــة  ــى أن تنشــأ المحاك ــي تنــص عل ــون الأساســي الت ــاً للمــادة )2/101( مــن القان طبق
وليــس لهــذه المحاكــم أي اختصــاص أو ولايــة خــارج الشــأن العســكري، فــإن قــرار رئيــس هيئــة القضــاء العســكري 
ــون  ــي كفلهــا القان ــة المســتدعي الشــخصية الت ــه يمــس حري ــاً للســلطة، كمــا أن بتوقيــف المســتدعي يشــكل غصب

الأساســي في المادتــن )11و12(.

وفي حقيقــة الامــر فإنــه في 2023-2024 لا يوجــد تنــازع اختصــاص او ظهــور حــالات ظهــر تنــازع في الصلاحيــات 
بــن القضــاء العســكري والمدني
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المادة )27( من القرار بقانون 
المعدّل لقانون السلطة 
القضائية، مرجع سابق

نــص المــادة )27( مــن القــرار بقانــون المعــدّل لقانــون الســلطة القضائيــة علــى أن يتــم تنظيــم شــؤون الخبــرة أمــام 
المحاكــم النظاميــة بموجــب نظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة، بحيــث يتضمــن تشــكيل مجلــس لشــؤون الخبــرة 
ــراء، وإعــداد ســجل رســمي وجــدول للخبــراء  ــر العــدل، وإنشــاء لجــان فنيــة مختصــة بانتقــاء الخب برئاســة وزي
المعتمديــن يحــدد أنواعهــم وتخصصاتهــم وأجورهــم، إضافــة إلــى تنظيــم جميــع المســائل الإداريــة والماليــة ذات 
الصلــة بعملهــم. ويمثــل هــذا الإطــار التشــريعي خطــوة متقدمــة نحــو إرســاء معاييــر موضوعيــة وشــفافة لاختيــار 

الخبــراء وضمــان اســتقلالهم المهنــي، بمــا يعــزز ثقــة المتقاضــن في عدالــة ونزاهــة الإجــراءات القضائيــة.

غيــر أنّ الواقــع العملــي مــا زال يشــهد فجــوة تنظيميــة، إذ لــم يصــدر حتــى الآن نظــام نافــذ ينظــم الخبــرة 
والخبــراء أمــام المحاكــم علــى الرغــم مــن أن مجلــس القضــاء الأعلــى كان قــد أقــر، في جلســته رقــم )8( لســنة 
2023 المنعقــدة بتاريــخ 2023/4/30، مشــروع نظــام الخبــرة أمــام المحاكــم النظاميــة اســتناداً للمــادة )27( 
المشــار إليهــا. إلا أنّ هــذا النظــام لــم يعُتمــد بصــورة نهائيــة مــن مجلــس الــوزراء، الأمــر الــذي أدى إلــى تعطيــل 

ــوي. ــراغ التنظيمــي في هــذا المجــال الحي ــة الف ــذ واســتمرار حال ــز التنفي ــه حيّ دخول

إن تأخــر إصــدار النظــام يمــسّ بمبــدأ الشــفافية ويبُقــي عمليــة تعيــن الخبــراء محكومــة بإجــراءات غيــر موحــدة 
ــدأ  ــى المســاس بمب ــم أو حت ــن المحاك ــام تضــارب الممارســات ب ــح المجــال أم ــد يفت ــا ق ــة، م ــر معلن ــر غي أو معايي
المســاواة بــن الخصــوم. وعليــه، فــإن الإســراع في اعتمــاد النظــام يمثــل ضــرورة تشــريعية وإداريــة لضبــط هــذا 
القطــاع، وتوفيــر إطــار قانونــي يضمــن اختيــار الخبــراء وفــق الكفــاءة والتخصــص، ويضــع ضوابــط واضحــة 

لمســؤولياتهم وآليــات مســاءلتهم، بمــا يتماشــى مــع متطلبــات النزاهــة القضائيــة والمعاييــر الدوليــة الفضلــى.
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التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى 2023

لا يوجــد سياســات مقــرة في وثيقــة أو لائحــة داخليــة أو مــا شــابه، لكــن يتــم بــن الحــن والآخــر توقيــع مذكــرات 
تعــاون أو تفاهــم مــا بــن مجلــس القضــاء الأعلــى والجامعــات كجامعــات النجــاح وبيرزيــت وفلســطين بمــا 
يعــزز تبــادل الخبــرات والمعــارف والتعــاون، وهــذه السياســات مفعلــة أحيانــا علــى أرض الواقــع ويتــم احترامهــا 
وتطبيقهــا بموضوعيــة، كمــا يوجــد تبــادل خبــرات قضائيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمســاقات ذات العلاقــة بالقضــاء 
وتطبيقاتــه، ويوجــد تعــاون عملــي ومتعــدد الأشــكال يشــمل المشــاركة في مؤتمــرات وورش عمــل مشــتركة، إعــداد 
وعــرض أوراق بحثيــة، برامــج تدريــب وتأهيــل، وملاحظــات ومشــاركات أكاديميــة في مســوحات وطنيــة ذات 
علاقــة بســيادة القانــون )مشــاركة أعضــاء هيئــة تدريــس وطلبــة كليــات الحقــوق(. مثــال: مســاهمة كليــات الحقــوق 
في مســح »ســيادة القانــون والوصــول إلــى العدالــة« 2023 الــذي نفــذه الجهــاز المركــزي للإحصــاء بالشــراكة مــع 
برامــج أمميــة، كمــا نفــذ معهــد القضــاء مؤتمــره الدولــي الســنوي، بمشــاركة كليــة القانــون في جامعــة فلســطين. 

الا ان حجــم هــذه النشــاطات غيــر فعــال بالشــكل المطلــوب
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اللوائح 
التنفيذية 

لقانون 
السلطة 

القضائية 
متوفرة 
ومكتملة

قانون السلطة القضائية رقم 
1 لسنة 2002م، وتعديلاته،

التقرير السنوي لمجلس 
القضاء الأعلى2024/2023

خــال الفتــرة المشــمولة بأعــداد التقريــر )2023-2024(، تبــن أن اللوائــح التنفيذيــة لقانــون الســلطة القضائيــة 
الفلســطيني متوفــرة ولكــن غيــر مكتملــة، حيــث أن هنــاك إطــار تشــريعي أساســي فعــال مــع فجــوات تشــريعية 
مهمــة تؤثــر علــى اكتمــال المنظومــة القانونيــة التنفيذيــة ، حيــث تم اصــدار أكثــر مــن 15 تشــريعاً تنفيذيــاً صــادراً 
ومعمــول بــه، يشــمل أنظمــة حديثــة صــدرت في الفتــرة الســابقة للدراســة مثــل نظــام التفتيــش القضائــي رقــم 
)12( لســنة 2021 الــذي حــل محــل لائحــة التفتيــش القديمــة لســنة 2006، ونظــام القاضــي المتــدرج رقــم )11( 
لســنة 2021، ونظــام تحديــد أقدميــة القضــاة رقــم )18( لســنة 2022، إضافــة إلــى التشــريعات الأساســية كـــنظام 
المعهــد القضائــي )قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2008/7( ولائحــة قواعــد مجلــس القضــاء الأعلــى )2006( ولائحــة 
التدريــب القضائــي )2012(. ونظــام القاضــي المتــدرج رقــم )11( لســنة 2021م,و نظــام التفتيــش القضائــي رقــم 
)12( لســنة 2021م، ونظــام الأمانــة العامــة لمجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )13( لســنة 2021، نظــام التفتيــش 
ــرات  ــوع الخب ــد مــدد ون ــة العامــة رقــم )12( لســنة 2022م، نظــام تحدي ــى أعمــال وأعضــاء النياب ــي عل القضائ
ــم )17( لســنة 2022م، إلا أن  ــا رق ــرة له ــة والأعمــال الأخــرى النظي ــن بدرجــة قضائي ــة اللازمــة للتعي الإضافي
هنــاك نقــص في تشــريعات أساســية، أبرزهــا، لائحــة مــلء الوظائــف القضائيــة الشــاغرة، ونظــام الخبــرة لــدى 
المحاكــم النظاميــة ونظــام نــادي القضــاة ونظــام صنــدوق التكافــل الاجتماعــي للقضــاة المشــار إليــه في. كمــا تغيــب 
ــل  ــم النق ــح تنظي ــون، ولوائ ــن القان ــواد )47-55( م ــام في الم ــة رغــم وجــود الإطــار الع ــب التفصيلي لائحــة التأدي
والنــدب والإجــازات القضائيــة بشــكل مســتقل وشــامل. وفي ســياق التطــورات خــال فتــرة الدراســة، لوحــظ أن 
لائحــة التدريــب القضائــي لســنة 2012 اســتمرت في العمــل بفعاليــة، كمــا تؤكــد تقاريــر مجلــس القضــاء الأعلــى 
لعامــي 2023 و2024 التــي أظهــرت تنفيــذ برامــج تدريبيــة شــاملة اســتهدفت 256 قاضيــاً في 2023 و114 
قاضيــاً جديــداً في 2024، إلا أن هــذه اللائحــة لــم تشــهد تحديثــاً تشــريعياً رســمياً منــذ أكثــر مــن عقــد لمواكبــة 
التطــورات والممارســات المتقدمــة المطبقــة فعليــاً. كمــا أبــرزت الظــروف الاســتثنائية التــي شــهدتها فلســطين 
خــال 2023-2024، خاصــة العــدوان علــى غــزة والضفــة الغربيــة، الحاجــة الماســة لتشــريعات جديــدة تنظــم 
إدارة الأزمــات واســتمرارية العمــل القضائــي في الظــروف الطارئــة، ولوائــح التحــول الرقمــي التــي باتــت ضروريــة 

لضم�ـان اس�ـتمرار الخدم�ـات القضائي�ـة.
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وجود 
محاكم 
تنظر في 
الطعون 

الانتخابية

القرار بقانون رقم )1( لسنة 
2007 بشأن الانتخابات 

العامة وتعديلاته

جميع القرارات والمراسيم 
ذات العلاقة في الانتخابات 

العامة والمحلية منشورة 
على الموقع الرسمي للجنة 

الانتخابات المركزية

يوجــد منظومــة قضائيــة متطــورة ومتخصصــة للنظــر في الطعــون الانتخابيــة، تتميز بالشــمولية والتنوع التشــريعي 
الــذي يغطــي كافــة أنــواع الانتخابــات. فقــد أرســى القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 بشــأن الانتخابــات العامــة 
وتعديلاتــه الأســاس القانونــي لمحكمــة قضايــا الانتخابــات العامــة المؤلفــة مــن تســعة قضــاة، بينمــا نظــم القــرار 
بقانــون رقــم )1( لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة إطــاراً منفصــاً ومتخصصــاً 
للانتخابــات المحليــة عبــر محكمــة تضــم خمســة عشــر قاضيــاً موزعــن علــى أربــع هيئــات ثلاثيــة تغطــي جميــع 
المحافظــات الفلســطينية. وقــد تجســد هــذا التنظيــم عمليــاً مــن خــال المراســيم الرئاســية الصــادرة في 2021، 
حيــث شُــكلت محكمــة الانتخابــات العامــة برئاســة القاضيــة إيمــان ناصــر الديــن مــن المحكمــة العليــا، ومحكمــة 
الانتخابــات المحليــة برئاســة القاضــي ســعد عبــد الهــادي الســويطي، ممــا يعكــس التزامــاً واضحــاً بتوفيــر قضــاء 
متخصــص وفعــال للطعــون الانتخابيــة. تتجلــى فعاليــة هــذه المنظومــة القضائيــة في الأداء العملــي المتميــز الــذي 
حققتــه خــال الفتــرات الانتخابيــة الأخيــرة، حيــث نجحــت محكمــة قضايــا الانتخابــات العامــة في البــت في ثمانيــة 
عشــر طعنــاً مقدمــاً ضــد قــرارات لجنــة الانتخابــات المركزيــة خــال المرحلــة التحضيريــة لانتخابــات 2021 
ــرت  ــا أظه ــة المحــددة. كم ــل القانوني ــن المه ــون ضم ــع هــذه الطع ــة في جمي ــا النهائي ــة، وأصــدرت قراراته المؤجل
محكمــة الانتخابــات المحليــة بهيئاتهــا الأربــع كفــاءة مماثلــة في معالجــة الطعــون المتعلقــة بالانتخابــات المحليــة، ممــا 
يؤكــد قــدرة النظــام القضائــي علــى التعامــل مــع الأحجــام المختلفــة مــن القضايــا الانتخابيــة بفعاليــة واقتــدار. إن 
وضــوح الإجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا في التشــريعات، والتــي تحــدد مهلــة خمســة أيــام لتقــديم الطعــون 
ــوازن للهيئــات القضائيــة، يضمــن ســهولة  ــة لإصــدار القــرارات، إلــى جانــب التوزيــع الجغــرافي المت ــة مماثل ومهل

الوصــول للعدالــة وتحقيــق المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة.
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قرارات 
المحكمة 

الدستورية 
العليا 

تعزز مبدأ 
استقلال 
القضاء

دعوى الطعن الدستوري رقم 
2019/17

القرار التفسيري رقم 
)2016/1(

لا يمكــن إنــكار وجــود بعــض الأحــكام الإيجابيــة التــي صــدرت عــن المحكمــة، مثــل الحكــم بعــدم دســتورية تخفيــض 
ســن تقاعــد القضــاة )الدعــوى الطعــن الدســتوري رقــم )2019/17(، نظــرت المحكمــة الدســتورية في الطعــن 
ــون الســلطة  ــل قان ــم )16( لســنة 2019 بشــأن تعدي ــون رق ــرار بقان ــدم مــن مجموعــة مــن القضــاة ضــد الق المق
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، وضــد القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 المتعلــق بتشــكيل مجلــس قضــاء 
أعلــى انتقالــي، وذلــك عبــر دعــوى أصليــة مباشــرة اســتناداً إلــى المــادة )1/27( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية. 
بشــأن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019، رأت المحكمــة أن المــادة )2( منــه، التــي نصــت علــى إنهــاء خدمــة 
القضــاة الذيــن تجــاوزوا ســن الســتين بتاريــخ نفــاذ القانــون، تخُالــف أحــكام القانــون الأساســي. ذلــك أن تطبيــق 
النــص بأثــر رجعــي يمــس المراكــز القانونيــة المكتســبة للقضــاة، وهــو أمــر محظــور دســتورياً، كمــا أن عــزل القضــاة 
ــى  ــاءً عل ــات الدســتورية لاســتقلال القضــاء. وبن ــون المذكــور يتعــارض مــع الضمان ــي رســمها القان بالطريقــة الت
ذلــك، خلصــت المحكمــة إلــى عــدم مشــروعية القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019، لعــدم التــزام المشــرّع 
ــة  ــون الســلطة القضائي ــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 وقان بالإجــراءات والشــكليات التــي نــص عليهــا القان

لســنة 2002. قــد توحــي بوجــود توجــه لدعــم اســتقلال القضــاء.

ولكــن، عنــد وضعهــا في ســياق القــرارات الأخــرى، فإنهــا تكشــف عــن تذبــذب وعــدم اســتقرار في المنهجيــة. 
فالمحكمــة التــي تحمــي القضــاة مــن التقاعــد المبكــر هــي نفســها التــي أقــرت الآليــة التــي أدت إلــى تغييــر هيكلــي 
شــامل في الســلطة القضائيــة. هــذا التناقــض يجعــل مــن الصعــب القــول بــأن المحكمــة أرســت “قواعــد واضحــة 
ومســتقرة”. بــل علــى العكــس، أصبــح مــن الصعــب التنبــؤ بموقــف المحكمــة، ممــا يخلــق حالــة مــن عــدم اليقــن 

القانونــي حــول الضمانــات الأساســية لاســتقلال القضــاء.

في اللحظــات الأكثــر حساســية وأهميــة، والتــي تعلــق فيهــا الأمــر بجوهــر الفصــل بــن الســلطات، أظهــرت قــرارات 
المحكمــة ميــاً واضحــاً لصالــح الســلطة التنفيذيــة. ويتجلــى ذلــك في قضيتــن محوريتــن:

الطعــن الدســتوري رقــم )2019/17(: إن إقــرار دســتورية القــرار بقانــون رقــم )17( الــذي أدى إقــرار تشــكيل 
مجلــس انتقالــي معــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، يمثــل ســابقة خطيــرة تخــل بالتــوازن بــن الســلطات. إن تبريــر 
هــذا الإجــراء بأنــه “إداري” وليــس تدخــاً في “شــؤون العدالــة” هــو تبريــر شــكلي يتجاهــل الأثــر الجوهــري للقرار، 

وهــو وضــع حجــر الأســاس لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى عمليــة إعــادة تشــكيل رأس الســلطة القضائيــة.

القــرار التفســيري رقــم )2016/1(: تجــاوز المحكمــة الدســتورية لاختصاصهــا وتدخلهــا في قضيــة منظــورة أمــام 
ــج للســلطة  ــاف ممنه ــه إضع ــن تفســيره إلا بأن ــة، لا يمك ــرار للســلطة التنفيذي ــة ق ــح كف القضــاء الإداري لترجي

القضائيــة )ممثلــة بالمحكمــة العليــا آنــذاك( لصالــح الســلطة التنفيذيــة.

قــرار التفســير رقــم )2016/1( يجســد أزمــة تســييس القضــاء الدســتوري وتداخلــه مــع القضــاء الإداري، وأدى 
إلــى إضعــاف مرجعيــة المحكمــة العليــا في مجــال الرقابــة علــى مشــروعية القــرارات الإداريــة، وهــو مــا يهــدد مبــدأ 

الفصــل بــن الســلطات واســتقلال القضــاء

ــن وراســخ  ــة مت ــاء ســياج حماي ــم تنجــح في بن ــا، ل ــا الفلســطينية، في مجمله ــرارات المحكمــة الدســتورية العلي ق
حــول اســتقلال القضــاء. بــل علــى العكــس، مــن خــال قراراتهــا المتذبذبــة، وتفســيراتها المثيــرة للجــدل في قضايــا 
مفصليــة، ســاهمت في خلــق بيئــة قانونيــة يشــوبها الغمــوض، وفي لحظــات حاســمة، أخلّــت بمبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات لصالــح الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الســلطة القضائيــة.
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تشكيل 
المحاكم 

والهيئات 
القضائية 
يتم على 

أسس 
موضوعية 
شفافة ولا 
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قراراتها

قرار بقانون رقم )39( 
لسنة 2020م بشأن تشكيل 

المحاكم النظامية

تقرير نزاهة القضاء 
 الفلسطيني 2023

وفقــاً للممارســة المتبعــة والمســتقرة، يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى، بصفتــه المســؤول عــن شــؤون الســلطة 
ــد في الأول مــن  ــي الجدي ــام القضائ ــدء الع ــل ب ــة قب ــة، مســؤولية إعــداد وإصــدار التشــكيلات القضائي القضائي
أيلــول مــن كل عــام. لا تتــم هــذه العمليــة بشــكل منفــرد، بــل تســبقها آليــة تشــاورية غيــر رســمية لكنهــا جوهريــة، 
حيــث يتــم التنســيق مــع رؤســاء محاكــم الاســتئناف والبدايــة لتقييــم الاحتياجــات العمليــة للمحاكــم، وتقــديم 
مقترحــات بشــأن توزيــع القضــاة ونقلهــم بمــا يخــدم حســن ســير العدالــة. هــذه الخطــوة، وإن لــم تكــن منصوصــاً 
عليهــا كإجــراء إلزامــي، فإنهــا تعكــس توجهــاً نحــو إشــراك المســتويات المختلفــة مــن الهــرم القضائــي في اتخــاذ 

القــرار.

بعــد إقــرار التشــكيلات القضائيــة وتعميمهــا، كفــل النظــام القانونــي للقاضــي حــق الاعتــراض كضمانــة أساســية 
ــذي يرغــب في إعــادة النظــر  ــرار قــد يمــس اســتقراره الوظيفــي بشــكل تعســفي. يمكــن للقاضــي ال ضــد أي ق
في قــرار نقلــه أو توزيعــه، أن يتقــدم بطلــب خطــي ومســبب إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. يتولــى المجلــس 
فحــص الطلــب وتقييــم “جديــة الأســباب” المقدمــة، والتــي غالبــاً مــا تتعلــق بظروف صحيــة أو اجتماعية اســتثنائية
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ملحــق رقــم )3( اســتبيان اراء المحاميــن حــول مؤشــرات نزاهــة القضــاء  	.IX    
         الفلسطيني 2024-2023

اســتهدف الاســتبيان المحامــن المزاولــن بالتعــاون مــع نقابــة المحامــن الفلســطينين مــن خــال المســاهمة في نشــره علــى 
الصفحــة الرســمية لهــا )facebook( في إطــار اعــداد تقريــر شــامل حــول قيــاس النزاهــة في القضــاء الفلســطيني للعامــن 

.2024-2023

اعتمدت منهجية الإجابة:

● الإجابة بناءً على الممارسة العملية، مع التركيز على الواقع الذي عايشه المحامي في المحاكم خلال العامين 2024-2023
● تجنب الإجابة المثالية او النظرية

● تم إدراج خيــار "أخُــرى" في عــدد مــن الأســئلة لإتاحــة الفرصــة للمجيبــن مــن الســادة المحامــن في تقــديم إجابــات أو 
ملاحظــات لا تغطيهــا الخيــارات المحــددة. وقــد تم تحليــل جميــع الإجابــات النصيــة الــواردة في هــذا الحقــل واعتمادهــا 
ــة  ــق، أو تعليــل لإجاب ــدة، أو تقــديم تعلي ــارات جدي ــج الاســتبيان، ســواء كانــت تتضمــن إضافــة خي ــري نتائ ــة تث ــات نوعي كبيان

ــارة، بمــا يخــدم أهــداف البحــث مخت
● إن الاســتبيان الموضوعــي التحليلــي الــذي أعــدّه الباحــث واســتهدف المحامــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة حــول واقــع 
ــة  بالرغــم  مــن  ــد الأرقــام أو النســب الإحصائي ــه الوقــوف عن ــة من ــم يكــن الغاي مؤشــرات النزاهــة لعامــي 2023–2024، ل
أهميتهــا في تأكيــد وتحليــل المعلومــات ومــا تم الاســتناد اليــه مــن خــال توجــه غالبيــة المحامــن او النســبة الأعلــى للإجابــات، 
لتثــري وتؤكــد التحليــل والتقييــم لبعــض المؤشــرات مــن خــال شــواهد ووقائــع وفــق الممارســات الفعليــة الحقيقــة علــى أرض 
ــد  ــا. فق ــى كميته ــة الآراء لا إل ــى نوعي ــل موضوعــي يســتند إل ــة وتحلي ــة واقعي ــا كان يســتهدف وصــف حال ــدر م ــع، وبق الواق
تم التوجــه إلــى أكثــر مــن )400( محــامٍ مــزاول أمــام المحاكــم الفلســطينية في مختلــف المحافظــات، واســتجُيب فعليــا )154( 
محاميــاً. وقــد وصــل الحــد الأعلــى مــن الإجابــات حــول بعــض الأســئلة الــى 451 إجابــة، لأســئلة تتعلــق بالاختيــار أكثــر مــن 
إجابــة، ويعُــزى محدوديــة المشــاركة إلــى أســباب تتعلــق بترســيخ صــورة نمطيــة لــدى العديــد مــن المحامــن حــول انعــدام الجــدوى 
مــن المشــاركة، وفقــدان الثقــة بإمكانيــة إحــداث أي تغييــر في منظومــة القضــاء، وذلــك نتيجــة مــا يرونــه مــن تغــوّل للســلطة 
التنفيذيــة علــى القضــاء واستشــراء الفســاد داخــل المنظومــة القضائيــة ، فضــاً عــن تعبيــر بعضهــم عــن موقــف احتجاجــي 
علــى تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية في محافظــات مثــل جنــن وطولكــرم ونابلــس. ومــن هنــا، فــإن القيمــة الحقيقيــة 
لهــذا الاســتبيان تكمــن في كونــه مــرآة عاكســة لحالــة مهنيــة وواقعيــة يصفهــا المحامــون، وهــم الفئــة الأكثــر احتــكاكا بالمحاكــم 
ومرافقهــا والقضــاة والعاملــن في الســلك القضائــي، الأمــر الــذي يجعــل معطياتــه ذات دلالــة نوعيــة أعمــق مــن مجــرد أرقــام 

أو مؤشــرات إحصائيــة، ويســمح بتكويــن صــورة تحليليــة أكثــر التصاقًــا بالواقــع الفعلــي لقطــاع العدالــة.
● جميع الإجابات سرية واستخدمت لأغراض اعداد التقرير

أولًا. المحافظة الرئيسية لممارستكم المهنية:
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السؤال الاول: تقييمكم العام لنزاهة النظام القضائي الفلسطيني

السؤال الثاني: مدى شفافية الإجراءات القضائية

السؤال الثالث: تقييمكم لعملية تعيين القضاة في فلسطين
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السؤال الرابع: تقييم استقلالية القضاة في اتخاذ القرارات

السؤال الخامس: ابرز الجهات او المصادر التي تؤثر على استقلالية القضاء 2024-2023

السؤال السادس: مدى سرعة البت في القضايا مقارنة بالسنوات السابقة: قبل عام 2023
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السؤال الثامن: مدى كفاءة إدارة المحاكم

السؤال التاسع: مدى توفر المعلومات والوثائق المطلوبة في المحاكم

السؤال العاشر:  عدد القضاة كافٍ لحجم العمل في المحاكم

السؤال الحادي عشر: الموظفون في المحاكم مؤهلون ومدربون بشكل جيد
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السؤال الثاني عشر: التقنيات والأنظمة المستخدمة في المحاكم حديثة وفعالة

السؤال الثالث عشر: هل هناك تحسن في النظام القضائي خلال العامين 2024-2023

السؤال: الرابع عشر: دور التكنلوجيا في تطوير القضاة

السؤال الخامس عشر: ما هي ابرز التقنيات التي تقترحون تطبيقها او تطويرها في النظام القضائي
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السؤال السادس عشر: أولويات الإصلاح 

السؤال السابع عشر: مهنية القضاة في التعامل مع المحامين

السؤال الثامن عشر: خلال عامي 2023-2024، كيف تقيمون معاملة القضاة في ممارسة عملهم القضائي

السؤال التاسع عشر: أبرز اشكال التمييز او عدم المساواة في التعامل من قبل بعض القضاة
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السؤال العشرون: مدى احترام القضاة لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة خلال عامي 2024-2023

السؤال الواحد والعشرون: ابرز جوانب حقوق الدفاع التي لاحظتم عدم احترامها بشكل متكرر

السؤال الثاني والعشرون:  مستوى النية التحتية والتأهيل في المحاكم

السؤال الثالث والعشرون: الاعتقال التعسفي
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السؤال الرابع والعشرون:

السؤال الخامس والعشرون: تقديم شكوى

السؤال السادس والعشرون:  احترام تطبيق مبدأ علنية الجلسات في المحاكم

السؤال السابع والعشرون: عدالة الرسوم والتكاليف القضائية
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السؤال الثامن والعشرون: كيف يمكن تعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي

السؤال التاسع والعشرون: اهم التحديات التي توجهونها في التعامل مع النظام القضائي

السؤال الثلاثون: أهم نقاط القوة في القضاء الفلسطيني
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